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( المذكرات تم تفريغها سماعاً من المحاضرات الصوتية ) 
إعداد طلاب وطالبات كلية الشريعة 


١‏ ذسخة مدققة و مزيدة 


۳۳ھ 





( كتب الله أجر كل من عمل على إعدادها وجعلها له صدقة جارية ) 


2-2 





هذه هي الطبعة النهائية لمذكرات كلية الشريعة انتساب مطور تعليم عن بعد 
وقد اعتمدت بتوفيق من الله بعد أن تم تدقيقها أكثر من مرة 
من قبل طلاب وطالبات كلية الشريعة انتساب مطور 

واخترنا أفضلها تدقيقاً وتم تلوينها وتنسيقها لعكون هي الطبعة النهائية 
ولأنها جهد بشري لا يخلومن الخطأ ولا يصل للكمال 
فنرجو عند وجود خطأ أو ملاحظة 

كتابة تنبيه في الموضوع المخصص لذلك في منتدى المستوى الخاص بالمذكرة 

في منتدى مكتبة كلية الشريعة: "12708.00 WW۷۷.1‏ 


وسوف يتم تصحيح الأخطاء بعد التنبيه عليها من قبل القائمين على إعداد المذكرات 


وذسأل الله جزيل الغواب لكل من يعين على ذلك ويشاركنا فيه 


( مجموعة إعداد مذكرات كلية الشريعة انتساب مطور) 
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| ار ا 


۰ دم آلله الرعين الرخسم 

: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 
ام اله راعلا وا مك ف ها الات الى كراشت وار ماس ى ا اة مقر من ٠‏ 
1 المقررات الشرعية التي اهتم بها العلماء قديماً وحديئا مادتنا التي سنتكلم حوها في هذه الحلقات هي مادة القواعد الفقهية: 1 
وله اللاقفس E‏ الأ رل مو عضري ا هار ل روات امقر انها يزان فر 1 
أفي هذه الحلقة سنتكلم عن مفردات المقرره وعن أهمية هذا العلم بشكل عام؛ وعن المنهج العلي الصحيح الذي يجب علينا ؛ 
إ أن سير عل وفقه في دراسة القواعد الفقهية» طبعاً أنتم أخذتم في المستوى الغاني في كلية الشريعة القسم الأول من مادة ؛ 
١‏ القواعد الفقهية .هذا القسم الأول نقمل المقدمه ويعطا من القراغد الكبرى» وعضاً مى القراعد الكلية: :! 
ٍِ أما المقدمة فإنها تحدثت عن تعريف القواعد الفقهية وأهمية هذا العلم» وصلاحية القواعد للاحتجاج والاستدلال» واه ا 
ٍ المؤلفات التي ألفها العلماء في هذا العلم» والمناهج التي سار عليها العلماء في تأليفهم» والفرق بين القواعد ا 
والقواعد الأصولية والفرق بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهيةء وعلاقة علم القواعد الفقهية بعلم الفقه» وعلاقته ؛ 
ابعل ا العلم» ثم بعد ذلك جرى الحديث حول قاعدة من القواعد الكبرى وهي الأمور بمقاصدهاء ثم ؛ 
ينه ذلك قاعده اليفك لآ يرول زالعكف مركةلك قاعدة 211 قلي الفسين وما طحق بهذه القراعن العلاك من بعض ١‏ 
1 القواعد الكلية» أو القواعد الجزئية. 1 
ْ في هذا المستوى وهو المستوى الرابع سنكمل بإذن الله عز وجل المفردات التي يجب على طالب كلية الشريعة ان يڪون ملعا 
بها وسأقرا عليڪم الآن : فقردات الیو : : 
: التراف د الکی ف 

+ القاعدة الأولى/ قاعدة لا ضرر ولا ضرار وما يندرج تحتها من قواعد فرعية: 

۰ القاعدة الأولى: الضرر يدفع بقدر الإمكان. 

: القاعدة الخانية: الضرر يزال. 

| القاعدة الغالغة: الضر رلا يزال بمثله. 

؛ القاعدة الرابعة: ارا دول هور عه 

: القاعدة الخامسة: يختار أهون الشَّرّين. 

ا ا 

| القاعدة السابعة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. 

ٍ! القاعدة الغامنة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. 

القاعدة العاسعة: القديم يترك على قدمه. 

1 اا ا وة ال لذ يكرن قدينا. 

)| © القاعدة الثانية/ قاعدة العادة محكمة وما يندرج تحتها من قواعد فرعية وهي: 

| القاعدة الولو امال الثاين ج غب الل ها 


` 
"حعسم مم ممم ديهم مهم مهمه مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه مم هم مهم مهم مه م مهم مهم م م مه مم هه مه م م هم م هم مهم م هم م تم مه مم هم مه مم هم همه مم هم مهم م هم همه مم هم مه مه ام ره مم هم هم هم م ام اه مم ام ا مم م ام ا م ممم * 


۰ القاعدة الهانية: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. 
؛ القاعدة الغالخة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر. 
: القاعدة الرابعة: الحقيقة تترك بدلالة العادة. 
؛ القاعدة الخامسة: الكتاب كالخطاب. 
1 القاعدة السادينة: الأشارات المحهودة للأخرين كالبيان باللساة: 
ٍ القاغدة السابعة: المعروق عرفا كالمشروط شرظا. 
1 القاعدة العامنة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. 
1 القاعدة الحاسعة: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم 
١‏ القاعدة العاشرة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمن وهي القاعدة الأخيرة . 
NE ES 7‏ وسدرس فنا 
ٍ القاعدة الأولى: قاعدة التابع تابع؛ وما يندرج تحتها من قواعد فرعية: 
| القاعدة الأولى: من ملك شيئاً ملك ما هومن ضرورياته. 
۰ القاعدة الغانية: العابع لا يفرد بالحكم. 
ٍ القاعدة الخالفة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. 
| القاعدة الرابعة: إذا سقط الأصل سقط الفرع. 
1 القاعدة الخامسة: قد يثبت الفرع دون الأصل. 
القاعدة السادسة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه. 
)| * القاعدة الثانية من القواعد الكلية: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص . 
القاعدة الغالفة: الاجتهاد لا ينقض بمثله . 
القاعدة الرابعة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. 
]| * القاعدةالخامسة: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. 
1 أيضاً هناك جملة من القواعد الكلية التى سنقوم بدراستها إن شاء اللّه في هذه المادة ومن هذه القواعد: 
زه القاغدة الأولى:التضرف على اا منوط بالمصلحة. 
" القاعدة الثانية: الخراج بالضمان. 
" القاعدة الثالثة: : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن. 
* القاعدة الرابعة: الجواز الشرعي ينافي الضمان. 
القاعدة الخامسة: العُرْم بالنم. 
" القاعدة السادسة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمرما لم يكن مجبراً 
:| " القاعدة السابعة: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. : 
1 هذه هي مفردات المادة التي سنحاول جاهدين بإذن الله عز وجل أن نقوم بتدريسها كاملة» وأنتم تعلمون بارك اللّه فيكم أن 1 
ْ هذه القواعد كثيرة العددء وكل قاعدة من هذه القواعد تحتاج إلى تفصيل؛ وتحتاج إلى شرح» وتحتاج إلى بيان» وأيضاً تحتاج : 


` 
حلسم ممم مهمهي مهم ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم همهم مه م مهم مهم مهم مه م مهم مه مم هم مه م متهم مهم م هم مه مم هم مهم م هم مه م م هم مهم مهم ام هه م م هم مه مهم هم مه مم هم م هم مهم ام ره مم امه هم م امه م مم ام ا مم م اه ا م م مم * 


إلى دفع بعض الإشكالات التي قد تثار حول بعض منها؛ ولحكن لما كان الوقت المضروب هذ المادة لا يكفي لبسط الحديث | 
حول هذه القواعد كلهاء ولذلك فإننا سنركز على بعض القواعد الكبرى بالشرح والإيضاح والتبيين والتمثيل» وأما بعض ! 
؛ القواعد الكلية فإننا سوف فسيرفي تدريسها سيراً حثيثاً حتى لا ينتهي الوقت دون المرور عليها كلها. ۰ 
من النقاط المهمة التي يجب علينا أن نستصحبها قبل أن نداخل فى ندراسة 1 ل 
لها الأثر الكبير والفائدة العظمى في تقرير الأحكام الفقهية» وهذا التقرير سواء كان لأحكام سبق أن تكلم الفقهاء عنها : 
| وبينوها ووضحوها وفصلوا الحديث حوطا في كتبهم ومؤلفاتهم؛ : 
ش أو أنها من أحكام المسائل والحوادث المستجدة التي طرأت في هذا العصر بسبب التقدم والتطور العلمى من المسائل التي لم ٍ 
: تكن موجودة في العصر السابق؛ فالقواعد الفقهية لحا أهمية في هذا الباب» وطا أهمية في هذا الباب أيضّاء ومن أجل أن : 
تؤتي القواعد الفقهية ثمارها بشكل واضح وبارزء فإنه يجب على من رام دراستها أن يدرسها وفق المنهج العلمي الشرعي أ 
الصحيح الذي سار عليه العلماء الذين ألفوا في هذا الفن؛ وأنتم تعلمون أن العلماء ألفوا كتباً كثيرة في هذا الفن بمناهج ؛ 
أ مختلفة» فمنهم من ألف في هذا الفن باعتبار القواعد الكبرى» ثم بعد ذلك القواعد التي أقل نطاقاً منهاء أو الذين ألفوا في ؛ 
هذا الفن باعتبار الترتيب الأبجديء» فبدأوا بقواعد حرف الممزة ثم قواعد حرف الباء وهكذاء أو الذين ألفوا بحسب ! 
1 الأبواب الفقهية» ولا داعي لإعادة الكلام حول هذه القضية؛ نظراً لأنكم تطرقتم إليها في المستوى السابقء الأمر الذي 1 
E‏ اديت سره رة عا هر الم الج ق دراسة القاعدة الققهية فإذا أراد الطاب أن يدرس : 
اع آي قاعدة فقهيةء فإنه لابد أن يسير عل هذا المنهج الذي سأذكره الآن: 
؛ فأول ما يبدأ الطالب بذكر ألفاظ القاعدة:وأنتم تعلمون أن هذه القواعد الفقهية في الغالب هي حصيلة اجتهادات العلماء ؛ 
1 ونتيجة نظر وتأمل في كثير من الأحكام الفقهيةء وقبل ذلك في النصوص الشرعية والأدلة من الكتاب والسنة الجاع 
والقياس وما إلى ذلك» هذا الأمر أدى إلى اختلاف صياغة القاعدة عند بعض أهل العلم؛ فنجد بعض أهل ال ور 
هذة القاضدة بلقلا وبعضهم يعبر غعها بلقظ الحو وإذا كان الطالب غير سيه هد القضية فلويدا ظن .3 أرل الأمو أن : 
1 هذه القاعدة تختلف عن تلك القاعدة بحجحم اختلاف الصياغة» وكما يقول علماء القواعد: الاختلاف في المبنى يدل على :! 
| الاختلاف في المعنى» ولحكن إذا كان الطالب بصيراً بهذه القضية» واطلع على عبارات العلماء في ذكر هذه القواعد تبين له ا 
| أن هذه القواعد لا تدل إلا على معنى واحدء وإنما اختلفت الصياغة» وهذا الأمر سيأقي معنا كثيراً في المنهج بإذن الله عر | 
وجل. ۰ 
١‏ ا برا لا م افا ان ال ف عاف روني اليد حف اا رو د ا 
ٍ العام؛ ولكن تختلف في بعض الجزئيات» والسبب الذي يدعو إلى اختلاف الصياغة كما ذكرت قبل قليل هو اختلاف ا 
| العلماء في استنباطاتهم واجتهاداتهم» وهذا أمر مهم وأيضاً أمر آخر أن القاعدة قد يكون الخلاف حوطا قد حصل 
أل المل فج يدض أهل العلء يعفر القاعدة فى كل كوت رضي ل برها إلا في طاق منيةه هدا الأ ر أن إل 
ٍ اختلاف لفظ القاعدة فذلك العالم يعبر عن هذه القاعدة بما يخدم مذهبه» وذاك العالم يعبر عن القاعدة باللفظ الذي 1 
عد بايد كنا نيان معنا إن قاد الله إنما فقط اليوم ذشير إشارات فقط وذستصحب هذه الإشارات عند قيامنا 0 
| القواعد المذكورة في انه إذا انتهينا من ألفاظ القاعدة ٍ 
6 إلى معنى القاعدة: ومعنى القاعدة أمر مهم دا لان الإذسان لا يستطيع أن يفهم القاعدة ولا يستطيع أن يطبقها 





` 
حلسم ممم ينمهي مهم ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم م هم مه مم هم مهم م هم مه م مهم مهم مهم هم مه مم هم مهم هم تم مه مم هم مه مهم هم مه مم هم مهم هم همهم م مم هم مه مهم ام همه مم امه هم م امه م مم ام ا مه م ام ا م ممم * 


وعم ممم ممم ممم مه مم مم مهم مه مم مم مهم مم مم مه مم مم مم مه هم مم مه هه م م هه اه هه مم م ههه هم هم مه هاه هه مه مه هه هه مم مه هه مم مه هه هه مه ماه هه م اه ماه هه هه هم م ماه هه مم مه مه هم م مم مه هه مم مه هه مه هه ماه هه هه هه هع م م مه خط بم مه مه مم مه مقن 
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؛ على الأحكام» وأن يستدل بها على المسائل إلا إذا كان معناها متقرراً في ذهنه ومعنى القاعدة يشمل الأمرين: 


* الأمر الأول: معني الإفرادي فتأتي مثلاً بقاعدة لا ضرر ولا ضرار مثلاً -كما سيأقي معنا إن شاء الله في محاضرات أ 
| قادمك فقول اللعق.الإقرادي أن تبين .مع الطرر رن حى الخرار هذا هر أل الأذرادي إا اضيا عن الع 
: الوفرادي. ۰ 
تمان بالمعنى أن العلماء الذين ألفوا في القواعد الفقهية رحمهم اللّه على اختلاف مذاهبهم ومناهجهم لم يكونوا يهتمون ؛ 
لعزي القراغمه إثها كأنوا بوردوتها كان يعضهم معدل كا ووؤتمرن بمسالة التطريق: ۰ 
اذا لم يهتم العلماء بتعريف القواعد؟ ويبيان معانيها؟ نظراً لأن هذا العلم إنما يتعرض له من كان له باع في المسائل : 
ا الشرعية وله اهتمام بالفقه» وله اهتمام بأصول الفقه؛ فبالتالي الذي يتعرض طذه القواعد لا يجد نفسه محتاجاً إلى بيان ا 
معناهاء ال معناها شائع ومنتشر بين المختصين وبين المهتمين بهذا العلم» ولذلك نجد أن الذين ألفوا في القواعد ا 
؛ الفقهية من المعاصرين هم الذين اهتموا ببيان معنى القاعدة هذا الأمر يدلا عل سلوك سبيل فيه اختصار للوقت فإذا أراد ؛ 
انحا أن بمح فن قاغدة من القراع الف فلا يمي تع قر ءا راتاق كب لدي رالا 
00 بهذا الأمر كثيراً؛ لأن معنى القاعدة متقرر في أذهانهم؛ إنما الذين اهتموا بهذا او ا ی اا 
1 الذين ألفوا في القواعد الفقهية» سواء كان تأليفهم في قواعد مستقلة بذاتها كمن ألف مثلاً في قاعدة الأمور بمقاصدهاء 0 
قاعدة اليقين لا يزول بالشك» أو قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله أو من الذين ألفوا في القواعد الفقهية من حيث ! 
ٍِ العموم مثلاً القواعد الفقهية المتعلقة بالضمان الماليء أو القواعد الفقهية المتعلقة مثلاً بحقوق الإذسان أو أخذ قواعد فقهية :! 
اض عليها عالم من کان يقول: القواعد الفقهية عند ابن قدامة» أو القواعد الفقهية عند القرافي وهكذاء إذاً الذين اهتموا ٍ 
ایی اع ا رن ٍ 
1 إذاً انتهينا من ألفاظ القاعدةثم بعد ذلك معنى القاعدة 
ننتقل إلى أصل القاعدة أو الدليل الذي دل على القاعدة» أنتم تعلمون بارك الله فيكم أن القواعد الفقهية إنما تدرس من ؛ 
باب فائدتها في إثبات الأحكام» وفائدتها في ربط الأحكام بعضها مع بعضء وإذا كانت القاعدة ليس ها أصل في الشرع لا من أ 
إالكتاب» ولا من السنةء ولا من الإجماع؛ ولا من القياس» ولا تمن سوى هذه الأدلة الشرعية المعتبرة» فإن الفائدة من هذه ؛ 
القواعد ل كاد كرون دة نط لته ل ها اساي لك إذا بيدا أن هذه القاغدة ذا أسانن عن الكتاي أو البننة 1 
أرهق غيرهما من الأدلة الشرعية المعتبرة فإننا نستطيع حينئذ أن نبني الأحكام عليهاء وإذا قلنا الأدلة على القاعدة فإن الدليل ۰ 
ألا يقتتصر على الدليل الخصي المذكور في الكتاب أو السنة؛ نعلم لا شك أن الدليل الخصي من الكتاب والسنة هو أساس الأدلة» : 
أهو أعلاها وأقواها وإذا كانت القاعدة مذكورة بنصها أو بمعناها في الكتاب أو السنة فلا شك أن هذا الأمر يعطى القاعدة 1 
او وميزة لا توجد هذه الميزة في غيرها من القواعد الي لا تجد لها نصاً أو معن في الكتاب أو السنة هناك قواعد 00 
عليه الكتاب» وهناك قواعد دلت عليها السنةء وهناك قواعد دل عليها الإجماع: وا ا عل اا ا عن هده : 
الأدلة وهناك قواعد إنما هي عبارة عن ضبط لاجتهادات بعض العلماءء طبعاً هذه القواعد تختلف قوة وشرفاً باختلااف ٍ! 
الدليل الذي استندت إليه كل قاعدة . :! 
2 ننتفل إلى ا الثمرة وهي الأمثلة على القاعدة» وأمثلة القاعدة هي في الحقيقة الشمرة المرتجاة من دراسة القواعد؛ لأن ٍ 


` 
حعسم ممم ميم مهم ممه همهم مهم مهمه مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم م هم مه مم هم م همهم هم مه م مهم مهم مهم مه مم هم م هم م ام مه مم هم مه مم ام مه م مهم مه مم تم مه مم هم مه مم ام مه مه همه هم م امه م مم امه هم م ام ا م ممم * 


وعم ممم ممم ممم مه مم مم مهم مه مم مم مه مم مم مهم مم مم مم مه مم مم مه هه مم مه مه هم هم مم مه هه هم هم مه هه هه مه مه هه هم هه مه هه مم مه هه هم م مه ماه هه م اه ماه هه مه مه ماه هه مم مه هه هم م مه مه مه مهم مه هه مه هم هم ماه هه هه م م اع م م من بصا بم مم مه مم مه مقن 
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أإنما ألفوا في هذا الفن حسب عصرههم؛ فنجد أن أكثر الأمثلة المذكورة مثلاً في كتاب ابن رجب مثلاً» أو في كتاب الأشباء ا 
أوالعظائر للسيوطي؛ أو في كتاب الأشباه والحظائر لابن السبى؛ 1! 
أ في كتاب الأشباه والنظائر لابن المُلَقّنَء أوفي كتاب المجموع المذهب للعلاثء أو في كتاب إيضاح المسالك للوذشر کی 
أرق أي كتات من كنب القواس جد الأنعلة الذكورة تحت كل فاعده من القواغد القتهية إفنا في أمدلة عصرية لذلك : 
| المؤلف؛ نظراً لأنه يتكلم عن عصره فالأمثلة والمسائل التي ذكرها في كتابه إنما هي أمثلة متحققة في عصر» ولذلك قد لا ؛ 
رن من افاس د ك ل حت ا ج الان ا اقاي هه ها اكل 4 تعن 
افيه ی فوخو ت ریا کک هد اا ا رمن ت الال من أجل كن رج اروا ال ااه 
| بعض الأحيان قد نطلع على القاعدة ولا نفهم معناها بالشكل المناسب ولا بالحيئة التي أرادها المؤلف» فننظر بالأمثلة التي 
؛ ساقها المؤلف حت نفهم القاعدة هذا هو الأمر الأول. : 
1 بالشمول والعموم فإذا أخذنا مثلاً قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) نجد أنها تنطبق عل أمثلة في العبادات» وأمثلة في المعاملات» أ 
: وأمثلة في المناكحات» وأمثلة في الجناياته فلا يحسن بنا أن نمثل من باب واحد أو من كتاب واحد ونترك بقية الأبواب أ 
ٍ والکتب»وهذه القضية مهمة جداً يقع في إغفاهاء وعدم الاهتمام بها كثير ممن يكتب في القواعد الفقهيةء أو من کس 
إ هذه القواعد الفقهية. ٍ 
ٍ " الأمر الثالث:هناك قضية مهمة جداً أن المثال المذكور تحت القاعدة الفقهية المقصودة به بيان ارتباط المثال بالقاعدة 0 


| حينما يضرب مثالاً على قاعدة من القواعد هل هذا هو الراجح ؟ أو ليس براجح ؟ هذا السؤال ليس وجيهاً وفي غير حله؛ : 
1 نظراً لأن مدرس القواعد الفقهية ومثله مدرس أصول الفقه ليس غرضه من ذكر الأمثلة الخوض في تفاصيل الراجح ؛ 
: والمرجوح إنما غرضه من ذكر الأمثلة بيان ارتباط هذا المثال بالقاعدة» أو بيان ابتناء هذا المثال على القاعدة» أما كون هذا ؛ 
ٍِ المثال راجح و غير مرجوح فليس من مهام مدرس هذه المادة. ٍ! 
| ننتقل إلى مسألة -يذكرها بعض المعاصرين- وهي مسألة المستثنيات» وأنتم تعلمون بارك الله فيكم إن القواعد الفقهية ؛ 
هل هي قواعد كلية؟ تنطبق على جميع الجزئيات؟ أو أنها قواعد أغلبية يخرج منها بعض الجزئيات؟ هذه مسألة خلافية ؛ 
إ اختلف فيها أهل العلم» منهم من يرى أن القواعد تتصف بكونها كلية وتتصف بالشمول والعموم ولا يخرج منها شيء : 
| أبدأء وبعض العلماء يرى أنها أغلبية إنما تصدق على أغلب الجزئيات» سواءً قلنا بهذا أو قلنا بهذا لا فرق فالجميع متفقون ؛ 
أعلى أن القواعد الفقهية وإن وصفت بكونها كلية أو بكونها أغلبية إلا أنه قد يخرج منها بعض المستثنيات» فالمنهج المتبع ! 
د ااه اله أن كر يعد الأبعلة تذكر يعض الات الى ايت ن الفا عة ج مي المي ن 
¦ پڪون الأصل دخول هذا المثال في القاعدة ولكن خرج المثال عن القاعدة لأمر مه لگن يبق غليا أن تتمة إل أن أ 
| قضية الاستثناء والحكم بالاستثناء مسألة مهمة وتحتاج إلى نظر وتأمل؛ لأن الاستثناء إنما يكون في الأمثلة التي ينبغي أن ! 


` 
حعس مم ممم مهمهي مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم م مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه م مهم مه مم هم مه مم هم مه م م ام مه مم هم مهم هم تم مه مم مهم مه م هم هم مه مم هم مهم م هم مه م متهم مه مه هم ره مم هم هم م ام ا م م مامه هم م ام ا م ممم * 


فت اع كوا ر غوت دن الا ا مض لاان الا د هذا افرط ا 
قق ف مض العا رالمان فان فص نا ور أن هدا الال مستت من القاعية روعاف الع خط 
أعلمي لا يوافق عليه؛ لأن هذا المثال لم يدخل أصلاً حتى يكم باستثنائه وخروجه وهذه القضية تكلم عنها عدد من أ 
ٍ أثاروا مسألة المستشنيات من القواعد الفقهيةء المستثنيات ها أهمية كبيرة جداً وا أثرها في الاستدلال بالقاعدة؛ لأن بعض ٍ! 
ا قلل من أهمية القاعدة نظراً لكثرة استثناءاتها فقال: إذا كانت هذه القاعدة يستثنى منها هذا المثال وهذا امال ا 
a‏ الالء فاتها قاغدة ضعيفة خهى أن ستدل يها غل مسألة من المساقل النازلة أو الحادثة وقكون هذه ااا 
المسائل المستشناةء ولكني أقول: إذا دققنا النظر وأمعناه في ا ع ا ر ال 
بالقاعدةه وبيان موانع العمل بالقاعدة فأظن ظناً غالباً أن الإنسان إذا اهتم بهذه المسألة ودقق النظر في الشروط ا 
؛ أظن أن دائرة الاستثناء ستكون ضيقة جداً إن لم تكن معدومة في بعض الأحيان. ٍ 
1 أيضاً من الأمورالمنهجية في دراسة القاعدة بعد الاستثناءات أن تذكر علاقة القاعدة بغيرها أنتم تعلمون بارك الله فيكم : 
٠‏ أن غلم القراعد الفقميةبوإن كن عمسا يداف إلا أنه مرعيط ارقا ط يوشيع وله ضلة "كير؟ جا غل صا بل اه 
“هن جو ا اا ی ا ا ن کا المع كي ا ا ا 
ول اسن انه ن سيك الداضول والتظيرو الاك اهس رجات ر الارن ج هذا الله فييضهم يرق أنه : 
تاب لعلم الفقه؛ نظراً إلى الأمثلة والتطبيقات» وبعضهم يرى أنه تابع لعلم أصول الفقه؛ نظراً إلى كونه من القواعد ا 
: والكليات» الشاهد من هذا أن الإذسان يبين ارتباط هذا المثال بغيره من المبادئ الأصولية أو المبادئ الفقهية . بهذه الطريقة ؛ 
سنحاول جاهدين بإذن الله عر وجل أن ذسير على وفقها في المحاضرات القادمة. ۰ 
کر نويد و ا ا فيا و ا او ی و ا ی ا 
١‏ ج عل طالب الع أن يستكهالة أراد أن يدرس القواغد الفقهية دراسة ضخيحة. : 


أ تڪلمنا في الحلقة السابقة عن مفردات المنهج» والمنهج العلمي الذي يجب على طالب العلم أن يسير على وفقه في دراسته ! 
ٍ القواعد الفقهية» وفي هذه المحاضرة إن شاء الله سنبدأً في دراسة القاعدة الفقهية الأو لى من قواعد المنهج 
1 وهي قاعدة: لا ضرر ولا ضرارء وسنحاول جاهدين بإذن الله عز وجل أن ذسير وفق المنهج العلمي الذي أشرنا إليه في 1 
+ اللحاضرة السابقة فتدرس هذه الفاغدةوقق النقاط الغالية: . 
ه أولاً: ألفاظ القاعدة. 
0 انا معنى القاعدة. 
ه ثالثاً: ضابط الضرر المحرم. 
0 رابعاً: أصل القاعدة. 
ه خامسا: أهمية القاعدة وما ينبنى عليها من أبواب الفقه. 
“e‏ فاا عدا ا 
| نبداً على بركة الله في القطة الأولى من نقاط هذه القاعدة: 
٠ |)‏ أولاً: ألفاظ القاعدة: 


` 
"حلسم ممم ممم ممم مه همهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم م هم مه مم هم مهم م هم مه م مهم مه م مهم مه مم هم مهم م هم مه م م هم مهم م همه م مم هم مه مم ام مه مم هم مه مم هم مه مم هم هم م امه م مم ام اهمه ام ا م م مم * 


ممم ممم ممم ممم مه مم مم مهم مهم مم مم مه مهم مم مه مهم مم مهم هه هم مه مه هه ههه هه هه مم م ههه هه ماه هاه هه مه مه هه هه م اه اه هه م م ماه هه هم هم مه ماه هه م اه ماه هاه هه م اه مه هه مم مه مه مم مم مه هه مهم مه هه مه هه هاه هه هه م م اه م م من بط بم مم مه مه مه مقن 
و4 9 


| ذكر القاعدة بهذا اللفظ هم مؤلفو مجلة الأحكام العدلية إذاً هذا هو اللفظ الذي انتشر واشتهر عند المتأخرين؛ وهو اللفظ ؛ 
| الذي استقر عليه في عصرنا الحاضرء أول من ذكر القاعدة بهذا اللفظ هم من قام بتأليف مجلة الأحكام العدلية وأنعم ! 
ل كنا عدم ميقم القواعد الفقهية أن الدولة العثمانية التي حكمت كثيراً من أجزاء العالم الإسلايء 0 
أ قادتها على وضع مجلة يكون الحكم على مقتضاها ووفقهاء هذه المجلة ألزم القضاة بالحكم بما جاء فيهاء فذكر فيها ما أ 
إ يتعلق با معاملات» والذي يهمنا من هذه المجلة هو المقدمة» فذكر مؤلف هذه المجلة في مقدمتها عدداً من القواعد الفقهية ؛ 
؛ في الغالب هذه القواعد مأخوذة من كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي» والقاعدة وردت بهذا اللفظ في هذه الجله : 
1 اللفظ الثاني ( الضرر يزال ) وهذا هو لفظ القاعدة عند المتقدمين أكثر من كتب في القواعد الفقهية من المتقدمين ذكر أ 
1 القاعدة بهذا اللفظ» فنجد أن ابن السبكى في كتابه الأشباه والنظائرء والسيوطي كذلك في كتابه الأشباه والنظائر» وابن جيم ؛ 
!في كتابه الأشباه والنظائر» وبالمناسبة ابن نجيم كثيراً ما يتبع السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر» فهذا اللفظ هو المنتشر أ 
إ والمشتهر عند المتقدمين ( الضرر يزال) » إذا أردنا أن نرجح أحد هذين التعبيرين فلا شك أن التعبير الأول أفضل من ؛ 
| التعبير الثاني التعبير الأول الذي هو( لا ضر ولا ضرار) هو أفسب من التعبير العاني وذلك لأمرين اثنين. ِْ 
؛ الأمرالأول: أن هذا اللفظ هو الذي ورد في النص الشرعي فقد ورد عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (لا ضرر ولا ؛ 
ضرار) كما سيأتي معنا بعد قليل قال: لا ضرر ولا ضرارء ولاشك أن التزام ما ورد في الحص الشرعي هو الأفسب» وهو أ 
لقي لايق ق ا و اا ع ا جا وسدوك الله خملل الله . 
أعليةويك. ۰ 
الجهة الشانية: أن القاعدة الفقهية إذا كانت واردة بنصها في حديث نبوي أوآية قرآنية فذلك يعطيها قوة وشرفاً وميزة هذه | 
| المسألة نحتاج إليها في قضية الاستدلال بالقواعد الفقهية؛ لآن قضية الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام قضية أ 
| مختلف فيها بين العلماء» لكن إذا كانت القاعدة عبارة عن نص شرعي فقد خرجت من هذا الخلاف» واتفق العلماء على ؛ 
1 مشروعية الاحتجاج بهاء طائفة يرون أن الاحتجاج بلفظ القاعدة الفقهية» وطائفة أخرى ترى أن الاحتجاج إنما 07 
| بالنص الحبوي» لا فرق بين المذهبين في حقيقة الأمر وواقعه» فالفريقان متفقان على أن هذه القاعدة محتج بها سواء أطلقنا ؛ 
ا رف ع راغ ل رمف اليف أ روصق النض الفر ع ٍ 
الأمر الثاني: أن لفظ (لا ضرر ولا ضرار) أشمل وأعم؛ لأنه يشمل إزالة الضرر قبل وقوعه وبعد وقوعهء أما لفظ (الضرر ؛ 
| يزال) فإنه مشعر برفع الضرر بعد الوقوع فقط. ٍ 
إذاً لفظ ( لا ضرر ولا ضرار) أفضل وأفسب لأمرين: : 
| الأمرالأول: لأن هذا اللفظ هو الذي ورد في الحديث النبوي كما قال صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار) ولاشك أن أ 
الا ما جا ب اص الغرعي قشل رار 1 
الأمر الثاني: أن لفظ لا ضرر ولا رار أشمل رأغم اذا لآ حمل تن الضرر ورفخه سراء كان ذلك قبل الوقوع أو يعد" 
| الوقوع؛ فإن كان الضرر لم يقع فإن هذه القاعدة تدل على نفيه وإن كان الضرر قد وقع فإن هذه القاعدة تدل على رفعه أما أ 
لفظ الضرر يزال فهو مقتصر على إزالة الضرر بعد وقوعه. ٍ 


` 
"حعسم نمي مد م ممم مهم ممم مهم مهمه مهم مهم مهم مهم م مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه م مهم مهم م هم مه مم هم مهم مهم مه مم هم م هم هم تم مه مم هم م هم م هم مه مم هم مه مهم هم مه م م هم م م مهم ام مه م م همه هم م ام هم مم ام هم م ام ا م م مم * 


وعم ممم ممم ممم مه مم مم مهم مهم مم مم مم مم مم مهم مم مم مم مه مم مم مه هه م م مه هه هم مم مه هه م م مه مه هم مهمه هه مم مم مه هه م م مهمه هم هه ماه ماه هه م اه ماه هه هه م اه ماه هه مم مه مه هم م مم مه هم هم مم مه همه مه هه هاه هه هه م م اع م م م م بصا بم مه مه مه مه مقن 
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: © النقطة الثانية: معنى القاعدة ٍ 
أولاً: معنى القاعدة الإفرادي هذه القاعدة مكونة من لفظيين أساسيين هما:الضرر والضرار» ولذلك سنبين معنى هذين ! 
؛ اللفظيين في اللغة وفي الاصطلاح ثم بعد ذلك نبين معنى القاعدة الإجمالي. 1 
ا أما فى اللغة: فمادة الكلمتين: الضرر والضرار مادة هاتين الكلمتين واحدة» وهذه المادة هي الأصل اللغوي الذي اشتقت منه ؛ 
إ هاتان الكلمتان وهو الضر ومعناه في اللغة © خلاف | لنفع؛ إذاً في الناحية اللغوية لا فرق بين اللفظين فكلاهما عائد إلى أصل ؛ 
| واحد وهو الضر ومعناه في اللغة خلاف النفع. ٍ 
1 أما في الاصطلاح: فيرى بعض العلماء أن الضرر والضرار لفظان دالان على معنى واحدء وأن الغانية تأكيد للأول يعني قوله ؛ 
صل الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) الضرر والضرار المعنى واحد فاللفظ الأول هو الذي يبين المعنى» واللفظ الهافي ؛ 
تأكين الف الأول ذِ 
| بينما يرى فريق آخر أن الضرر مختلف عن الضرار. ٍ 
: وإذا أردنا أن نرجح مذهب من هذين المذهبين فلا شك أن مذهب من يرى الفرق بين اللفظين هو أولى لماذا؟ لأن المذهب ؛ 
| الأول قاقم على العأكيد فالمذهب الأول يرى أن الضرار تأكيد للضررء والمذهب العاني لا يرى هذه القضية؛ وإنما يرى قضية ! 
اس فيقول:الضرر له معنى والضرار له معنى» ومن القواعد المشتهرة عند أهل العلم أن الك س أولى من القأكيد؛ : 
: نظراً لأن الألفاظ الشرعية إنما جاءت من باب بيان الأحكام الشرعية للناس» وإذا كان بالإمكان أن يدل اللفظ على معنى ؛ 





| معين» وهذا اللفظ يكون له معنى جديدء فهذا هو الأولى وهو الأحرى وهو الأنسبه ولذلك فإن الاتجاه الذي يسير وفقه ! 
؛ الكثير من العلماء على أن الضرار يختلف عن الضرر هو الاتجاه الذي يرجحه كثير من المحققين. ۰ 
إ ولكن هنا يبرز سؤال:ما الفرق بين الضرر والضرار ؟ 

: بناء على المذهب الأول:لا نحتاج إلى العفريق؛ لأنهما لفظان مترادفان دالان على معنى واحد. 

أناااقتهب الغاوقرنها مخاجة البريان القرق فيتهنا. 

ف اف الاق باد اة من اترو رالا : 
:قال يفضهية اق الضرر غبارة عن إنشاق الاتنان مقسندة بغر نيك يتطع كلك المفسدة يع الضرر أن بلق الإننان: 
1 بغيره مفسدة بحيث ينتفع هو بهذه المفسدة مثلا: لوجاء إذسان إلى طعام إنسان آخر وأخذه وأكله هذا يسمى ضرر لماذا؟ لأن أ 
؛ هذا الإذسان الذي أكل الطعام ألحق مفسدة بغيره حيث فوت عليه طعامه» ولكنه استفاد هومن هذا الطعام. ٍ 
ٍ أما الضرار فهو إلحاق الإنسان مفسدة بغيره بحيث لا ينتفع هو بتلك المفسدة» يعني تعدية" أهذا الشخص الذي اعتدى على 1 
EEE‏ عام غير التي يه فق الجر أو eB SN‏ 1 
< ما الفرق بين المسألتين ؟ إن الضرر فيه إلحاق مفسدة والضرار فيه إلحاق مفسدة» لحكن الضرر يترتب عليه أن ينتفع ! 
ٍِ الإفسان بإلحاق المفسدة بغيره؛ كما في مثال الطعام الذي أكله هذا الإنسان؛ أما الضرار فإنه لا ينتفع بتلك المفسدة . 
: هناك اتجاه آخر للعلماء في التفريق بين الضرر والضرار حيث قالوا:إن الضرر هو إلحاق الإذسان مفسدة بغيره ابتداءً» أما ؛ 


` 
حعسم مم ممم ديهم مهم ممم مهم مهم مهم مهمه مهم ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه م مهم مه مم هم مه م مهم مهم م هم مه مم هم مهم م هم مه م مهم مه مهم ام همه مم هم مه مم هم مه مم هم مه مه ام ره مم همه هم م امه م مم ام اهم م ام ا م ممم * 


ر الضرار فهو إلحاق الإنسان مفسدة بغيره على سبيل المجازاة أو المقابلة» مثلاً أي شخص إلى شخص آخر فيقوم بضربه أو ! 
: بإفساد ماله أو ما إلى ذلك من أنواع المضرة هذا يسمى ماذا؟ يسمى ضرراً؛ لأن الإنسان فعله ابتداءً إذا أق هذا الشخص الذي ؛ 
اعتدي عليه بإهلاك ماله أو طعامه أو ضرب من قبل غيره» فيرد على من اعتدى عليه إما بضرب أو باعتداء أو بإهلاك أو 
؛ بإفساد طعام وما إلى ذلك هذا يسمى ضراراً قال الشيخ أحمد الزرقاء -والشيخ أحمد من العلماء الذين اهتموا بالقواعد : 
| الفقهية وله كتاب اسمه شرح القواعد الفقهيةء شرح في هذا الكتاب القواعد التي ذكرت في مقدمة مجلة الأحكام العدلية | 
وهو كتاب مهم في هذا الباب-قال الشيخ أحمد الزرقاء: وهذا أليق بلفظ الضرار لماذا؟ قال:إذ الفعال مصدر قياس لفاعل ؛ 
؛ الذي يدل على المشاركة» الآن الشيخ أحمد الزرقاء يرجح الاتجاه الثاني لماذا؟ قال: للأن الضرار مصدر وهو من الفِعَال» والفِعَال ؛ 
إنما يكون من باب المشاركةء أو من باب المقابلة فإذا أضر بي الإنسان قمت وألحقت به المضرة من باب المشاركة ومن باب ا 
| المقابلة» هذا المعنى هو الذي يرجحه الشيخ أحمد الزرقاء رحمه الله إِذّا الآن تبين لنا معنى الضرر والضرار سواء قلنا: إن ؛ 
| معناهما واحد أو فرقنا بينهما على حسب ما ذكرناه قريب أظن الآن أن المعنى الإجمالي هذه القاعدة واضح فنقول في معنى ؛ 
القاعدة الإجمالي: أن الضرر والضرار بحسب ما تقدم من معانيهما محرمان في الإسلاء؛ لأن " لا " المذكورة في هذه القاعدة ؛ 
| نافية وهي ليست أحفي الوقوع؛ لأن الضرر والضرار يقعان كثيراً وإذا كانت ليست أحفي الوقوع؛ فإنها لنفي الجواز فيثبت ؛ 
المقصود وهو أن الضرر والضرار محرمان في الإسلام هذا هو معنى القاعدة» معنى القاعدة مرة أخرى: أن الضرر والضرار ؛ 
؛ بحسب ما تقدم من معانيهما محرمان في الإسلام؛ ما الدليل على أنهما حرمان؟ لأن هذه القاعدة كما جاء في الجديث النبوي : 
لا ضررولا ضرار " هذه القاعدة ورد فيها لفظ "لا"» و لا نافية وهي إما أن تكون نافية لوقوع هذا الضرر والضرارء أو 
إ نافية لجوازهما » أما نفي الوقوع فهو غير وارد؛ لأن الضرر والضرار يقعان كثيراً فيثبت أنها لعفي ال جواز فيثبت تحريم الضرر ؛ 
: والضرار. : 
)| © النقطة الثالثة: ضابط الضرر المحرم: 

يعنى الذي دعانا إلى ذكر هذه النقطة هل كل ضرر جاء محرم؟ أو أن الضرر يختلف فمنه ما هو محرم ومنه ما هو جائز؟ 

ٍ الإجابة على هذا السؤال سيأقي معنا إن شاء الله الآنء الضرر والضرار المحرمان في الإسلام هما ما كانا بغير وجه حقء أي ؛ 
ضرر أو ضرار بغير وجه حق فهو نحرم؛ أما ما كان منها بوجه حق فإنه لا يڪون رما ٍ 
قد يسأل سائل يقول: كيف يكون ضرر وإلحاق مفسدة بالغير ولا يكون محرما؟ 

ا فنقول:نعم؛ الضرر والضرار قد يحكون بوجه حق فإذا كان بوجه حق كما دلت عليه الأدلة الشرعية ۰ 
| أو بعضهاء فإن الحكم يختلف من التحريم إلى الجوان فمثلاً: من تعدى حدود اللّه تعالى فإنه يعاقب على ذلك» كشارب ؛ 
| الخمرء والقاذف» والسارق والزاني» ونحوهم فهؤلاء تعدوا حدود الله تعالى» طيب ما المشروع في حق هؤلاء؟ المشروع في حق ! 
| هؤلاء أن يرفعوا إلى الإمام» والإمام يحكم فيهم بما حڪم الله به في كتابه» أو بما حكم به رسوله صل الله عليه وسلم في ؛ 
| سنته» ولذلك فإنهم يعاقبون على ذلك» ولا شك في أن هذه العقوبات إضراراً بهم؛ لكن لما كانت هذه العقوبات بحقء فإنها لا ! 
تكون محرمة بل هي مشروعة بل قد تكون واجبة؛ فمثلاً:القصاص إذا جاء شخص» وقتل غيره عمداً وعدواناً ورفع الأمرٍ 
؛ إلى الإمام وحكم بالقصاص ولم يعم أولياء الدم فإن القصاص ينفذ في هذا القاتل» ولا شك أن تنفيذ القصاص هو من ؛ 
أعظم السرة بالإفناق» ولكن ا كان هذا الأمن وه لأن الاما ال هو ق لاص ا ار 
: الأَلتَابِ) لما كان هذا الأمر بحق فإنه لا يعد محرماً بل هو مشروع بل قد يحكون واجباً إذا تحققت فيه الشروط» ولم يتنازل ؛ 





` 
حلسم ممم نميهم ممه همهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم م مهم مهم همهم مه م مهم مهم مهم مه م مهم مه مم هم مه م مهم مه م م تم مه مم هم مهم هم هم مه مم هم مه م م هم مه مم مم مه مهم هم م م مم هم مه مه ام مه مم امه هم م ام هه م مام ا هه م ام ا م م مم * 


وعم ممم ممم ممم مه مم مم مهم همهم مم مم مهم مهم مم مهم مم مم مم مه مم مم مه هه م م مه هه هه مم مه هه هم هم ماه هاه هه مه مه هه م م مه مه هه م م مه هه هه مه ماه هه م اه ماه هاه مه م م ماه هه مم مه مه هم مم مه هم مهم مه هه مه هه هاه هه هه هه اع م م من بخطا بم مم مه نه مه مقن 
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ا يدخل في القاعدة» أما إذا كان غير مشروع فإنه يكون محرماً ويكون داخلاً في القاعدة» هذا الأمر الآن له ا 
أغلافة ينا ذكرناق المحاضرة السايقة بدا دكرنا أن جضن اتلام ريمض اباسئن بكار من كر الشات من افراع 
| وقلنا في تلك المحاضرة: إن أمر المستثنيات أمر مهم ولا بد فيه من النظر إلى الشروط والضوابط المتعلقة بالقاعدة» فمثلاً ؛ 
00 ذكرنا هذا الضابط فإننا لسنا بحاجة إلى استثناء شيء من القاعدة »فلا نقول: أنه يستثنى من تطبيق القاعدة إقامة ؛ 
١‏ لخدن والفضاض والحتريات: الى يقرما التكام والؤلنات شنصهيا من القاقد»» ها ضرن وإضران ممق أثييت عليه : 
1 ولكنها استشنت من القاعدة فجاز ذلك نقول:لاء هذه الأمثلة لم تدخل تحت القاعدة أصلاً لماذا؟ لأن هذه القاعدة إنما هي ْ 
شا بالقرر اتن والضرر الذي ألحقه الإفسان بغيره بغير وجه شر آر بف رخن اماما کن جى إن لذ يدل فى : 
عدولا بكرن غرم ٍِ 
© النشظة الرابعة أصل القاعدة 1. 
المراد بالأصل في هذا الموضع هو الدليل؛ لأن الأصل يطلق عند أهل العلم ويراد به معانِ متعددةفقد ھا کا 
إ مقامنا هذاء فلما مثلاً عندما يقول العالم: الأصل في هذه المسألة قول الله عز وجل» أو الأصل في هذه المسألة قوله صلى الله : 
لر فإن المقصود بالأصل هنا الدليلء قد يكون المقصود بالأصل القاعدة» كأن يقول العالم: الأصل بقاء ما كان عل : 
ا کن أو الال ناكياد الاه ٍ 
: أوالأصل البقات أو الأصل الطهاره فالقضرد بالأصل هتا القاعد قد يكرن القصرة بالأصل ارا ٍ 
ٍ كأن يقال: الأصل في الكلام الحقيقة يعني الراجح في الكلام أنه حمل على الحقيقة» قد يكون المقصود بالأصل المستصحب» ٍ! 
؛ وقد يتكون بالأصل المقيس عليه إذاً هي معان متعددة المناسب منها في هذا المقام : 
أ أوالمقصود منها في هذا المقام هو الدليل؛ فنقول: دل على هذه القاعدة عدد من الأدلة الشرعية: 

| أوا وأوضحها وأصلحها وأقواها: الحديث النبوي الوارد عن النبي صل الله عليه وسلم حيث قال: ٍِ 
( لا ضرر ولا ضرار )كما ذكرنا قبل قليل أن هذا الحديث هو اللفظ المعتبر لهذه القاعدة» وذكرنا السبب في ذلك الموضع أ 
؛ وهو أن كون القاعدة عبارة عن حديث نبوي فلا شك أن هذا يعطيها قوة وشرفاً ومكانةء هذا الحديث أخرجه الإمام مالك ؛ 
ٍ في الموطأ وأخرجه الإمام أحمد في المسند» وغيرهما من أصحاب السنن و المسانيد» وهذا الحديث وإن كان في بعض 
مقال إلا أن له طرقاً متعددة يقوي بعضها بعضاًء ولذلك تلقى جماهير أهل | ااا و 
؛ بعض الأحاديث يكون في ثبوتها إشكالء أو في بعض طرقها مقال» ولكن العلماء يتلقونها بالقبول» فإذا تلقى العلماء أي 
الحديف لرل فان ذلك مر يجه وبق رة الالال يه رأن الإشنان لا يصب نيه ق الحك عن هة 
ايف ای الملا وه د رار قر ت ج رد ر دال جال به 





انيا دل غل مشروعية هذه القاعدة وصحتها القرآن الكريم طبعاً السنة دلت عل هذه القاعدة بلفظها بما فيه من عبرم أ 
وشمول» أما القرآن الكريم فقد دل على هذه القاعدة من خلال بعض التطبيقات نجد بعض الأحكام الفقهية الواردة في : 
القرآن عُللت أو ذكر بعدها ما يتعلق بنفي الضرر عن الإذسان أو عن غيره . . 
| دل القرآن الكريم على هذه القاعدة في بعض الصور فمن ذلك: تحريم المضارة في الوصية كما قال تعالى:( من بَعْدٍ وَصِيّةِ ؛ 


` 
حعسم هيمد نيهم مهم ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم م مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه م ممم مه مهم هم مه م مهم مهم م هم مه مم هم مهم م هم مه مم هم مه م هم همه م مم هم م هم م هم مه مم هم مه مه ام مه مم هم رهم هم امه م مم اه م م ام ا م م مم * 


وعم مم مهم ممم ممم مه مم مم مم مه مم مم مهم مم مم مه مم مم مهم مه مم مم مه هه هه هاه اه هه مم هه هه هم هم ماه هاه هه مه ماه هه هه ماه مه هه مم مه هه هه هاه اه هه اه اه ااه هاه مه م م ماه هه مم مه مه هم مه مه مهم مم مه همه مه هه ماه هه هه م م ام م م مم يكطاء بم مم مه مه مه مقن 
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؛ تعالى :( لآ ضار وَالِدَم َلدهَا وَل مَوْلُود له يوَآدِهِ 1 أيضاً من ذلك تحريم مضارة الكاتب والشهيد قال تعالى:( وَلا يُضَارٌ كاتِبٌ : 


ت ع 
ا 


| فَََْنَ أجَلَهُنَََّمْيِكُوهْنَ بمَعْرُوفٍ أَؤْ سَرَحُوهْنَ بمَعْرُوفٍ وَلآَتُمْسِكُوهْنَ ضرَارا َتَعْتَدُوأ) إذاً هذه الأمثلة وغيرها تدل على ! 
| أصل واحد وهو تحريم الضررء وتحريم الضرار» وتحريم المضارة بالغير؛سواء كان ذلك في طلاق» أو في وصية» أو في رجعة» 0 
ا أوفي أي أمركان: إذاً لدينا دليلان عامان على هذه القاعدة: . 
ش 6 الدلين الأول: الخديث السبؤي وهو الدليل الأقرى عل مشروعية هذه القاعدة : 
أه الدليل الثافي:ما ينتظم من الأمثلة الواردة في القرآن الكريم حول بعض القضايا التي aN‏ 
عل أن الأصل وهو تحريم المضارة عل العموم والشمول ثما يدل عل أن هذا الأصل مععي ر شرا ٍ 
+ النقطة الخامسة أهمية القاعدة وما ينبني عليها من أبواب الفقه ٍ 
فتقول: قاعدة لا ضرر ولا ضرار إحدى القواعد الخمس الكبرى» اللاي وضعهن أهل العلم بأنهن يدخلن في جميع كتب ا 
: الفقه وأبوابه كما أشار إليه العلاي» ونقله عنه السيوطي» ونظمه أبوبحر الأهدل فقال: : 
: الفقه مبهئٌ على قواعد خش هي الأمورٌ بالمقاصد 
وبعدها اليقينُ لا يُزَالُ بالشَّكّ فاستمغ لما يُقالُ 

وتجلبٌ المشقةٌ العيسيرا كالدها فشكن يها خبيرا 

رابعها فيما يقال الضررُ يزال قولا ليس فيه غررٌُ 
ٍ خامسها العادة قل: تحكية قوق اکس جا غ ٍِ 
إذاً هذه القواعد الخمس الكبرى وهذه القواعد وصفهن أهل العلم بالعموم والشمول» وأنهن يدخلن في جميع كتب الفقه أ 
1 وأبوابه» وهذا أمر يتضح من خلال التطبيق» والتفريع على مثل هذه القواعد إذاً قاعدة الأمور بمقاصدهاء اليقين لا يزال ! 
إ بالشك» المشقة تجلب التيسير» لا ضرر ولا ضرار وهي المقصودة معنا اليوم؛ العادة محكمة وهي القاعدة الخامسة التي ؛ 
: درا إن اء الله فيما بعد» ولذلك إن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه في الخيار وفي الحجر وفي الشفعة : 
أ وفي النكاح وف المعاملات. : 


إ انتهينا في المحاضرة الماضية من الكلام على بعض النقاط الأساسية حول قاعدة لا ضرر ولا ضرار» حيث أخذنا ألفاظ ؛ 
1 القاعدة» وأخذنا معنى القاعدة» وأخذنا ضابط الضرر المحرم» وأخذنا بعد ذلك أصل القاعدة» وتوقفنا عند الحقطة ؛ 
١‏ الكاسسوى أهية القاهدة را بی فلیها من أبراب اة ۰ 
رل سين بال سج2 وهال قاعدة للا طررءزلة رار ي اعد القراعد الس الك الان وضفيق أهل : 
العلل بأنهن يدخلن في جميع كتب الفقه وأبوابه» وهذا المعنى أشار إليه عدد من العلماء الذين ألفوا في القواعد الفقهية : 
ر حيث ذكره العلائيء وتبعه في ذلك السيوطيء ونظمه أبو بكر الأهدل بقوله: ٍ 
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الفقه مب على قواعد خش هي الأمورٌ بالمقاصدٌ 

وعدا الو يوان بالَّكّ فاستمغ لما يُقالُ 

وتجلب المشقة العيسيرا ثالغها فڪن بها خبيرا 

رابعها فيما يقال الضررُ يزال قولا ليس فيه غررٌُ 
ٍ غائسها العا قل :حك فية: الخيس يدا کا : 
هذه القواعد الخمس الكبرى اللاتي وصفهن أهل العلم بالعموم والشمول من حيث الأمثلة والتطبيقات والفروع الداخلة ْ 
- ولا شك أن هذا الأمر يعطي هذه القواعد ميزة وشرف على غيرها من عموم القواعد الفقهية» ومصداقاً لذلك فإننا ا 
إذا بحثنا في كتب الفقه وأبوابه» نجد أن هذه القاعدة لطا الكثير من التطبيقات العلمية» سواء كان ذلك فيما يتعلق : 
1 بالعبادات» أو ما يتعلق بالمعاملات» أو ما يتعلق بالمناكحات؛ أو ما يتعلق بالجنايات» وإن كان أكثر إيراد هذه القاعدة ؛ 
يكرن فيا يساق اة الاس فیا ب بالأن الضروالضيرا رخالنا بنا ايكون ذانها عن العلاقة البعارية الى قطر الاس 
؛ عليهاء ولذلك نجد أن تطبيقات القاعدة في باب المعاملات» وباب الجنايات» وباب المناكحات» أكثر منه في باب العبادات؛ أ 
| نظراً لأن باب العبادات مبني على علاقة الإنسان بربه» وهذا الباب مبني على المساححة و المساهلة كما هو مشهور عند أهل ا 
إ العلم» أما الأبواب الأخرى فهي مبنية على المشاحة؛ نظراً لأن كل إذسان يريد الأخذ بحقه كاملاً دون نقص؛ وإذا تعرض حقه أ 
أ للبخس أو التقص أو الإضرار فإنه يطالب بما يزيل ذلك» فمن ذلك الخيار بأنواعه وأنتم تعلمون أن الخيار في البيوع أنواع ؛ 
امتعددة E‏ شرعت من أجل رفع الشرر الي قد يلحق بأحد التعائدين. 





اس ا يب ساس سه لسار 
أ حاجته إلا بتحقق هذه الضقة فمعلاً: من اشترى يقرة فإئة في الغالب يريدها للب فإنه يقاوط غل من ياغها أن فتكوق : 
حلوبا فإذا تبين له أن هذه البقرة ليست حلوباً؛ فإنه يحق له أن يفسخ هذا البيع؛ لأنه قد اشترط قبل ذلكة وهذا الدوع من : 
| الخيا رإنما شرع من أجل دفع الضرر الذي قد يلحق بأحد المتعاقدين وهو المشتري وفي هذا المثال إذا تبين أن المبيع ليس ؛ 
بالصفة المتفق عليهاء ومن ذلك الحجر أيضاً والحجر كما تعلمون له نوعان مشهوران: وهو حجر السفه وحجر القَلّسء ؛ 
1 فحجر الفلس شرع لرفع ضرر الغرماءء وحجر السفه شرع لدفع ضرر السفيه المحجور عليه» الحجر عن السفيه ٍِ 
| يختلف عن الحجر عن المفلس» وفي كلا الدوعين رفع للضررء إما عن المحجور نفسهء أو عن الغرماء الذين سبب لهم هذا ؛ 
| المحجور عليه بعض الضررء ومن ذلك الشفعة فإنها شرعت لدفع ضرر الشريك الذي لا يريده» وهذا بالنسبة للمال المشترك ؛ 
| فإذا كان هناك طرفان اشتركا في مال معين» ثم أراد أحد الطرفين أن يبيع ماله» وباعه على شخص أجنبي فإن الشريك الأول ؛ 
؛ له أن يشفع؛ ومعنى الشفعة أنه يأخذ الجزء المبيع بنفس السعر؛ لأن هذا الإفسان قد يتضرر بدخول شريك جديد فشرعت ؛ 
الشفعة لرفع هذا الضررء وكذلك أيضاً في مسألة الجار» والمعلوم أن الجار شديد الصلة بجاره» فبعض أهل العلم يثبت الشفعة : 
للجار فإن الجار قد يرخى بأن يجاور فلان من الناس أو فلان من الناس» ولڪن إذا باع جاره بيته لغيره فإنه قد يتضرر ؛ 
| بمجاورة من لا يحب أن يجاوره؛ نظراً لحفور في الطبع بينهماء أو بعض الأمور الأخرى التي غالباً ما تحصل بين المتجاورين؛ ؛ 
فإما هذا الجار له الحق في الشفعة» فيشتري هذا البيت الذي باعه جاره بنفس السعرء هذه الشفعة إنما شرعت من باب دفع ؛ 
| الضرر أو رفع الضرر عن الجارء ومن ذلك أيضاً مشروعية القصاص فإنه شرع لرفع الضررء وهذا الضرر قد يكون واقعاً على ؛ 
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۰ المعتدى عليه» وقد يحكون واقعاً عليه وعلى غيره» فمثلاً إذا صرب الإفسان في يده فکسرت يده أو کسر سنه» أو قات ا 
أعينهه أوما إلى ذلك من الأمور التي يجري فيها القصاص في الأطراف» فإن القصاص شرع في رفع الضرر عن هذا الإفسان أ 
ر الذي اعمّدي عليه وإذا ضربنا مثلاً على أن أحداً قتل شخصاً آخر» فإن هذا الضرر قد وقع على هذا الشخص» وقد وقع على ! 
أولياء الدم» فإن أولياء الدم بإمكانهم رفع ضررهم بإقامة القصاص على القاتلء ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ( وَلَكُمْ في : 
| الْقِصَاصٍ حَيَة ا أُولِ اللاب لَعَلَحُمْ َتَفُونَ والقصاص في الحقيقة هو قتل» ولحكن لما كان هذا القتل سبيل إلى استقرار ؛ 
ارون الا ران رن الظلم وإ :دهم السرروربما امود له وال اما و هد اهرت ره ا ا 
ومن ذلك أيضاً نصب الأثمة والقضاة والحكام فإنه شرع من أجل رفع الضرر الواقع على المظلومين» فمثلاً القضاة لاذا ! 
| نُصّبُوا' إنما نصب القضاة لفصل الخصومات بين الناس» والجميع يعلم أن الناس يحصل بينهم من الخلاف والنزاع ما لا ؛ 
إيخفى فإذا حصل مثل هذا فلو وكل الأمر إلى كل أحد أن يأخذ حقه بنفسه لانتشر الفساد بين الداس» ولانتشر القتل ؛ 
؛ والهرج والمرج» ولكن لما أمر الشارع بنصب القضاة وأمرهم بتحري الحق وبالبحث عما يحقق العدالة بين الناس فإن في : 
1 هذا رفع للضرر عن المظلومين» وكذلك نصب الأئمة والخلفاء والحكام والأمراء إنما هو من هذا الباب؛ لأن الناس لابد هم ۰ 
: من قائد يقودهم ولذلك شدد الإسلام في مسألة الولاية والخلافة» وأوجب على الناس أن يطيعوا من ولآهم اللّه عليهم إذا لم ؛ 
۰ يأمروا بمعصية» هذه الأمور كلها إنما شرعت من باب دفع الضرر الذي وجد أو قد يوجدء الضرر إما أن يكون توجوداء أو: 
| أنه متوقع الوجود كما سيأتي معنا بعد قليل في القواعد المتفرعة» ومن ذلك أيضاً مشروعية الحدود ومشروعية الفسوق ! 
والضمان والقسمة وقتال المشركين واليغاة وما إلى ذلك فهذه الأمور كلها إنما شرعها الله سبحانه وتعالى من باب دفع الضرر ؛ 
عن الناسء إما عن عموم الناسء أو عن أفراد معينة من الناس هنا فقط تبين أمثلة عامة ورؤية فيها شيء من الإيجاز حول ؛ 
: الأبواب التي تدخل تحت هذه القاعدة وسيأتي معنا إن شاء الله في ثنايا هذه المحاضرة والمحاضرة التي بعدها عدد من ٍ! 
القراقد الفرضية إلى فق تنا أنبهذه القاعده قدلا تعلق كترمق أبواب الققيدوطا تطبيقات عديدةبرمن خلال 
| تأمل هذه التطبيقات وهذه الأمثلة يتبين لنا المعنى اللي الواضح للقاعدة» واهتمام الشارع الحكيم بها. 1! 
| «النقطة السادسة في المنهج وهي القواعد المتفرعة من قاعدة لا ضرر ولا ضرار: ذكر العلماء عدداً كثيراً من القواعد التي ؛ 
| تندرج تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرارء وهذه القواعد إما أن تكون بمعنى القاعدة الكبرى من حيث العموم؛ أو تحكون : 
من باب التنصيص على بعض الشروط والقيود والتفصيلات للقاعدة الكبرى» وهذا هو شأن القواعد المتفرعة» فإن ؛ 
القواعد المتقرعة إما أن فنقل جانبا معيداً من جاتب القاعدة الكيرق كنا سياق متا بعد قليل» أو أن تككرن مفله : 
لشرط أو قيد لابد من تحققه من أجل العمل بالقاعدة الكبرى. ٍ 
إ يقع فإن له حكماً نص عليه العلماءء وإذا كان الضررمتوقم الخدوث والوقوع فأيضاً له حكم ككره العلا وإذا كان الضرر : 
قد وقع فعلاً فله حكم» ثم هذا الحم يختلف باختلاف الضرر الواقع» وإذا كان الضرر قد يتعارض مع غيره من الأضرار ؛ 
| الأخرى» فأيضاً له حكم ذكره العلماء نحن سنسير وفق هذا المنهج بذكر القواعد الفرعية التي تخدم هذه الجوانب كلها. 
. > القاعدة الفرعية الأولى : الضرر يدفع بقدر الإمكان. ٍ 
| الدفع في هذه القاعدة لا يراد به إزالة الضرر قبل وقوعه خاصةء بل يراد به إزالة الضرر قبل الوقوع وكذا بعده» الضرر يدفع ؛ 
إ بقدر اللإمكانء الدفع في هذه القاعدة ليس خاصاً بجانب دون جانب بل يدخل تحت الضرر الواقع ويدخل تحت الضرر غير ؛ 
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| الواقع كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله . : 
معنى القاعدة: أن الشريعة الإسلامية جاءت بالوسائل التي تكفل إزالة الضرر وذلك بقدر الإمكان» فإذا أمكن ازال 
۱ : 
أ الضرر بالكلية فبها ونعمت وهو المطلوب» وإن لم يمحكن فإنه يزال الضرر بالقدر المستطاع؛ 


يعني معنى هذه القاعدة أننا إذا افترضنا أن الضرر قد وقع فعلاً فنحن بين أمرين: 

” إما أن نتمكن من إزالة الضرر بالكلية فإذا أمكن ذلك فهو الواجب» 

> وإن لم يمكن إزالة الضرر بالكلية فإنه جب علينا أن نزيل الضرر بالقدر المستطاع. ٍ 
| أمثلة القاعدة: نحن سنمثل على أضرار أمكن إزالتها بالكلية» وسنمثل على أضرارلم يمكن إزالتها بالكلية فوجب إزالتها ؛ 
بالقدرا لضن وهو القدر المستطاع. ْ 
المثال الأول: من أمثلة الوسائل التى تزيل الضرر بالكلية» أي ترفعه من أساسه ولا يبقى له وجود مشروعية الخيار أ 
أبأنواعهء حجر السفه والشفعة» وقد تقدم الكلام عن شيء من هذه الأمثلة في النقطة الخامسة المذكورة قبل قليلء أفصل : 
اكلام حول بعض هذه الأمثلة فمثلاً الحجر على السفيهء إذا كان الإفسان سفيهاً لا يحسن المعاملة مع الناس» وربما أضر ا 
أبنفسه وأضر بغيره فإن القاضي يحجر عليه وهذا النوع من الحجر يسمى الحجر على السفيه» وهذا الحجر فيه رفع اضر 
بالكلية فليس باستطاعة هذا السفيه أن يبيع ولا يشتري ولا يتعاقده وإذا فعلنا هذا فإننا رفعنا الضرر الذي قد يتسبب هذا ! 
:السفيه في إلحاقه بنفسه أو بغيره»كذلك في الشفعة فإذا افترضنا أن رجلين اشتركا في أرض واحدة» وكل من هذين الرجلين ؛ 
يرضى بمشاركة صاحبه ثم قام أحدهما فبا نصيبه على رجل أجنبي» فربما أن الشريك الباقي الذي لم يقم ببيع أرضه ريما | 
إأنه لا يرضى بمشاركة هذا الشريك الجديده إما لنفور في الطبع» أو لعدم معرفة أو لاختلاف في الصفاته أو لأي سبب من ؛ 
الأسباب» فإن هذا الشريك قد يتضرر بوجود هذا الشريك الأجنبي» ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى له الشفعة» فبإمكانه أن ؛ 
Rm‏ 
اناق لجل فل بحا لوجع لاض ریا لاسا اذى د سي تأ بد لك وشكر ودر 
أرأى أن في هذا البيع إضراراً به» كيف يزيل ضرره؟ يزيل ضرره هو باستخدام هذا الخيار من أنواع الخيار وهو:خيار المجلس؛ ْ 
أفيقول: أنا تراجعت عن البيع أر ee‏ تأملنا هذه الأمثلة نجد أنها تزيل الضرر بالكلية» فلا يبقى له أي أثر. : 
أومعنى القاعدة كما قلنا قبل قليل إنه إذا أممكن أن يزال الضرر بالكلية فهو الواجبء أما إذا لم يممكن أن يزال الضرر أ 
اليه فمل تسل وي لخر ر عل ماهر أوأننا قرفم الخررربالقدر الماستطاع لأنهك أن الوانجب أنه فرقم الضررجالقدر : 
المثال الغافى: من أمثلة الوسائل التي تزيل الضرر الد ر ا لطاع بم الضررياق>ما اند كن رال يعض وش يعض 
وذلك بحسب الاسنتطاعة والقدرة. :! 
ا أولاً : مثال مشروعية الدية عند عفو بعض أولياء الدم» فإن من لم يع لا يزول ضرره إلا بالقعل أي إلا بالقصاص» وا : 
أ كان ذلك غير ممكن بعد عفو بعض الأولياء فإنه يزال ضرر من لم يع بالقدر اللمكن وهو الدية. أشرح هذا المثال: إذا ؛ 
:جاه شخص وقيل شغضا الخ ر مدا عدوا يدق فل حا دان ارد الدم وهم أولياء الشخص القتيل لهم أحد 000 
نا أله ا ای مرضي بالنية ی کی اقا ف العف ص يقد عل ا 
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: ا فإن الدية يأخذونها ويسقط القصاصء وهذا الأمرلا إشكال فيه» ولكن لو أن بعضهم طالب بالقصاص؛ وبعضهم‎ ١ 
طالب بالدية» فإن الحكم في هذه المسألة أن القصاص يسقط وتثبت الدية؛ لماذا؟ لأن الشارع الحكيم يتشوف إلى درء القتل ؛‎ 
: بن الاي ا عتارم أرلياء الدم فان القساص لاقام ى هذه الال من طب القصاص فإ خرره لا يرول إلا بإقانة‎ 
إ القصاص على الجاني ولكن لما كان ذلك غير ممكن بعد عفو بعض الأولياء فإنه لا يمكننا أن نزيل ضرره بالكلية ولكنه ا‎ 
1 يمكننا أن نزيل بعض ضرره وذلك بأخذه للدية.‎ | 
مثال آخر: مشروعية رد العين المغصوبة إذا كانت ناقصة مع ضمان الغاصب لما نقص من قيمتهاء فإن المغصوب منه يزول ا‎ | 
vel E OANA E a EL eee a 
ا مسي وو ال لفرت رن ا ا ا ق ا ا اا مرو ات وت‎ 
1 الشياية كاقى جديدة ونت ية ن اليف قحك هتا الاق السار فى ألحدك فبيها بعش الغيوث: إما صيعات:‎ 1 
وطاسدن و كينها أرق سض احيرا فندى نين و ا ی هذا العاصي ایا کا‎ 
 يضاقلا کک ف ا فر هذا عر مكو ن البق حل فا رف كر مها فد فل اهب عل‎ 
! أن يرد هذه العين المغصوبة وهي السيارة» وأن يضمن قيمة ما نقص منهاء يعني نقول: إذا السيارة قبل هذه العيوب تساوي‎ : 
: ٠١ ألف ريال» فنقول: أنه يجب عل الغاصب أن يرد السيارة» ون يود مغها‎ ”١ ألف ريال» وبعد هذه العيوب تساوي‎ ٠ أمثلاً‎ 
الآلف ريالء في هذا المثال هل رفعنا ضرر صاحب السيارة بالكلية؟ لا؛ لأن ضرره لا يرتفع إلا بأن تعود إليه ا‎ | 
كانت وهذا أمر غير نميكنء ولكننا نقول: أننا نرفع الضرر بالقدر المستطاع فنعيد إليه سيارته» ونلزم الغاصب بأن يدفع ؛‎ | 
ٍ قيمة ما نقص منها.‎ 
ا المثال الثالث: مشروعية الحجر على المفلس ثم محاصة الغرماء مال المغلس على قدر ديونهم» فإن الغريم لا يزول‎ 
ا وسييا ز لاسن ر وال ضري الي ار ال‎ e بالكلية إل‎ 
!1 كوو انه لس فال اندي‎ 
شرح هذا المثال: أن يكون هناك شخص يتعامل مع عدد من الناس فأصبح مديناً ل هذا ولهذا ولهذا ولهذا فأصبح ا‎ 
أ مفلسا فإن القاضي يحجر على هذا المفلسء لما حجر على هذا المفلس ماذا يفعل الغرماء؟ الغرماء يريدون ديونهم كاملة» ؛‎ 
. ولخونا کان هدا ار غر عکن همي إقلاس الثنيي مفلا اللدين الريدل مين ب آلف لعاقرة دايتين» كل طاقن لذ‎ 
عشرة الآلف ريال لما حجر القاضي على هذا المفلس لم يحد عنده من المال إلا قرابة :5 ألف ريال» حينئذ لا يمكننا أن أ‎ 
۰ فعطى كل غريم حقه من امال لأن الال‎ 
! لا يحفي الجميع فنقول: إن هذا المال يقسم على الغرماء كل بحصته فعندنا عشرة غرماء كل غريم له عشرة الآلفه نقول:‎ 
؛ لا نستطيع أن نزيل ضررك بالكلية فنعيد إليك عشرة الآلف» ولكنه يمكننا أن نزيل ضررك بالقدر المستطاع فنعطيك قدر؛‎ 
إ دينك من مال الغريم الموجودء فمال الغريم قرابة ال٠٠ ألف فنعطي كل واحد خمسة الآلف ريالء هو في الحقيقة لم يأخذ ؛‎ 
1 . دينه كاملاً» ولم يرتفع ضرره بالكلية» ولكننا رفعنا ضرره بالقدر المستطاع‎ 
هذه الأمثلة الغلاث التي ذكرناها قبل قليل وهي مشروعية الخيار»ء ومشروعية رد العين المغصوبة» ومشروعية الجر‎ 
المفلس» هذه كلها أمثلة تنطبق على قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان» ولحكن يجب أن نفرق بين أمرين؛ لأن بعض الأمغلة ؛‎ | 
فيها رفع للضرر بالكلية» كما في مثال الخيار» والشفعة» والحجر على السفيه» هذه فيها رفع للضرر بالكلية؛ القسم العافي فيها ؛‎ 


` 
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ٍ رفع للضرر ولكنه ليس رفعاً بالكلية» وإنما رفعاً بالقدر المستطاع مثل مشروعية الدية ومشروعية رد العين المغصوية ؛ 
۰ ومشروعية الحجر على المفلس.وبهذا نكون انتهينا من الكلام حول القاعدة الفرعية الأولى وهي قاعدة الضرر يدفع بقدرا 
إ الإمكان. : 
؛ -> ننتقل للقاعدة الفرعية الثانية: الضرر يزال. 

هذا حوتس e E E‏ فنحن ذكرنا في الحلقة الماضية أن قاعدة لا ضرر ٍ 
ولا ضرار لها ألفاظ» وذكرنا أن من ألفاظها الضرر يزال؛ وذكرنا في ذلك الموضوع أن هذا التعبير هو تعبير بعض العلماء الذين ا 
| كتبوا في القواعد الفقهية» كابن السبكي في كتابه الأشباه والنظائر» والسيوطي في كتابه الأشباه والحظائر وأيضاً ابن نجيم في ؛ 
| كتابه الأشباه والنظائرء ولحكن لما كان ما عبرنا به عن القاعدة الكبرى وهو قولنا: لا ضر ولا ضرار أعم من هذا اللفظ ؛ 
إ وأشمل كما بينا في تلك المناسبة» فقد اعتبرت هذه القاعدة قاعدة فرعية عن تلك القاعدة الكبرى» وقد يسأل سائل:إذا كان ؛ 
أ هذا هو لفظ القاعدة الكبرى عند بعض أهل العلم فكيف تعتبرها قاعدة فرعية لقاعدة لا ضرر ولا ضرار؟ ٍ 
أقول من خلال تأمل معى القاعدة والأمغلة الواردة تتنها يتين نا صحة هذا المسلك وهذا السبيل. 


| معنى القاعدة: أن الضرر إذا وقع فإنه يحب أن يزا ممسسة 
| مناسبة سابقة فقولنا: (لا ضرر ولا یی ل رتا ٍ 
نع» أما قاعدة الضرر يزال فإنها خاصة بالضرر الواقع فقط 
ولذلك اعتبرنا هذه القاعدة وهي 7 يزال قاعدة فرعية لقاعدة لا ضرر ولا ضرار لأنها تمثل جانباً من جوانبها ر 
| تطابقها في جميع معانيها. 
ٍ : أمثلة هذه القاعدة: هذه القاعدة لها أمثلة عديدة في أبواب الفقه» حيث نجد لما أمثلة في ربع المعاملات» 

؛ والمناكحات وربع الدماء. 


: > القاعدة الفرعية الثانية : الضرر يزال : 
E‏ الحلقات حول قاعدة لا ضرر ولا ضرارء توقفنا في الحلقة السابقة عند الحديث على قاعدة الضرر يزال وهي | 
1 القاعدة الفرعية الغانية من القواعد المتفرعة من قاعدة لا ضرر ولا ضرارء ذكرنا في الحلقة السابقة معنى هذه القاعدة ؛ 
١‏ وعلاقتها بالقاعدة الكبرى» وتوقفنا عند أمثلة القاعدة فنقول مستعينين باللّه تعالى: هذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة جدا أ 
في أبواب الفقه المختلفة» فلها أمثلة وتطبيقات في ريع المعاملات» والمناكحات» وربع الجنايات» أو ربع الدماء. ۰ 
| ككا المثال الأول:مشروعية قسمة الإجبار في الأموال المشتركة إذا تضرر أحد الشركاء» والمقصود من مشروعيتها إزالة ضرر ؛ 
1 العريفة.معق هذا المفال أنا إذا وجدنا مالا رة ن عدد من القركاء وقضرر أحن الشركاء ا 
. شركائه» وإذا طلبها وأمكنت القسمة فإنها واجبة حينثذ؛ لأن فيها رفعا لضرر هذا الشريك» والقاعدة تقول: الضرر يزالء ْ 
1 ولككن نهذ اللعال مركايظ يققضية أرق وض أن الكمرال الشركة نا ما يفيل الشسياة متها مالا يقل اة فاق 
ٍ القسمة منها وتضرر أحد الشركاءء فإنه يطلب رفع الضرر عن نفسه؛ وذلك بقسمة هذه الأموآله وحينفد يجب أن يلبى : 
| كا المثال الغاني: لو سلط إفسان ميزاب بيته على الطريق بالضررء بحيث يضر بالمارين فإنه تجب عليه إزالته» ميزاب البيت أ 


` 
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۰ ركع ارس كله Ol la aN BRN O‏ 
ٍِ دائم» فيغسل فيه أوانيه وثيابه» وربما أراق فيه شيئاً من الدماءء وشيئاً من الأوساخ ثم سلط هذه المياه وهذه القاذورات ٍ 
والأوساخ عل الميزاب» فسقطت على الشارع العام فآذى الناس في ثيابهم وفي سياراتهم وقسبب ذلك في إلحاق الضرر؛ 
| بالناس؛ فإنه يحب عليه أن يزيل هذا الضرر؛ لأنه ضرر والقاعدة تقول: الضرر يزال. 1 
1 لكا المثال الثالث:لو حفر إفسان حفرة في الطريق العام» أو بنى فيه بناء أو وضع فيه ممتلكات له بحيث تضرر الناس بهذا ا 
ْ الإحداث فانه يجب عليه أن يزيل هذا الضرر؛ فلو جاء إذسان وحفر حفرة في الطريق العام أو وضع في الطريق العام ماءً ا 
ٍ دائماء أو وضع فيه مستودعا له أو وضع فيه سياراته بشكل غير منتظم أو ربط فيه دوابه» أوأي ضرر من الأضران فإنه يحب ؛ 
: عليه أن يزيل هذا الضررء وإن امتنع وقال:هذا الطريق ملك للناس فنقول: نعم؛ بحيث لا يضر أحدهم بالآخرين» أما إذا : 
| أضر أحدهم بالآخرين فإنه يحب عليه أن يزيل هذا الضرر. ٍ 
. ا المثال الرابع: لو طالت أغصان شجرة إذسانء فتدلت على بيت جاره وصارت تؤذيه فإنه يجب عليه أن يزيل هذه أ 
| الأغصان إما أن يسحبها إلى بيته أو يقطعهاء مثلا:إذا كان إنسان عنده نخلة أو شجرة في بيته وكانت قريبة من بيت جاره : 
۰ فتدلت على بيت جاره» فأصبح يتضرر ويتأذى بذلك» إما بسقوط بعض أوراق هذه الشجرة على بيته» أو بكونها مكانا ْ 
ز للطيورء أو ما إلى ذلك أو لأنها ضيقت عليه في بيته فإنه يطلب من جاره أن يزيل هذا الضرر والٰجار حينئذ إما أن سحب : 
۰ هذه الفروع والأغصان إلى بيته إن أمكنه ذلك» وإلا فإنه يحب عليه أن يقطع هذه الأغصان المتدلية. ش 
كا المثال الخامس: لوأحدث إنسان نافذة في بيتهء فأصبحت تكشف بيت جاره وتؤذي الجار بهذا الإحداث فإنه يجب على ؛ 
1 هذا الذي أحدث نافذة فى بيته أن يزيل هذا الضرر وذلك بإغلاق النافذة» وهذا الأمر منتشر عند كثير من الناس» ولذلك أ 
ٍ يجب على الإنسان أن يراعي جاره ولو تضرر قليلا هو ولذلك أوصى الحبي صلى الله عليه وسلم با جار حقى قال البي صل ؛ 
ا ر یی ا رک کت ام ی ای جا ا 
| علينا أن نحترم الجار وأن نقدره وأن نحسن إليه» وأن لا نتسبب في الإضرار به. ۰ 
ٍ كذلك من الأمثلة على هذه القاعدة أن بعض الجيران هداهم الله يرفع الصوت» إما صوت الإذسان أو صوت المذياع أو ؛ 
1 صوت التلفاز أو صوت نقاش أو شجار أو خلاف بين أصحاب البيت» بحيث يؤذي الجارء بعض الأحيان يؤذى الجاره وبعض ش 
| الأحيان يؤذي حت المارين في الطريق العا فحينئذ يجب عليه أن يكف عن مثل هذه التصرفات وكذلك بعض الجيران ؛ 
هداهم الله تجدهم كثيرا ما يطبخون أطعمة لها روائح كريهة» وهذا الأمر يكثر في البيوت لار ب کاو 
الفقق السكنية أرق البيوت الضنهيزة أرق الخوازي الرودسة وعينفة ينضر القانن» لأن كتير من :الداس لذ يطيق مثل : 
کت اروا فاا بحل مدل هذا و بک من سهب أن يكت عن مكل عه الأفعال» .رفم كرو عن الاس 
١‏ والعاض مول العر عيب أن يزال: ْ 
كذلك من الأمئلة بعض الناس هداهم الله يأ بالقاذورات وبمخلفات الطعام وما إلى ذلك ويلقيها قريبا من بيت جاره ؛ 
إ هذا لا شك أن فيه إضراراً بالجارء والمجار لا يجوز أن يعامل إلا بالحسنى» وحينئذ يجب على هذا الذي قام بإلقاء القاذورات ؛ 
أعلى باب جاره أو قريباً من باب جاره يجب عليه أن يزيلها رفعا للضررعن الجار. 1ِ 
إ > القاعدة الفرعية الثالفة : الضرر لا يزال بمثله . ْ 
الآن مج فنا قبل قلبل .اق الضترر عب أن وال طبب كشتديقال الضر 8 هكم القاغدة القالقة وه الضرن لذ يرال ةه 
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و 9 


:فيه شرح وإيضاح رنياق كيدي إذاثة العررم هذا هلظ القاضدة عفد يعدن العلنالنة أن هذه التناغينة الحالعة بها لنظان : 
عند أهل العلم: ْ 
اللفظ الأول:الضرر لا بزل بك اك فة شن ك عرض أن الف عن هة القافة برك لرن لا بزل 
بالضررء إذا لدينا تعبيران عن هذه القاعدة التعبير الأول الضرر لا يزال بمثله» التعبير العاني الضرر لا يزال بالضرر. هل أ 


سني ني و ا 

قفون انه مكو ندر اللفظ الأول على اللفظ الثانى؛ لأن اللفظ الثانى وهو قوهم:الضرر لا يزال بالضرر ٍ 
> يرد عليه انتقاد وهو أنه إذا كان أحد الضررين أعظم من الآخر فإن اللفظ الأخير للقاعدة يفهم منه أن الضرر الأعظم لا ا 
ل بالضرر الأخف» على أن الحم الشرعي مخالف لذلك» فإن الضرر الأعظم يزال بالضرر الأخفء وأنا الآن أبين افر 
| هذا الكلا» ١‏ 
يعني إذا كان هناك ضرران متقابلان أحدهما أعظم من الآخر ما الحكم حينئذ؟ قال العلماء: إنه يجب أن نزيل الضرر أ 
| الأعظم ولوارتكبنا الضرر الأخف»كما سيأقي معنا إن شاء الله بعد قليل إذا طبقنا هذا الكلام على اللفظين السابقين من أ 
القاعدة ند أنه متوافق مع أحدهما مخالف للآخر» فإذا قلنا: إن الضرر لا يزال بمثله معنى هذه القاعدة أن الضرر 1 
إلا يزال بمثله ولكنه يزال بما هو أخف منه وهذا متمشي ومتوافق مع الححكم الشرعي الذي ذكرنا قبل قليل» ولكن لو 
إ طبقنا اللفظ الآخر وهو اللفظ الغاني وهو الضرر لا يزال بالضرر فنقول: إن الحكم ألا يزال الضرر الأعظم بالضرر الأخف ؛ 





إ لماذا؟ لأن هذا ضرر وهذا ضرر والقاعدة تقول: الضرر لا يزال بالضررء إذن يترجح لديا النفظ الأول وهو الضرن لأ يرال أ 


صلة هذه القاعدة بالقاعدة السابقة الضرر يزال: يعني ما علاقة قاعدة الضرر لا يزال بمثله مع قاعدة الضرر يزال» العلاقة ؛ 


والصلة سنبينها الآنء هذه القاعدة تعتبر قيدا للقاعدة السابقة» فإذا كانت القاعدة السابقة وهي الضرر يزال توجب إزالة | 
الضرر فإن هذه القاعدة تبين أن الضرر لا يزال بمثله» بل يزال ۰ 


ار أر ماهو عفنت إذا لم سكن ا ا رو افا ف ی ب اها 
القواعد الفرعية إما أن تكون مفلة للقاعدة الكبرى ف بعض الجوانب» وإما أن تكون معبرة عن قيد أو شرط» أو أيضا أ 
الراع الف إا أن لمكن مط متكادلة فب القاعدة الكبرف أن رن با دان مض ج هن 
الحكم العام الذي تدل عليه القاعدة الكبرى» قاعدة الضرر يزال أوجبت إزالة الضرر لكن كيف يزال؟ هذه القاعدة أ 
بيده كش يوا له قات اترو يزال ببعله فد عله القاعنة أن الغنرى ]ا كن أن وال با خرو هر الا 
لم يمحكن أن يزال إلا بضررآخر فننظر حينقذ فإن كان الضرر الآخر أخف وأسهل ألما الضررء وإذا كان أعظم وأشد لم : 





. 
س س س ا ا ا ا ا ت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ت ت ا ت ا ا ا ت ا ا سے 


معنى القاعدة: أن الضرر تجب إزالته؛ ولكنه لا يزال بمثله» ومن باب أولى لا يزال بما هو أشد منه» بل يجب أن يزال الضرر ا 
بلا ضررإن أمكن ذلك» وإن لم يمكن ذلك فإنه يزال بضرر أقل منه. 


: إذا لدينا ثلاث مراتب: 
ٍ الثرفية الأول الضرر نب أن يؤال بلا ضرر إن أمكة: 


` 
حلسم ميمه همهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم م هم مه م مهم مهم م مم مه م مهم مهم مهم مه مم هم مهم م هم مه مم هم مهمه هم مه م م هم مه م م ام مه مم هم مهم مهم هم ره مه ام هم م اما م مم اه اهم م ام ا م م مم * 


ممعم ممم ممم ممم مه ممم ممم مه مم مم مهم مم مم مهم مم مم مم مه مم مم مه هه مم هه مه هم مم مه هه هم هماه هاه هه مه مه هه مم مم مه هه مم مه هه هم م مه ماه هه مه ماه هاه مه هه مه هه مم مه هه هم م مه مه مه مهم مه هه مه هه هاه هه هه هه اع م م من بصا تممه مه مه مه مقن 
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| المرتبة الغالفة: إذا كان يزال بضرر أشد وأثقل منه وأعم منه» فإنه لا يزال الضرر حينئذ. وهذه الأمثلة كلها ستأتي معنا بعد ا 
لیل بش ال شال ٍ 
إ أمثلة القاعدة: ب 
المثال الأول: أن المضطر إلى الطعام لا يجوز له أن يدفع ضرره بطعام مضطر مثله يعني مثلا إفسان مضطر للطعام وقع في أ 
ماک رخفي عل سه م نالرت فر طعاناً لغيره وهذا التخضن الآخر ليس ف تحال رول ق حال عة عيفد 
انإقة وأجد طعام يرن را كله سن او لاان له كلك السخض الاين لأن هذا فيه بحفظ الس البهرنيةة بوالثة سميبحائة . 
رکال جاتشائطصليه! يكل الطرق والوسافل» دة ب عل هذا الإشاق أذ يكل من طعا عو ان ارخا 
أعلتلق نعو لقب يهنا رر ا ا ر رر ور کد ا ن خر راه اا ان اي ا 
ليس مضطرا إليه» وأن هذا الشخص الذي وقع في المهلكة هو مضطر إلى الطعام؛ وحينئذ نزيل الضرر الأعظم بارتڪاب | 
الضرر الأخف أو الأدنى» لمكن لوافترضنا أن إفسان مضطر إلى الطعام ووقع في مهلكة ووجد شخصا آخر معه طعام» ولكن ! 
هذا الشخص الآخر وقع في حالة مهلكة أيضاء فحينئذ هل يجوز للأول أن يأكل طعام العاني؟ قال العلماء: لا. لماذا ؟ قالوا لأن ؛ 
الضرر لا يزال بمثله؛ لأنك الآن أيها المضطر للطعام الأول لو أزلت ضررك بأكل طعام غيرك» فإنك أزلت ضررك بضرر مثله ؛ 
ا ا وا ارا ق ا ا ش 
:8 المثال الثاني: أن من أكره بالقتل على قتل مسلم بغير حق» فإنه لا يجوز له الإقدام عل القتلء يعني مثلا جاء شخص وقال: أ 
لما أن تقتل فلانا من العاس وإلا قتلتائ» حينئذ هل يجوز للمكره أن يقدم على قتل غيرء؟ قال العلماء:لا يجوز له؛لماذا * قالوا ؛ 
الأنه يستبقي نفسه بقتل غيره» والضرران متماثلان والضرر ۰ 
لا یزال بمشله. 

امال الغالث: أن النفقة لا تفرض للفقير على قريب إذا كان لا يقدر إلا على نفقة نفسه؛ يعني مثلا 
| لوافترضنا أن هناك رجل فقير لا يستطيع أن ينفق على نفسه؛ وله قريب كأخ. هل نوجب على هذا الأخ أن ينفق على أخيه؟ ؛ 
نقول: ننظر؛ فإذا كان هذا الأخ هو الآخر فقير أيضا ولا يستطيع إلا أن ينفق على نفس فنقول: لا نجبره على الإنفاق عل ؛ 
| أخيه لماذا؟ لأن الضرر لا يزال بمثله فلو أجبرناه على الإنفاق على أخيه؛ لألحقنا الضرر به فنحن أزلنا ضرر الأخ ولڪن بقي ؛ 
أ ضرره هوء والضرر لا يزال بمثله ولحكن لو كان الأخ موسر وعنده من امال ما يكفي أحفقة نفسه ونفقة غيره» فحينئذ ! 
إ نوجب عليه أن ينفق على أخيه على أن النفقة لما أحكام وضوابط نص عليها العلماء» ففي بعض الحالات تجب الحفقة» : 
وک اد ل ب اة غ حسي ا الآرت رعل حبب مرق الأغ من ألفيه والقريث فو قربية لك الفاهد عق : 
هذه الأمعلة هو تقريب ضورة القاغدة لا أكثر ولا أقل, ٠ش‏ 
9 المثال الرابع: إذا كان هناك مال مشترك غير قابل للقسمة» ثم تضرر أحد الشركاء فطلب القسمة» 

؛ نحن أشرنا في محاضرة سابقة أن الأموال المشتركة على قسمين: إما أن تكون قابلة للقسمة أو تكون غير قابلة للقسمةء 

" إذا كانت قابلة للقسمة وتضرر أحد الشركاء وطلب القسمةء فإنه يجب أن يجاب طلبه 

]| * أماإذا كان هذا المال المشترك غير قابل للقسمة وتضرر أحد الشركاء وطلب القسمة» فإنه لا يجاب طلبه. : 
الان الضرر لأيوال بمقله:فإذا كان هتاك مال شارك غير ابل للقسة ق عضر أحد العراء فطلب العسة قان : 





` 
"حلسم ممم مد نيهم مهم ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه مم هم مهم م هم مه م مهم مهم م هم مه م مهم مه م م هم مه مم هم مهم هم تم مه مم هم مه مهم امم م مم هم مه مم هم م م م م هم مم مه ام ره مم همه هم م امه م مم ام ا مم م ام ا م ممم * 


شريڪه أو شركاءه لا يجبرون عليها؛ لأن ضرر الشراكة أخف من ضرر القسمة» فهنا تقابل لدينا ضرران إما ضرر شراكة أ 
أ واشتراك في هذا المعنى العا» وإما ضر قسمة في حال كونها غير مكنة ما الأعظم منهما؟ لا شك أن ضر القسمة أعظم أ 
| وأكبره والقاضدة تقول» الضرر لآ يزال كله ومن باب أول فإفه لا يزال يما هو أهد منه بهذا انعهيدا من القاعدة الفرعية : 
١‏ الشالعة. 1 
؛ © القاعدة الفرعية الرابعة: قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. ٍ 
| القاعدة السابقة وهي الضرر لا يزال بمثله لها مفهوم مخالف» وهو أنه إذا كان أحد الضررين لا يماثل الآخر؛ فإن ادرو 
الأفل بزاك بالضو الأدق هدعقم التخالقة يمى القاضدة الطايةة الضزير لذأ برل جلد غا مرن ولا منرم مخالف | 
۰ النطوق أن (الضدرى 8 يزال بالضرن للنائل :هذا متطرق القاعدةة ها مرم خا القن إا أن يرن مرم رات أو 
0 مخالفة» مفهوم الموافقة هو المفهوم الموافق للحكم. : 

ر اف فد قاع کا كق ف ا فعا من بالك أول فإن اشرو لازال يناهو شد مته هنا المحكم ٠‏ 
| موافق لكنه من باب أولى» فإذا كان الضرر لا يزال بضرر ممائل» فلا شك أنه لا يزال بالضرر الأعلى والأشد هذا مفهوم ؛ 
الموافقت ْ 
ٍِ "ها مقرم عالق ره غالفة ف الك فهرم ألحالفة أنه ذا كان أحد الضررين لأ يائل الآخن قإن الضرر الأعى | 
"وول الع لضع إذا اعون ا ع رر و مر رلا م ومو ن باه تمه 
افير لال فاه من اا ل لها هر اموه ها و الاه ااه رر تام مق هذا . 
a‏ ٍ 
| الضرر لا يزال بمثله» ولا بما هو اشد منه» ولکنه يزال بما هو أخف منه إِذَا لدينا منطوق للقاعدة» مفهوم موافقة» e‏ 
| مخالفة, مفهوم المخالفة أنه إذا كان أحد الضررين لا يماثل الآخرء فإن الضرر الأعلى يزال بالضرر الأدنى» وعدم المماثلة بين أ 
| الضررين قد يكون بخصوص أحدهما وعموم الآخر» ولا شك أن الضرر إذا كان خاصا فإنه يختلف عنه إذا كان عاماء ولا ا 
شك أن الضرر العام أشد من الضرر الخاص» وهذا التعبير عبر عنه العلماء بقوطم: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام أ 
أ نحن هنا قدمنا الضرر العام فراعينا الضرر العام ودفعناه» ولو تحملنا الضرر الخاص» إذن قد يكون بعموم أحدهما وخصوص ! 
| الآخر وهوما تمشله قاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عا» وقد يحكون بيظم أحدهما عل الآخر وشدته في نفسه وهو 
ما تمثله قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف» ومن خلال تأمل معنى هذه القواعد والأمثلة والتطبيقات التي أوردها | 
:انناف :هليها يقبين الغرق بيده بإذن الله عو وجل: ْ 
| إذاً لدينا قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف» بعد هذه التغطية ما معنى القاعدة؟ ٍ 
معى القاغدة: أنه إذا كان أحد الضررين أعظم .و أشددمن الضرر الآخر في نفسه فإن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. ' 
كف يزال؟ معنى هذا أننا نرتكب الضرر الأخف من أجل أن ندفع الضرر الأشد. 


SS 


1 دليل القاعدة: : هذه القاعدة للها دليل» » واستدل أهل العلم هذه القاعدة بحديث الأعراي الذي بال في المسجد فزجره الصحابة : 


1 
1 
0 


رضي الله عنهم» وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه كما رواه غيره ونص هذا الحديث: (أنه جاء أعرابي الق 
طائفة المسجدء فزجره الناس» فنهاهم النى صى اللّه عليه وسلم؛ فلما قضى بوله أمر النى صل اللّه عليه وسلم بذنوب من ؛ 
خا لالمريق عليه سكل أغران السجة قبالوق عه من ترا عيه نا را » الفيحاية لسريو ولستسكروأ Ba‏ 


` 
حعسم يميم مهمهي مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه مم هم مهم مهم مه م مهم مه مم هم مه م مهم مهم هم هم مه مم هم مه مهم هم مه م م هم مهم مم هم مه م م هم مه مم تم همه مم هم مه مه هم مه مه امه هم م امه م مم ام ا هم م ام ا م م مم * 








yT Oe a a E EEG 
ys -وهو يعني مثلا قدر من الماء أو الدلو من الماء‎ ET 
مو ساف غريق عليه اف سكب هذا الد الل ار كل ان اليل وا0 س عا الي ان الله اله‎ 
عليه وسلم رأى أن في ترك الأعراني حتى يحكمل بوله ضرا أخف من قطع بوله عليه؛ فإن قطع البول عليه يتضمن أضرارا ؛‎ | 
ٍِ : ؛ كثيرة وهذه الأضرار أشد من ضرر البول في المسجدء ما هي هذه الأضرار الكثيرة؟ قال العلماء‎ 
الضرر الأول:تنجيس البدن فإذا قطعنا هذا الرجل الذي يتبول الآن فإذا قطعنا عليه بوله» فإنه سيتنجس بدنه» م‎ ۰ 


الأمر كنا يقول الأطباء أمر ضارء ونحو ذلك من أضرارء فالهبي صل الله عليه وسلم آثر هذه الأضرار ودفعها بارشكاب : 
روات رار اما تج لكان اتن نالحد وا ب كال ره اى م ا عادر 
بأمته وشفقته بهم؛ فلما فعل النبي صل الله عليه وسلم ذلك مع الأعرابي ودعاه بعد أن انتهى من بوله فقال: إن هذه المساجد ا 
إ لا تصلح لفعل هذاء إنما وضعت لذكر الله سبحانه وتعالى. ٍ 
| الأعرابي حقيقة استغرب موقف الدبي صل الله عليه وسلم واستغرب موقف الصحابة الذين زجروه ونهوه وأغلظوا عليه ؛ 
١‏ اكلا موقال» ا ریا ر ت ميزنا جد لقال الى ع ا عليه را( ت ا ٍ 


إ توقفنا في المحاضرة السابقة عند قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف وذكرنا أن العلماء استدلوا بقصة الأعرابي الذي : 
| بال في طائفة المسجدء على صحة هذه القاعدة ومشروعية الاحتجاج بهاء وفيه أن الأعرابي دخل في المسجد ويال في طائفة ا 
١‏ فيكيونا ره الصحابة رضي الله هنهم أرأدوا منتعده تأمرهم النى صق الله عليه رمك ركه ر الغ راض عه ذلا ات مر 
الي الله عليه ول هن ا ن عله اع امن ف الت اناكو ات ورن ا 
الأحفنه قالني صل الله عليه وسلم .راغ الأضرار الي تتزقب عل منع هذا الأغراي من يولك كستجيسه بدقه وقيايه» : 
| واحتباس بقية بوله» وتنجيس مواقع أخرى من المسجده لاشك أن هذه الأضرار أعظم من مسألة التبول في المسجد بعد أن ؛ 
يراق الماء عليه» فلا شك أن نجاسة المكان ستزول بعد إراقة الماء عليه» فالبي صلى الله عليه وسلم آثر هذا على هذاء ؛ 
فاستنبط العلماء من هذا الحديث أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف» الآن نذكر بعض الأمثلة على القاعدة . ْ 
المخال الأول: إذا وقع الإنسان في حاجةء ولم يجد ما يرفعها بهء فإنه يجب على من علم بحاله من المقتدرين التبر له يما ؟ 
أيرفء حاجته ويزيل فاقته» ولذلك صور متعددة منها إطعام الجائع» وسقي العطشان» وفكاك الأسير» وستر العاري » وعلاج ا 
المريض؛ لأن ضرر المحتاج بعدم تلبيته حاجته أشد من ضرر المتبرع بإيجاب العبرع عليه» والضرر الأشد يزال بالضرر ؛ 
الأخفه معنى هذا المثال أن الإذسان إذا وقع في حاجة من الحاجات» كأن يكون جائعا أويكون عطشانا أويكون مريضا : 
أأو يسكون عاريا وليس عنده من المال ما يزيل حاجته وفاقته» فإن العلماء قالوا: يجب على من علم بحاله من المسلمين ؛ 
المتعدرين أن مس ف إزالة حاجعه بل عب عليه ذلكه فارع إن كن كيه ق الأصل اراز لكنه عند الشاجة يكرن : 
أواجبا لماذا؟ ٍ 





` 
"حعس يمي مد ديهم مهم ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم م هم مه م مهم مه مم هم مه م مهم مهم م هم مه مم هم مهم هم تم مه م م هم مهم م هم مه مم هم مهم م ام مه مم هم هه مهم همهم م مم هم م هم م امه م مم ام ا مم م ام ا م م مم * 


: إها ميق هذا الانناق هانها أو مريضة أوعاريا أن هيلاغاداه رلا تان ألا افرع عله لا عك أن .هذا لسر لا عقر‎ ١ 
الشريعة إذن تحن بين هذا الأمر وأمر آخرء ما هو الأمر الآخر؟ أن نلزم المقتدر بالتبرع لحذاء طيب إذا ألزمنا اللقعدر وتبرع ؛‎ | 
ْ لهذا بطعام أو شراب أو ثوب أو علاج فنحن بين ضررين لدينا:‎ ٍِ 
الضرر الأول: وهو بقاء هذا الإنسان على حاله من الجوع والعطش والمرض. والضرر الآخر: أن نلزم هذا بأن يتبرج > ما ؛‎ 
 عربعلاب إ أعظم الضررين؟ أعظم الضررين أن ببقى هذا الإفسان جائعا أو مريضا فنزيل هذا الضرر الأعظم بإلزام هذا الرجل‎ 
هالعا ش‎ 
المثال العاني: جواز فداء الأسير المسلم بالمال إذا كان لدى الكفار؛ لأن ضرر أسر المسلم لدى الكفار أشد من ضر ردفع امال ا‎ 8: 
اليهم» يعني لو کان هناك مسلم أسره كفارء ولم فستطع فكاك هذا الأسير إلا بالمال فندفع هذا المال للكفار ونأخذ هذا الأسير؛‎ 
1 أُونفك أسره» نحن الآن بين ضررين:‎ 
الرراي أن يبقى المسلم هذا الأسير عند الكفارء الضرر الخاني: لما دفعنا المال للكفار فإنهم قد يتقوون بهذا امال على أ‎ 
المسلمين» نقارن بين هذين الضررين أيهما أعظم؟ إذا دفعنا المال إليهم أعظم وأخذنا المسلم؛ أو إذا أبقينا عندهم الل‎ 
أشك أن بقاء المسلم أسيرا عند الكفار أشد ضررا من دفع المال إليهم؛ لأن بقاءه عندهم فيه ضرر على المسلم في دينه لأنه قد ا‎ 
: بشن ف ديت وضرر عليه في بدنه لأنه قد يقفل كنا أنه ضررعل السلمين لأن,الكفار قد يتقوون بهذا التنلم عل المسلميق»‎ 
!ٍ : قيش يا | ذللك‎ a Eî 
: ا المثال الشالث: لوغصب إنسان خشبة ڈ وضعها في بناءٍ له» فإنه لا يجب على الغاصب نقض بنائه لإخرا الخشية بل يجب‎ 
: إعليه أن يدذ قيمتها لصاحبها؛ لأن ضرر نقض البناء أشد من ضرر تفويت الخشبة على صاحبها أخذه لقيمتها: يع‎ 
افا اح رخ أرييض اا لے تيتخدم تق البناءه أحدها قصب ت ران اء ارو ك کن بن‎ 
1 أأمرين: إما أن نلزم هذا الغاصب بنقض البناء وهدمه من أجل إخراج هذا الخشب أو هذه المواد التي استعملت في البناءء من‎ 
إعادتها لصاحبهاء أو نقول: إن البناء يبقى كما هى ونلزم الغاصب بأن يدفع قيمة ما أخذ لصاحب الخشب اا‎ 5 
أمواد البناء» ننظر في الضررين أيهما أعظم؟ لاشك أن هدم البناء ونقضه أشد ضررا من مسألة تفويت الخشبة على صاحبها مع ؛‎ 
إأخذه بقيمتها» وحينئذ ندفع الضرر الأشد بالضرر الأخف» فنبقي الخشبة في البناء» ونلزم هذا الغاصب بأن يدفع قيمتها ؛‎ 
: إلصاحبها تطبيقا هذه القاعدة.‎ 
| ك المثال الرايع: لو غصب إنسان أرضا لغيره وبنى فيها بنا فإنه لا يجب على الغاصب هدم البنيان بل يحب عليه أن يدفع‎ 
: أقيمة الأرض لصاحبها؛ لأن ضرر هدم البكيان هه من تقوييف الأرض على صاحبها مع أخذه لقيمتهاء يعني مثلا جاء إفسان‎ 
أُووجد أراضي متعددة متجاورة متمائلة وأخذ منها أرضا غصباء وبنى فيها بناء له» فنحن هنا بين أمرين: إما أن نوجب عل ؛‎ 
۰ هذا الغاصب أن يهدم البنيان من أجل أن نعيد الأرض لصاحبهاء أو نقول:إن البنيان يبقى ولكن يا أيها الغاصب يجب‎ 
أعليك أن تدفع قيمة الأرض لصاحبها قال فريق من العلماء: إنه لا يجب أن يهدم البنيان بل يجب عل الغاصب أن يعطي ؛‎ 
أصاحب الأرض القيمة لماذا؟ قالوا: لأن هدم البنيان ضرر أشد فنزيله بالضرر الأخف» وهو أن يأخذ هذا الرجل قيمة أرضه ؛‎ 
ع هذا المثال يعني متوقف على قضية أخرى؛ وهو أن لا تحكون الأرض مقصودة لنفسها مثلا: قد يكون الإذسان لديه ا‎ 
. رض ما ف مان مي ادها قد من كأن نكرو هده الأرض:‎ 











؛ مثلا: قريبة من أبيه أو من أمه أو من أخوته أو من عمله» ولا يريد أرض أخرى ماثلة ها حينئذ قد يقال: إنه يجب عل ا 


` 
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اله د ا و ی کت ا رك وی عا س ا 
ر غيرها هناك أراضي كثيرة جدا مماثلة لهاه حينئذ نقول: لا يهدم البنيان ولكن تدفع القيمة لصاحب الأرض الأصلي» وهو 
باستطاعته أن يشتري أرضا ممائلة» لكن إذا لم يكن هناك أراضي ممائلة فإن له الحق في أن يلزم الغاصب بهدم البنيان؛ ؛ 
| لأن له غرضا معينا لا يتحقق إلا في هذه الأرض» هناك تنبيه مهم حول هذه القاعدة» هناك قاعدتان تتعلقان بهذه القاعدة: ! 
الفاسية ا ريه اذا ارصن كسان ررض اعظبينا هرا بارمكات ا . 
| والقاعدة الشانية: يختار أهون الشريّن. ٍ 
1 قد رأى بعض أهل العلم أن هاتين القاعدتين في معنى القاعدة السابقة تماماء وهذا ظاهر من تأمل نصوص القواعد :! 
؛ الغلاث» إذاً المذهب الأول: أن هذه القواعد العلاث مختلفة في اللفظ متفقة في المعنى» الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف إذا ؛ 
ا مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهماء يختار أهون الشريّن» هذه القواعد الغلاث في المذهب الأول في ا 
| المسألة قواعد متمائلة قواعد مترادفة اختلفت في الصياغة» لكنها اتفقت في المعنى» لمكن مال بعض أهل العلم وهو 
أ المذهب الغاني:في المسألة ومنهم الشيخ أحمد بن زرقاء في شرح القواعد الفقهية إلى التفريق بين هاتين القاعدتين والقاعدة أ 
السابقةء إذاً المذهب الغاني يتجه إلى العفريق بين القاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف» وبين القاعدتين المذكورتين ؛ 
؛ قريبا. يقول الشيخ أحمد الزرقاء رهه اللّه: "لحن يمكن أن يدعى تخصيص الأولى» وهي الضرر الأشد يزال ارات 
ا كان الضرر الأشد واقعا وأمكن إزالعه بالأخف؛ فنعمل بالقاعدة القائلة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" کان 
| الأمثلة المسوقة فيهاء مغل الأمثلة التي ذكرناها قبل قليلء كل الأمثلة فيها ضرر واقع» مثل من غصب أرضا لغيره مثل من أ 
أغصب خشبة فيره» وما إلى ذلك هذه أمثلة وقع فيها الضرر وأمحكن أن يزال الضرر الأشد بالضرر الأخفء هذا اتجاه أو ؛ 
؛ ناحية» الناحية اخ ويمڪن ن تخصص قاغدة إذا تعاركن مفسدتان. وفعلها خثار أهون الشريّن بما إذا تعارض : 
؛ الضرران ولم يقع أحدهما بعد وهذا أحسن من دعوى التكرارء إذ التأسيس أولى من التأكيد إذا أمكنء وإلى هذا أ 
إ التخصيص يشير التعبير ب يزال في القاعدة الأولى» و ب تعارض في القاعدة الخانية. : 
عبد الكلام على عجلء لدينا ثلاث قواعد: 

)م الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. 

#بإذا تعارض مفسددان روس | شما ضرا اركاب افیا 

| */ يختار أهون الشرين. 

| هل هذه القواعد الثلاث متفقة في المعنى أم مختلفة ؟ ٍ 
ٍ المذهب الأول: أن القواعد العلاث تدل على معنى واحد؛ وهو أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف سواء عبرنا عن ذلك : 
ا اا رار ووی ا ۰ 
اهت الغاني: أن هناك فرق بين هذه القواعد» فعندنا في جانب الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف» دتا ق جاب ار 
القاعدتان المذكورتان قريبا: إذا تعارض مفسدتان...» ويختار أهون الشرين» ما الفرق بينهما؟ قال: الأول وهي الضرر الأشد أ 
ذال بالضررالأف: الهو بها إذا كان الشر ر الا عد راقما وأمكن راه نه عب أن ال بات رر ال ف كا راق 
الأمثلة المذكورة قريبا متها مثال: الأرض المغصوبةء والحشبة المغصوبةء هنا الضرر واقع فعلاء وأمكن أن يزال الضرر الأشد ا 
| بالضرر الأخف وهو الواجبء أما قاعدة إذا تعارض مفسدتان ومثلها يختار أهون الشرين» بما إذا تعارض الضرران ولم يقع ؛ 


` 
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! اعدا عدا رن فين آل رين يد طن هارن القاغدون شرل الف انمد بين :زرا رحمه اللّه: 'وهذا أحسن‎ ١ 
؛ من دعوى العكرار" المذهب الأول يقوم على العكرار فيقول: إذا تعارض مفسدتان يختار أهون الشرين هاتان القاعدتان ؛‎ 
ا لقاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف» الشيخ أحمد الزرقاء يقول: لاء هذه القواعد أو هاتان القاعدتان میا‎ 
: معي غالف لقاغدة الضرر الأفد يرال بالضرر الأخف. شرل القيع أخمد بن زرقاء رجه الله "هذا أحسين. من دغوى‎ 
: العكرار إذ العأسيس أولى من العأكيد'» يعني في الألفاظ الشرعية والأدلة وفي القواعد إذا كان الأمر دائر بين تأسيس معن‎ 
ْ جديد أو تأكيد على معنى سابق»‎ ١ 
: ما المرجح ما المقدم؟ قال العلماء: إن المقد هومن يدن العأسيس؛ لآن العأسيس فيه إقادة وفيه زيادة» وفيه فضل أما‎ 
إ العكرار فإنه من باب التأكيد» فنقول: العأسيس أولى من التأكيد إذا أمكنء ثم عضد رأيه بالتعبير الوارد في القاعدة ؛‎ 
فقاعدة الضرر الأشد قيل فيها: "يزال" يعني الشيء واقع فعلاء لما قال يزال معنى أن هذا الأمر قد وقعء أما الخانية إذا اض‎ 
فهو مسوق مساق الشرطء أي إذا حصل مثل هذا يعني لم يقع بعد وبناء على هذاء فإن الشيخ أحمد بن زرقاء يرى أن الفرق ؛‎ 
إ بين القاعدتين مبني على التعبير الوارد فيهماء فالأول: إذا كان الضرر واقع؛ والشاني :إذا كان الضرر لم يقع بعد على كل حال ؛‎ 
؛ المسألة يسيرة إن شاء الله. ش‎ 
نذكر أمثلة على القاعدة الأخرى بناء على تفريق الشيخ أحمد بن زرقاء» القاعدة الأخرى إذا تعارض مفسدتان أو يختار‎ | 
؛ أهون الشرين ها أمثلة ذكرها الشيخ أحمد الزرقاء وغيره نذكر بعض منها الآن. ش‎ 
كا المثال الأول: تجويز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات» كالأذان والإقامة ونحوهما لأن المفسدة في أخذ ؛‎ 
: الأجرة عليها أخف من مفسدة ترك هذه الأمور فيرتكب الأحف لإزالة الأعظط» يع عندتا مقلاة مسألة الأذان وسسألة‎ 
0 الإقامة ومسألة تعليم القرآنء وما إلى ذلك من قُرَبِء هذه الأعمال في الأساس إنما تفعل طاعة للّه عز وجل؛ ومن قام‎ 
۰ إفإنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى» ولڪن‎ 
أهل يجوز أن يأخذ الإنسان أجرة على مثل هذه الأعمال؟ وهذه المسألة يعمم لها الفقهاء بقولهم: أخذ الأجرة على اعمال ا‎ 
!ٍ القربه‎ 
أهل هذا جائزا أو غير جائز؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء: ذهبت طائفة منهم إلى تجويز أخذ الأجرة عليها؛‎ 

اذا مع أنها لا يراد بها إلا وجه الله سبحائه وتغالى؟ قالوا: عملا بهذم الفاعدة لأنه تعارض لدينا ضررات: 








أ وجل. 

| الديانة» وقلة الرغبة فيما عند اللّه عز وجل؛ لاسيما في الأزمان المتأخرة فإن العاس قد زهدوا كثيرا في مثل هذه الأمون : 
فالقاضي أو الخليفة أو الحاكم أو الأمير أو المسثول عن البلد إذا لم يدفع على مثل هذه الأعمال أموالا ترعب العاس في 
؛ القيام بهاء ربما أدى هذا إلى تركها بالكلية؛ فلدينا مفسدتان: إما أن يأخذ الإفسان أجرا على الأذان والإقامة» وتڪون هذه : 
| الشعائر مرتبة ومعمول بها ويرفع الأذان في وقته وما إلى ذلك» وإما أن نقول: لا ندفع شيا من الأموال على مثل هذه الأعمال ؛ 
أولكن ريما أدى هذا الأمر إلى تركها بالكلية» فلا يوجد مؤذن ولا يؤذن للصلاة وتصبح الأمور فوضى وما إلى ذلك» لا شك ا 
إ أن هذا الضرر أعظم من ضرر أخذ الأجرة عليها فترتكب الضرر الأخف من باب دفع الضرر الأعم؛ وهذا المثال كما هو 


` 
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| واضح الضرر لم يقع بعد وإنما نحن نتكلم عن أمر مستقبل؛ لذلك أتجه الشيخ أحمد بن زرقاء وغيره إلى الفرق بين هذه ؛ 
| الأمئلة» والأمئلة السابقة التي وقع فيها الضرر مثل مثال غصب الأرض أو غصب الخشب هذا أمر واقع فعلا لكن هنا ؛ 
نحن نتكلم عن أمرلم يقع بعد. ئ 
لقنا لمثال الثاني: إباحة شق بطن الممأة الحامل إذا احتيج إليه وكانت حياة الجنين مرجوة يعني مثلا عندنا امرأة حامل ! 
أوتعسرت ولادتها فنحن بين أمرين: إما أن نتركها على حالها قد تلد ويسلم الولده وقد تلد ويموت الولد» وقد تلد وتموت هي ! 
أويسلم الول وقد تموت هي والولده هذه احتمالات موجودة فنحن بين هذه الاحتمالات: إما أن نقول: نترك المرأ ولا ننتهك ؛ 
أحرمتها ولا نشق بطنها ولحكن قد يحصل مثل هذه الأضرار أو نقول: إننا نقوم بشق بطنها من باب إنقاذ حياة الجنين» وإنقاذ ْ 
e‏ ااج اله راتت حياة المدين عيهرعة لأن مفسنة شى بطق ال الام ا خف من مقمدة رت الول وا 
ارقت الاك الاي تمركت فة المليات ال راه شن بن مسون ما ان ن طن آلا الال رتع ك ها اب 
الطاهر المحرم» وإما أن نقول: لا تنتهك هذا الأمرء ونبقي المرأة على ما كانت عليه» ولكن قد يموت الولدء وقد يتسيب موت أ 
الإلفاق موت أمها کا ھی مر ا الولك اعات ن ہی اد ریا هى ف حفر الس ل قاتا هاه 
إضرران مختلفان ولدينا مفسدتان مختلفتان» إحداهما أعظم من الأخرى فلا شك أننا نرتكب المفسدة الأقل» من باب دفع ٍ 
المفسدة الأعظم فنشق بطن المرأة الحامل؛ لنستبقي حياة الجنين» وبالتالي ذستبقي حياة الأم. 
# المثال الثالث: شخص فيه جرح لو سجد في صلاته سال الدم من جرحه وإن لم يسجد لم يسل الدم من جرحه ما | 





0 





| يعني إذسان فيه جرح في وجهه أو ني رأسه إذا سجد في صلاته» فربما أدى هذا السجود إلى سيلان الدم من الجرح؛ وإذا سال ا 
القمع ا ا کی کر ا ر رکو ره ج ره جس الد واا ا إضافة إل . 
| الضرر الذي يلحق بهذا الرجل جراء سيلان دمهء طيب إذا لم يسجد فإنه لم يحقق ركناً من أركان الصلاة قر اة 
١‏ ولك انظ عل مخ رافظ عل سات راط كل امار رمان اسح : 
إ جرح لو سجد سال الدم من جرحه» وإن لم يسجد لم يسل الدم من جرحهء فإنه يصلي دون سجود لماذا؟ لأن مفسدة ترك ؛ 
1 الد ن من مفسدة الصلاة حال السجود مع وجود الحدثء إضافة إلى أن ترك السجود يؤدي إلى دفع ضرر عنه وهو 
أ سيلان دمه» فلدينا مفسدتان إحداهما أعظم من الأخرى فنراعي المفسدة العظمى» فندفعها بارتكاب المفسدة الأخف أو ؛ 
الثثال الرابع: مريض لا يقدر على القراءة قائما ويقدر عليها قاعدا فإنه يصبي قاعدا؛ لأن مفسدة ترك القيا أخف من | 
إ مفسدة ترك القراءة» يعني مثلا: مريض إذا قام اشتد عليه مرضه وبالتالي لم يستطع أن يقرأ الفاتحة التي هي ركن الصلاة ؛ 
إ وإما أن يجلس ويترك ركن القيام ولكنه يأتي بالقراءة» ما المقدم بين الأمرين ؟ قال العلماء: لا شك أن قراءة الفاتحة أولى من ؛ 
| القياء؛ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طبعا هذه الأمثلة فيها خلاف بين العلماء والأمثلة السابقة وعموم الأمثلة ؛ 
الواردةق الفواعد الققيية فيها علافديين العلنات رن ف شغل هذه المحاغراض .رق نفل هذه اللواك لين القطيد م اتراد : 
أ هذه الأمثلة ذكر الراجح والمرجوح في المسائل الخلافية؛ وإنما المقصود ذكر أن هذا المثال مبني على هذه القاعدة وأن هذه 
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ٍ القاعدة هي التي تحكم الخلاف في المسألة عند بعض أهل العلم؛ بهذا نكون قد انتهينا من الكلام حول القاعدة الرابعة ؛ 
من القواعد الفرعية وما لحقها من القاعدتين اللتين ذكرناهما قبل قليل وهي يختار بين الشرين» وإذا تعارض مفسدتان ؛ 
روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. ْ 
> القاعدة الخامسة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. ٍ 
هذه القاعدة ناطقة بأحد شقي مفهوم المخالفة للقاعدة الشالعة» وهي "الضرر لا يزال بمثله" كما بينا ذلك في القاعدة الرابعة. ؛ 
نحن قلنا: الضرر لا يزال بمثله لما مفهوم مخالفة وهذا المفهوم المخالف أن الضرر يزال بما هو أخف منهه وذكرنا أن هذا ؛ 
الأمر ينظيع عل هسالفية: إما #تصرص أت الخررين وع الخو را جر خد لرن كن هدك ا هد 
الحكم في القاعدة السابقة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف» ثم نتكلم عن قاعدة الضرر الخاص والضرر العام في هذه ا 
القاعدة» إذن يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام قلنا: هذه القاعدة ناطقة بأحد شقي مفهوم المخالفة لقاعدة "الضرر لا ؛ 
يزال بمثله وإنما يزال بما هو أخف منه'» مسألة المقارنة بين الأضرار إما أن تكون بالعموم والخصوصء وإما أن تكون ؛ 
إ بالشدة وعدم الشدة ما يتعلق بالشدة ذكرناه قبل قليل والآن نتكلم عما يتعلق بالعموم والخحصوص. ٍ 
مع القاعدة أن إذا وجد في أمر من الأمورضرران أحدهما خاص والآخر عام إن تكب الشرر الخاص من أجل دقع 
الضرر العام؛ لأن الضرر الخاص أهون من الضرر العام؛ يعني أي أمر من الأمور وجد فيه ضرران» أحدهما عام والآخرخاص | 
فحن لابد أن نرتكب الضرر الخاص لاذا؟ لندفع الضرر العاءء لأن الضرر العام أشد وأعم من الضرر الخاص . ا 


س 


أخذنا في نهاية المحاضرة السابقة قاعدة يُتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام» وقلنا: أن هذه القاعدة ناطقة بأحد شقي أ 
مفهوم المخالفة لقاعدة الضرر لا يُزال بمثله الضرر لا يُزال بمثله لها مفهوم مخالف» وهو أن الضرر يُزال بما هو أخف منه ‏ 
إذا ابل طرراة فإن حدما قد كرون اخ من الاك ش 

ةا الأمر ينطبق على جانبين: : 

الجانب الأول: فيما يتعلق بشدة ة الضرر في نفسه» وهذا الأمر تتكلمنا عنه تحت قاعدة الضرر الأشد يُزال بالضرر الأحف | 
وقد يتكون بعموم الضرر أو بخصوصه وهذا ما سنتحدث عنه الآن بإذن الله عز وجل. 

| فمعنى القاعدة: : وهي قاعدة يحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام» أنه إذا وجد في أمر من الأمور ضرران أحدهما عام والآخر | 


خاصء فإنه يُرتحكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام؛ لأن الضرر الخاص أهون من الضرر العام. o.‏ 
ٍ هن خلال الأمثلة يتبين معنى القاعدة: ٍ! 


كنا المثال الأول: جواز الري إلى كفار محاربين تترسوا بأسرى مسلمينء إذا كان ترك رميهم يؤدي إلى ضرر عام بالمسلمين. ‏ ؛ 
؛ يعني إذا كان هناك قتال بين المسلمين وبين الكفار المحاربين» وهؤلاء الكفار لديهم جملة من المسلمين وجعلوهم في مقدمة ! 
؛ الجيش وتقدموا إلى المسلمين» والمسلمون الآن بالخيار» إما أن يحاربوا أو أن يرموا وأن يطلقوا مدافعهم على الكفار الذين ! 

تترسوا بهؤلاء المسلمين» وإما أن يتركوا هذا الأمن إن أقدموا على هذا الأمر فإنهم سيقتلون المسلمين الذين هم في مقدمة ؛ 
؛ الجيشش» وإن لم يفعلوا ربما أن هذا الجيش الذين تترسوا بالمسلمين ريما تقدموا حق استولوا عل المسلدين» ثم قتلوهم ويعد : 





` 
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ر ذلك قعلوا الذين قتربسوا همه لا شك أنه لدينا ضرراقه ضر عام بالسلمين» وضر ر حاص باللسلمين الذين قاوس الكفار يهم : 
| القاعدة تقول: يُتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام فيجوز ليش المسلمين أن يرموا على المشركين أو الكفار المحاريين ؛ 
الذي تترسوا بهؤلاء المسلمين» وإن كان هذا الري يؤدي إلى قتل بعض المسلمين؛ لأن قتل بعض المسلمين ضرر خاص» ‏ 
1 والضرر الخاص يُتحمّل من أجل دفع الضرر العام عن المسلمين. ٠ش‏ 
:كنا المثال الثاني: إذا مال جدار بيت إفسان وخُشي سقوطه على المارين فإنه يحبر على نقضه يعني مثلا: بيت إذسان وجداره ؛ 
الجارر لطريق ای ا ی ای ی ی ف ی م ا و ق ما اليف أن 
ينقض هذا الجداره وأن يعيد بنائه ولا شك أن في هذا إضرار بصاحب البيت وتحميلاً له على النفقة؛ لأنه سيتحمل بعض أ 
|النفقات من أجل هدم هذا السور أو هذا الجدار ومن أجل إعادته أو إعادة بنائه مرة أخرىء وإما أن نقول: لا نلزم هذا ش 
الإنسان بشيء» لمكن ل ا حيرم لاني هق اضرف و ق 
يقل إفساناً ءأو يقتل حيواناء أو يفسد سيارةً أو يفسد الطريق العام وما إلى ذلك» لا شك أن أحد الضررين عام والآخر ا 
أخاصالشرن انقاص هو العرى اللقفع يمناني الببيغة والضرر العام بهو الضرى اللادى يعنوم المسلمين .زالقاضية قر 
يحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام فنلزم صاحب البيت بإعادة بناء جداره من أجل تحقيق هذه القاعدة. ش 
أأككا المثال الغالث: جواز الحجر على المفتي الماجنء والمبتدع؛ و الطبيب الجاهل؛ والمُكاري المفلسء من أجل دفع الضرر عن ؛ 
ن الاس الس رار ئ 


| المغال الغالث يقول: إن القاضي أو الخليفة أو الحاكم يُشرع له أن يحجر على بعض الناس الذين يتسبيون في إلحاق الأضرار ؛ 





وشهواتهم ورغباتهم» ولا شك أن هؤلاء يفسدون على الحاس دينهم؛ وحينئذٍ يجب على القاضي أو الخليفة أو الحاكم أن ؛ 
؛ يحجر على مثل هذا لماذا؟ دفعا للضرر العام عن دين المسلمين» ولا شك أن المفتي الماجن له فوائد من عمله هذاء فربما أنه ؛ 
امعيدها اوو جاهاً أو يستفيد منصباً أو ذكراً عند الناس» ولحكن هذه كلها منافع خاصة» فإذا منعناه من هذه ؛ 


: اواك أرما ال اله رلكي‎ E a E ee e 
يلحق الناس بسببه ضررٌ عام على أنفسهم؛ لأنه يتطبب وهو جاهلء» ففي الغالب أن سيؤدي إلى إهلاك الناس وإلحاق الضررا‎ 1 
: تفا اه عجر عات راا حجن عله دا اه ب رر عام ولك الفاغ درل تسكن الضرى الخاض فى‎ 
الناس بالبيع والشراء والإجارة والسلم و الاستصناع وما إلى ذلك وهو مفلس ليس لديه من المال ما يكفي لمثل هذه ؛‎ ۰ 
: التعاقدات» فإنه يُحجر عليه وإن ألحقنا به ضررا خاصا فهو يقول: أنا سأحصل المال» ولدي طوق فيما بعد» لدي شيء سيباع‎ | 
؛ لدي تجارة ستجلب إِليّ وما إلى ذلك فنحن تقول: لاء ويحجر عليه؛ وإن ألقنا به ضرراً خاصاً من أجل أن ندفع الضر العام ؛‎ 
۰ إ عن المسلمين في أمواطم.‎ 


` 
"حلسم ممم مم نيمي مهم ممم مهم ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم م مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه م مهم مهم م هم مه م م هه مهم م هم مه مم هه مهم م تم مه م مهم مه مهم ام مه مم هم مه مم ام مه مم هم مه مم ام مه مه همه هم م ام اه مم ام هه م ام ا م م مم * 


ا كدو ااا ورو ا عله ا الى س الاعل و 0 و غ ام ا 
شقان را ٍ 
: أل ا املاطل ل يل الات فار الخليفة ولا القاضي ولا الأمير ولا لع 
التجارة وإنما ُترك لمعيار العرض والطلب بين الناس» ولحكن هذا المعيار قد يختل في بعض الحيان» فنجد بعض السلع لا | 
أ توجد عند عامة الباعة وإنما توجد عند أفراد محصورين» فربما يتفقون هؤلاء فيما بينهم من أجل ماذا؟ من أجل رفع السعر ؛ 
| فيقوم بعضهم باحتكار هذه السلع» وطرح عدد قليل منها وإذا كان السعر الأساسي للسلعة بعشرة ريال ربما أنه عرضها ! 
؛ بعشرين ريال أو ثلاثين أو أربعين أو حتى مائة من أجل أن يستفيد في مثل هذه الحالة فإنه يشرع للخليفة أو القاضي أو ؛ 
1 الحاكم أو الأمير أو المسئول أن يُلزم التجار بالتسعير فيوضع السعر المناسب لهذه السلعة لا ضرر ولا ضرار» يوضع السعر 
| المناسب لهذه السلعة» إذا وضعنا السعر المناسب لهذه السلعة لا شك نحن ألحقنا ضرا خاصا بصاحبها؛ لأنه قد يستطيع ! 
؛ بيعها بسعر أعظم وأكثر ولا شك أن في ذلك فائدة له ولحكن لما كان هذا الأمر متسببا في إلحاق ضرر عاع بالمسلمين قلنا: ؛ 
إ بأنه يسمّر على هذا الإنسان من أجل دفع الضرر العام عن المسلمين. ۰ 
كنا المثال الخامس: جواز إجبار المحتكر للطعام على بيعه من أجل دفع الضرر عن عامة المسلمين» يعني مثلا نجد بعض ؛ 
الأرقاك ار يض ا ا ر فیا کی من قله اا ولاشك أن الئاس في حاجة مستمرة للطعام» لا يمكنهم أن ؛ 
ير دون الطعام» ولكن بعض التجار هداهم الله يقوم باحتكار هذا الطعام؛ والاحتكار: 2 هو حبس الطعام عن البيع : 
لمي ا اش دا رر و سعره د يبيعه بالسعر الذي يريد؛ لأنه لا يوجد من ينافسه حينثقٍ إذا ؛ 
أحصلت مثل هذه القضايا فإنه يجبر المحتكر للطعام على أن يبيعه للناس بثمن المثل لماذا؟ من أجل دفع الضرر عن عامة ! 
الحاس» ولا شك أننا إذا أجبرنا هذا المحتكر للطعام ببيعه بسعر المثل أو بثمن المثل لعامة الناس لا شك أننا ألحقنا به ضررا ؛ 
إخاصا؛ لأن كونه يبيع هذا الطعام مثلا بمائة ريال أحسن له من أن يبيعه بعشرين ريالاء ولكن لا كان هذا الأمر يترتب ا 
عليه إلحاق ضرر عام بالمسلمين فإننا نتحمل الضرر الخاص من أجل ندفع الضرر العام عن عامة المسلمين. ٍِ 
كا المثال السادس:منع اتخاذ الورش وسط الأحياء السكنية من أجل دفع الضرر عن عامة سكان الحي» يعني مثلا لدينا حي ! 
أسكني ثم جاء شخص في بيت من بيوت هذا الحي السكني وجعل فيه مكان عمل» إما مكان مثلا إصلاح السيارات» أو 
املاع كال يعن المواطير والآلات» أو إصلاح مثلا بعض الآلات المنزلية» هذا العمل في الغالب أن يسبب ضر ر للناس ؛ 
أفيسيب إزعاج للئاس» يسبب كثرة الداخلين والخارجين» أيضا يسبب بعض الأوساخ والقاذورات في الحي» حينقدٍ نحن بين أ 
أمرين: إما أن سمح لهذا الشخص أن يمارس نشاطه وإما أن نمنعه من أجل المحافظة على مصلحة الداس» لا شك أن المتجه أ 
هو أن يمنع هذا الشخص من هذه الأعمال دفعاً للضرر عن عامة الناس لاذا؟ لأن هذا الأمر أي منع الإفسان من اتخاذ مثل ! 
هذه الأعمال في الأحياء السكنية فيه إلحاق ضرر به» ولكن هذا الضرر خاصء» والضرر الخاص يُتحمل من أجل دفع الضرر ؛ 
العام كذلك من الأمثلة إذا قام الإفسان ببيته مثلا بيت داخل الأحياء السكنية وجعله مستودعا للبضائع» أو جعله مثلا : 
إمكان للطحن أو للدق أو ما إلى ذلك من الأعمال التي تتسبب في إزعاج الناس؛ حينئذٍ فإنه يبر على ترك مل هذه الأفشطة ؛ 
اذا لأن هذه الأفشطة تسبب ضرر عاما للمسلمين والقاعدة تقول: يُتحمل الضرر الخاص من أجل دفع الضرر العام عن ا 
إعامة المسلمين. : 
؛ بهذا نكون انتهينا من الكلام عن القاعدة الفرعية الخامسة ونبداً الآن في القاعدة الفرعية السادسة. 








` 
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>القاعدة السادسة:درء المفاسد أولى من جلب المصالح. 


ٍ معن الفاعده القاعدة: الدرء هو الدفع» والجلب في الأصل © هو الإتيان بالشيء من موضع إلى موضع اخ ومعناه في هذه ؛ 
ر القاعدة هو التحصيل» إذا معنى الدرء هو الدفع والجلب معناه التحصيل» وبناء على هذا يكون المعنى الإجمالي للقاعدة: أنه ؛ 
اذا اج في أمرمن الأمورمغسدة ومصلحة فان دقع اة E‏ فلأن القاسد مض عنها والمصالم : 





ا امه ل أنه إذا کان أمر من الاو( ا أي أمر من الأمور ) قد يكون فيه مصلحة واضحة وقد ڪون فيه | 
م و ا کن ق مصلا وا فكد الل ا لصيل رة كان نيه مقس وا فك الابتعاد | 
300111011111 اراو تن اید سل رن ات ی 
۰ حينئنِ؟ نقول: إن دفع المفاسد مقدم على تحصيل المصالح» لأن ا مفاسد منهي عنهاء والمصالح مأمور بهاء وعناية الشريعة بترك 8 
| المنهيات أشد من عنايتها بفعل المأمورات هذا هو معنى القاعدة. | 
: كنبية يسيظ أو فسيرة مسألة حناية الشريعة يثرك المتهيات» أو عتايغها بفعل الأمورات أيهها أده هذه مسألة خلافية هن أ 
1 العلماء: بعض العلماء يرى أن عناية الشريعة بترك المنهيات أشد من عنايتها بفعل المأمورات؛ وبعضهم يرى رأيا آخر في ٍ! 
الال الكلام في هذه القاعدة مبني على أحد المذهبين في المسألة وهو أن عناية الشريعة بترك المنهيات أشد من عنايتها ؛ 
| بفعل المأمورات. ئ 
1 دليل القاعدة: استدل أهل العلم هذه القاعدة بعدد من الأدلة أهمها وأوضحها وأصلحها قول الله سبحانه: ا نَكَ عَنِ ۰ 
الْحَمْرِ وَالْمييِرِ قل فِيهما إِنْمّ كبيرٌ وَمنَافُِ لئاس وَإِنْمّهُمَا أَكْبَرْ من تَّفْعِهِمَا ).نطبق هذا الدليل أو هذا المثال على المعنى أ 
1 الإجمالي للقاعدة» نحن قلنا في المعنى الإجمالي للقاعدة: أنه إذا اجتمع في أمر من الأمور مصلحة ومفسدة فإننا ندفع ؛ 
إ المفسدة ولا نبالي بتحصيل المصلحة» هذا الأمر منطبق على هذا المثال» فاللّه سبحانه وتعالى يقول في الخمر والميسر: (فِيهما : 
نم كيرا أي مفسدة (وَمنَافُِ دا أي مصلحة ثم قال تعالى بعد ذلك: (وَإنْمهُمَا أكْبرُ من تّفْعهمَا وإذا كان |ثمهما : 
أكر من تا سى هذا آنا تبه عه رلا نال قرات يعض الصا الرجرة فا عل اقتراض وجو لبه 
| المصالح فيها. 1 
۰ وجه الدلالة: الله سبحانه وتعالى بين أن في الخمر والميسر إثماً كبيرا وهو مفسدة وبين أن فيهما منافع للناس» ولكن لما ش 
ٍ كانت المفسدة أكبر من المنفعة حرمهما اللّه سبحانه وتعالى؛ لأجل دفع مفسدتهما الراجحة» قال العلماء: إن المنافع الموجودة ؛ 
أفي الخمر إنما كانت موجودة قبل أن تحرم بالكلية» أما بعد أن حرمها الله سبحانه وتعالى بالكلية» فإن الله سلب المنافع ؛ 
اة نها رآ عفرن أن ارمق ب حل ق ارج ري من باب اجرج ق الالحكام كاهو تروش ش 
| مجال تطبيق هذه القاعدة: المصالم والمغاسد إذا أجتمعت فلها ثلاث حالات: ٍ 
۰ الحالة الأولى: أن تغلب المفاسد على المصالح» وهذه الحالة فقط هي مجال تطبيق هذه القاعدة فتدفع المفاسد الراجحة؛ ولا ۰ 
: عبرة بفوات المصالح المرجوحة. 


| الحالة الشانية: أن تغلب المصالح على المفاسد» وفي هذه الحالة تُحَصّلِ المصالح الراجحة» ولا عبرة بوجود المفاسد المرجوحة. 
| الحالة الثالثة: أن تتساوى المصالح والمفاسد وقد اختلف العلماء في وجود هذه الحالة» ومال بعض أهل العلم إلى إنكار ؛ 
5 وجود هذه الحالة» أي لا يوجد أفعال أو أحكام تتساوى مصالحها ومفاسدهاء أي لابد أن تغلب المصالح أو تغلب المفاسد ؛ 











` 
خلس ممم مد نيمي ممم ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه م مهم مه مم هم مه م مهم مهم م هم مه مم هم مه مهم تم مه م م هم م همهم هم هه مم هم مه م م هم مه مم ام مه م م هم مه مم همه هم م امه م م مام همه م ام ا م م مم * 








ومن جسن من فلم عن هذ الننأله هو ابن القيم في كاه الام مسماح داز المعاذة زمر جت هس جسن طا 
إ العلم أن يطلع عليه 
إ إذاً حالات اجتماع المصالح والمفاسد ثلاث حالات: 

| الحالة الأولى: أن تحكون المفاسد غالبة وراجحة» وحينئذٍ نطبق القاعدة فيدفع المفاسد» ولا عبرة بفوات المصالح. 1. 
الحالة الغانية: أن تحكون المصالح راجحة» وحينئذٍ يجب علينا أن نُحَضَّل المصالح الراجحة» ولا عبرة بوجود المفاسد ؛ 





اة ٍِ 
| الحالة الشالعة: أن تتساوى المفاسد والمصالح؛ وهذه الحالة محل نظر عند أهل العلم؛ فمنهم من أثبتها ومنهم من لم يثبتهاء ؛ 
اران اقيم فى اد ماع ار ري ان تدس ااا الى اكاك بها ميري ان 
الال راا رها وقالعإنه ل سكن أيذا أن فيارف اللصالع والقائية: ْ 
ٍ أمكلة القاعدة : 
ا المثال الأول: النعي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم؛ لأن المبالغة فيهما تعتبر مصلحة ولكن عارضتها , 
أمفسدة راجحة؛ وهي كون المضمضة مظنة لدخول الماء الناقض للصومء إفسان صائم وأراد أن يتوضأء الأصل في الوضوء أن : 
أيبالغ الإنسان في استنشاقه ومضمضته» ليصل الماء إلى أماكن الوضوء هذا هو الأصل؛ ولكن لما كانت المبالغة في مثل هذه ش 
الأمو زعظنة لنتهول انلاء إلى الحرق» وإذا ذل الماء إلى ارف افسد ذلك الصيام فلدينا مفاسد ولدينا مصالح» المصالح: هو : 
:المبالغة في المضمضة والاستنشاق من أجل أن يصل الماء إلى أماكن الوضوء؛ المفاسد: دخول الماء إلى الجوف لإفساد الصوم؛ ؛ 
0 شك أن المفسدة في مثل هذا الأمرغالبة وراجحة ولذلك فإننا ندفع هذه المفسدة ولا نباللي بفوات المصلحة وحينئذٍ نبالغ [ 
أفي اأضيضة والاسفتشاق أ له نبالغ؟ طبعاً لا نبالغ في المضمضة والاستنشاق وعلى هذا جاء الحديث عن النبي صل الله عليه : 
وع آله وسلم وفيه: (بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما). ٍ 
8 المثال الثاني: النعي عن تخليل الشعر في الوضوء والغسل بالنسبة للمحرم» فإن التخليل مصلحة تخليل شعر اللحية أو | 
شعر الرأس» مصلحة من أجل وصول الماء إلى أماكن الوضوءء ولكن عارضها مفسدة راجحةء وهي كون التخليل مَظلَةُ 
إلإسقاط الشعر المنهي عنهء وأنتم تعلمون أن المحرم منهي عن أخذ شيء من شعره» ولكن لما كان الإفسان حال الوضوء ا 
5 ر بالتخليل في الأحوال العادية من أجل وصول الماء إلى أماكن الوضوء» لكن في مسألة الإحرام هناك شيء آخر عارض 1 
0 المصلحة وهي مفسدة سقوط الشعر المنهي عنه» ولا شك أن هذه المفسدة أكبر وأغلب وأرجح؛ لأنها تمثل محظوراً من ٍ 
محظورات الاحرام؛ وبحظورات الإحرام يترتب عليها أحكام؛ فمنها الاثم ومنها وجوب الفدية وما إلى ذلك» ولذلك قال | 
العلماء: إننا ندفع هذه المغاسد؛ لأنها راجحة ولا نبالي بقوات المصالح المرجوحة وهي وصول الماء إلى أماكن الوضوء بشكل ۰ 
أدقيق وواضح. ْ 
| كا المثال الثالث: لوأرد الإنسان أن يُعْقَ في ملكه بناءً عالياً بحجب به عن جاره الهواء والشمسء فإنه يمنع من ذلك عند ؛ 
1 بعض أهل العلم» لماذا؟ لأن البناء ان ته ملا لا ا او ما ا بالنسبة لجار الآن إعلاء 1 
1 التاواقيه بضلحة امهب الات اا فة من ال را ي بها سن اها ال كر حى د ن الي 
1 ومجال الهواء والتنفيس وما إلى ذلك» لكن هذا الأمر فيه مصلحة عارضتها مفسدة راجحة؛ لأنه سيمنع المواء كلية أ 
: وسيمنع الشمس عن جاره وحينئذٍ يجب علينا أن ندفع المفسدة الراجحة ولوفاتت المصلحة المرجوجة. : 








` 
"حعس يمي مد همهم مهم ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم م هم مه مم هم مهم م هم مه م مهم مهم هم ام مه مم هم مهم م هم مه مم هم مهم مهم هم هه مم هم مه م م مم همه مم هم مم مه ام مه مم ام هم هم م امه م مهم ام ا مم م ام ا م م مم * 


8 المثال الرابع: لو حفر الإفسان بئراً بجانب بر جاره فذهب ماء جاره» يعني مغلا ا را و ر 
مليء ء بالماءء فجاء صاحب المزرعة المجاورة وحفر بثراً قريباً من بثر جاره» وأنزل حفرها فشيء طبيعي أن الماء الموجود عند أ 
اا افا ا اوو جه ها الل ل مات از آل عار هة ا ا ك 
ا أعظم؛ مفسدة الجار أعظم؛ لأنه أسبق» لأنه صاحب البثر القديمة والمصلحة حينئذٍ تتكون مرجوحة» والقاعدة ٍ 
أتقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وذكرنا أن الحالة التي تطبق فيها القاعدة إذا كانت المصالح مرجوحة والمفاسد ؛ 
أراجحة» وفي هذا المثال المفاسد راجحة والمصالح مرجوحة» ولذلك قال بعض أهل العلم: انه ل يخود للانمان أن يحفر مثل ؛ 
البثر في هذا المكان لعلا تحصل المفسدة الراجحة. : 
ز طبعا هذه الأمثلة كلها فيها خلاف بين أهل العلم؛ »وغ إنما نذكر هذه الأمعلة من باب بيان بنائها على القاعدة ومن باب أ 
يان أن القاعدة حاكمة في مثل هذه الأمثلة» أما كون هذه الأمثلة راجحة أو غير مرجوحة هذا أمر لا يعنينا بالمقام الأول ؛ 
في مثل هذه المحاضرات» وفي مثل هذه المادة بالذات مادة القواعد الفقهية» ومثلها مادة أصول الفقه أيضاء فإن أصول الفقه : 
ش الغرض الأساس من ذكر الأمثلة في أصول الفقه إنما هو تقريب صورة القاعدة للذهن» وبيان أن هذه القاعدة الأصولية ؛ 
اتوس ا ا ما ووا ال را ر م ف اا غا فاون کو کر 
أ أصول الفقه أو تدريس القواعد الفقهيةء أما من يقوم بتدريس الفقه فهذا هو المطلوب منه أن يبن الراجح من المرجوح فيإ 
مثل المسائل الفقهية. ئ 
: ا رن فد اتيا من اذم عن قاغدة در المفاسد مقدم على جلب المصال وبينا أن مجال تطبيق القاعدة إذا كانت أ 
؛ الفاسد غالبةعل المصالع وهذا أمرهه غب أن تة : 


ا ايا 


| توقف بنا الحديث في الحلقة السابقة عند الكلام حول ل ير ل 
: القضوة نهذة القاعنة أننا تدقع القاس ال اجه رل تال قرات الصال ال رة ٍ 
كن أقنا ميقا أن المصالح والمفاسد إذا اجتمعت في عمل من الأعمال فلها ثلاثة حالات: إما أن تكون المفاسد راجحةً 0 
!أن كرون المصا راجبعة وإما أن تصارى الفاسد والأضالع: . 
وذكرنا أنا مجال تطبيق هذه القاعدة هو في الحالة الأولى فقط أي إذا كانت المفاسد راجحة: وبينا في آخر الحلقة السابقة ؛ 
الأمثلة والتطبيقات التي ذكرها العلماء حول هذه القاعدة» في هذه المحاضرة نأخذ من القواعد الفرعية السابعة لقاعدة لاا 








ٍ ضرر ولا ضرار: 

| >القاعدة السابعة:القديم يترك على قدمه. ٍِ 
1 تأخذ المعنى الإجمالي هذه القاعدة: والمعنى الإجمالي لمذه القاعدة مبني على تعريف القديم وقدمه والقاعدة فيها لفظان ' 
اصطلاميان لايدمى العمرقاعل مسداميا أما قد قولاة لخد اديت . 
: أنا معان الاصطلاس فى .هن القالدة فإن النديه هر ما ترافر فيه وضفان هنا 

؛ الوصف الأول: أن يحكون مشروعاً في أصله. : 
ٍ والوصف الغاني: أن لا يوجد وقت النزاعي فيه من أدرك مبدأه فإذا توافر هذان الوصفان في شي ما فإنه 0000 
٠‏ اصطلاحاء وبالتالي نطبق عليه الححكم الوارد في هذه القاعدة. : 


` 
"حعسم ميمه همهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم م هم مه م مهم مهم هم مم مه م مهم مهم م هم مه مم هم مهم م ام مه مم هم مه مهم هم همه م م هم مه مم هم مه م م هم مه مه مم ره مم امه هم م امه م مم ام ا هم م ام ا م ممم * 








وعم ممم ممم ممم مه مم مم مهم مهم مم مم مه مم مم مهم مم مم مم مه مم مم مه هه م م هه هه هه مم مه هه هم هم مه هاه هه مه مه هه مم مه مه هه م م ماه هه هه مه هاه هه هه ماه هاه هاه هم م ماه هه مم مه مه م م مه مه هم مهم مه هه مه هه ماه هه هه هه هاه م م مه بصا بم مم مم مه مه مقن 
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ا نم ا 
ْ ولا يعرف أحد مبدأه» وهو مشروع في أصله؛ فإنه يُترك على حالته التي هو عليها من غير زيادة ولا نقص ولا تغيير ولا 
تحويلء ويعد قدمه دليل على أنه حق قائم بطريق مشروع. سس 
إ هذا هو معنى القاعدة الاجمالي فأي أمر من الأمور وقع فيه النزاع بين الناس» وهو مشروع من حيث الأصل ولا يوجد وقت ٍ 
| النزاع من أدرك منشأه ومبدأ» فإنه يجب أن يُترك على حالته التي هو عليها وقت النزاع» ولا يجوز تغييره ولا تبديله ولا ؛ 
۰ تحويله ولا زيادة فيه ولا نقصان؛ نظرا لأنه قد ثبت بطريق مشروع. ش 
1 دليل القاعدة: يستدل لهذه القاعدة بدليل من المعنى؛ وبالمناسبة فإن الباحث الفقهي إذا أراد أن يستدل على صحة قاعدة ماء 1! 
1 فيمكن أن يستدل لصحة هذه القاعدة بدليل من الكتاب» أو بدليل من السنة» أو بدليل من الإجماعء أو بدليل 0 
1 القياس» أو بدليل من المعقول؛ نظرا لأن القاعدة الفقهية هي حكم شرعي لكن هذا المكم اعرد بق به کا 
| أوأغلبياً أوأكثريّاه ومن المعلوم أن الأحكام الشرعية الفقهية قد يستدل لا بالكتابه ويستدل ها بالسنق وقد يسعدل لا أ 
: بالإجماع» وقد يستدل لها بالقياس» وقد يستدل لها بغير ذلك من الأدلة الِي اختلف العلماء في الاحتجاج لاه وقد يستدل ؛ 
ها أيضًا بالمعنى» في هذه القاعدة سنستدل على صحتها بدليل من المعني أ بدليل من المعقول. ئ 
فول نذا هة اا ف مك من اشن اب ع هد ا ااه ي اء غ مان ع 
: كنا أ کلب غل ان 4 با :وده إلا بوجه شرعيء والموضو بوجه شرعي يجب أن يترك على حالته التي هو عليهاء ولا 
؛ يجوز تغييره لا بزيادة ولا بنقصان» ولا يتغييره ولا بتحويل إذا هذا هو الدليل الدال على القاعدة. ش 
: أمثلة القاعدة: وبإذن الله من خلال الأمثلة التي سنسوقها بعد قليل يضح معنى هذه القاعدة. 

كا المثال الأول: لو كان لدار إفسان ميزاب يصب عل دار جاره من الزمن القديم فليس للجار إزالة هذا الميزاب؛ لأنه قدي 
وليه يترك على قدمه. 
يع تخترض أن هناك ارين الا رالا رل ركم ميزاب بيت ره رغم آلا من القت وصح عبراب ميفة عل فداه جار ون 
لا نعرف متى وضع هذا الميزاب أي لا يوجد وقت النزاع من أدرك منشأه هذا أمر. 
1 والأمر الغاني: أن وضع الميزاب على دار الجار هذا وجه قد يصح شرعا لماذا؟ لأنه قد يتعاقد الإفسان مع جاره بأنه يصرف ! 











| ميزاب بيته إليه بمقابل أو بغير مقابل؛ إذاً هذا الأمر مشروع في أصله فيجوز للإذسان أن يتفق مع جاره بصرف ميزاب بيته 1 
؛ إلى دار جاره أو فناء جاره. ٍ 
1 إِذّا توافر في هذا المثال الوصفان المذكوران في معنى القديم في الاصطلاح» ولما توافر هذان الوصفان فإننا نعتبر هذه المسألة ٍ! 
نياب القدي الاضطلاق: والقدي الاضطلاي كنا هوسمتكور قالتاعدة بنرك عل قدمهة'فإذا نازع الكاران عل هذه : 
| المسألة فنقول: إن وضع الميزاب على دار الجار قديم والقديم يترك على قدمه. :! 
:| لكا المثال الغاني: لوكان لجار إنسان ممر في أرض جاره من الزمن القديمء فليس للجار إزالة هذا الممر لماذا؟ لأنه قديم ؛ 
۰ والقديم يترك على قدمهء يعني نفترض أن هناك أرض لإذسان ماء أو بيت لإنسان ماء وهذا البيت لا يستطيع أن يصل إليه إلا :! 
أ من خلال المرور من أرض جاره» وهذا المرور ليس أمرا حادثا بل هو موجود من الزمن القديم؛ ولا يوجد وقت النزاع من ٍ! 
1 أذرك ميداه ومتهاء وها الل ور أيضا تكن أن تسق برس قرس اد افر عة الام الان اوران ن الم أ 


` 
"حعس يميم نميهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه همهم مهم م هم مه م مهم مه مم هم مه م مهم مهم م هم م م مم هم مه مهم ام مه مم هم مه مهم تم مه م م هم م همهم هم مه مه هم م م م هم هم ره مم امه هم م امه م مم ام هه م ام ا م م مم * 


| القديم اصطلاحي؛ فيكون هذا الأمر قديمًا اصطلاحياء والقديم يترك على قدمه كما هو منطوق القاعدة. ٍ 
| كا المثال الثالث: لو كان لإفسان بقعة أرض يلقي فيها فضلاته وفضلات بهائمه من الزمن القديم وهي للجارء فليس للجار أ 


: منعه من ذلك؛ لأن ذلك قديم والقديم يترك على قدمه. ٍ 
إذا كان لإفسان مرى نفايات حيث يري فضلاته وفضلات بيته وبهائمه في أرض من الأراضي المجاورة له وهي أرض لجار 





| وهذا الأمر توارثه الناس من القديم يفعل هذا الأمر ولا يوجد وقت النزاع من أدرك مبدأه هذه القضيةء وهذا الأمر أيضًا ؛ 
| يكن أن يستحق بوجه من الوجوه الشرعيةء فممكن أن يتعاقد الإنسان مع صاحب الأرض التي بجواره على أن يلقي فيها ؛ 
؛ فضلاته وفضلات بهائمه ودوابه وبيته» مقابل مبلغ مالي أو مقابل عمل آخر يتفقان عليه إذاً للا كان هذا الأمر مشروع ! 
إ بأصله» ولا يوجد وقت النزاع من أدرك مبدأه ومنشأه فإنه يعتبر قديم اصطلاحا؛ والقديم يجب أن يترك على قدمه. : 
1 كا المثال الرابع: لو كان إذسان من الزمن القديم يحجر ماء المطر حتى يمتلئ زرعه» ثم يطلق ما زاد عن ذلك لجاره د ۰ 
إ اختصموا بعد ذلك.فقال الجار: لا تحجزالماء وإنما أرسله إلي مباشرة فنقول: إن فعل صاحب المزرعة قديم؛ والقديم يترك : 
| على قدمه صاحب المزرعة إذا جاءه المطر فإنه يحجز المطر في مزرعته حتى تمتلئ مزرعته بالكامل» ثم بعد ذلك يرسل الاء ؛ 
ٍ إلى جاره» إذا اشتى الجار» فنقول: ليس لك أن تشتكي لماذا؟ لأن هذا الأمر قديم لا يوجد وقت النزاع من يدرك د 
١‏ وا فر ار که ون ایر کر وا کن کا ان ا تدب اصطلاهما والقدى كدي ا هه 1 
١‏ وا الال اأر حل جنه ق رقع التي فى الله عليه ونل حبك اتضصم الألصارف والزتيريع العوام رظي الله عه 
أفي مسألة مشابهة حيث جاء الأنصاري إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وقال: إن الزبير يحجز ماء المطر ثم يرسله ليه ا 
ل اى غ الله عله راه وت لاون اسنا زوو آمل ااال جارك فا فال اااي ان كن انوع 
ْ سول آله = فك الأنصارف:قالة إنتك يا ردول الله أعظيى الويور قا ليس كلانه قريب لك قسدها لقطأ الأنضارف :! 
إ على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال النبي علية الصلاة والسلام: اس يا زبير حت يبلغ الماء الجذر يعني احجز الماء في أ 
المزرعة حتى تمتلئ ثم بعد ذلك أرسل الماء إلى جارك. ٍ 
فوا هة شه دن راب الالتعتاراد أن القاضي أو اكاك أو اشليهة بمرع ل أن محم ف القضايا الى تصيل : 
اليه بمبداً الصلح والتنازل بين الأضرارء فهنا البي صل الله عليه وسلم حكم في بداية الأمر بأمر فيه إساءة للزبير 
او د کن من سن الور أن كليس لاد اعا اى قن الأنصاري: وأن كان ابن عمتك يا رسول الله فلما : 
أ أخطأ الأنصاري» أعطى الرسول صل الله عليه وسلم الزبیر حقه کاملاء فقال: اسق يا زبير حتى يبلغ الجذر ثم أرسل الماء إلى 
أجارك. ٍ 
| إذاً هذه الأمثلة الأربعة هي من باب التطبيقات لقاعدة القديم يترك على قدمه. ٍ 
؛ ما علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى؟ نحن ذكرنا هذه القاعدة من ضمن القواعد المندرجة تحت قاعدة (لا ضر ولا : 








ضرار) وقد يسأل سائل فيقول: ما وجه ارتباط هذه القاعدة الفرعية بقاعدة لا ضرر ولا ضرار؟ فنقول: لما كان بعض ما في ! 
إ أيدي الناس مما هو قديم يظهر أن فيه ضرا ومن المعلوم أن الضرر ممنوع وتجب إزالته إذا حدثه لما كان الأمر كذلك ؛ 
١‏ رطع ف يا لقاضر ا رارك عل انمه ٍ 
ولا یرال ران ظه أن فيه ضر هذا هرجه ارفباط العاعدةبالفاعدة الكبرف. 

->القاعدة الثامنة: اشرو لذ يكون قدا 


` 
حعسم ممم مد م ممم مهم ممم مهم ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه م مهم مه مم مم م م م مهم مهم مم هم م م مم هم مهم هم هم مه م م هم مهم م هم ام م م مم هم مه مم هم مه مم هم مه مهم ام مه مه هم هم م امه م مم ام ا هم م ام ا م م مم * 








ومح سل ع دودر رو a‏ 
: نبين ارتباط هذه القاعدة بالقاعدة السابقة 

: سبق أن بيناق القاعدة السايقة وهو القديم يترك على قدمه؛ أن القديم اصطلاحا هو ما توافر فيه وصفان: 

ٍِ اا ون کون شرو ن أضيلة. : 
| والوصف الثاني :أن لا يوجد وقت النزاع من أدرك مبدأه ومنشأه الوصف الأول من هذين الوصفين وهو أن يكون مشروعا ! 
اسلدضوى TT‏ القاعدة والقاعدة السابقةء وجه ذلك أن الضرر المقصود في هذه القاعدة ليس مشروعاً في ؛ 
صله راذا کان لیس مشروعاً نی أصله فهل يعتبر قديا؟ أو لا يعتبر قديما ؟ فإنه لا يعتبر قدیما ماذا؟ لأنه ققد وصف من | 
| الوصفين السابقين» نحن قلنا: إن القديم الاصطلاحي لا يكون إلا إذا توافر فيه وصفان: الوصف الأول أن لا يوجد وقت أ 
إتواغي فيه من أذرك هيدا ومنشا» والوصف الفاي: : أن يكون مشروعا في أصله» هنا الضرر ليس مشروعاً في أصله. . 
إذا حا فد هذا الرصاف قإن الشيرو هذه العاهد »لا بكرن قديداة وإذا كان الشرر ليس قينا 
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الا سي سي سا سا سي سه سان ر و کی ہکوہ کو بوي کی کی کو کی کو ہو سور رور یکو نكوي وہ اک کو کو بيتوي پک يصوي کروی کور یکوت کو کر توي يحوي ينوي وھ کو کروی يسوي يحوي ھر توي کو کو کو کو وکر کرپ کو و کو چ و ت و ر 


| القد اعد التق وحن الشاعد و لش ی م الواة 0 فإن‎ Ty 
| ل ل ل ولكنه لما كان غير مشروع في الأصل‎ 
ألم يعظ حكم القاعدة السابقة» وإنما أعطي حكم هذه القاعدة فيجب علينا أن نزيله لأنه ليس له اعتبار.‎ 

أ أمثلة القاعدة: : 
1 تنا المثثال الأول: لو كان لدار إفسان افدةتطل عل مقر قباء جاره قأنها ل تمعير قدينة» ولذلاف فإنه مب إزالنها مهما تقادم : 
| عهدهاء وإنما لم نعتبرها قديمة؛ لأنها ضرر غير مشروع في أصله وهذا هو المحل وهذا هو الفارق بين هذه القاعدة ؛ 
| والقاعدة السابقة» لماذا لم نعتبرها قديمة؟ لأن هذا الضرر ليس مشروعاً في أصله فإن الشرع لا يقر أحداً أبداً أن يطلع على ؛ 
فساء جاره» وهذا الأمر يحصل كثيرا في المنازل والبيوت الآن فنجد بعض الناس هداهم اللّهء يجعل نوافذ بيته مطلة على مقر : 
1 اجتماع العائلة» أو الأسرة في البيت المجاور» إذا اشتكى صاحب البيت المجاورء فإنه يجب على صاحب العافذة أن يغلقها ؛ 
ٍ. لماذا؟ لأنها تشكل ضرا على الجار» والضرر لا يڪون قديماء لماذا لا يكون قديما؟ لأن هذا الضرر وإن كان موجوداً من ؛ 
| الزمن السابق إلا إنه ليس مشروعاً من حيث الأصل؛ فإن الشرع لا يقر أحداً على أن يطلع على ذساء چو ا 
: إي نسوة أجنبيات. : 
| اا المثال الشاني: لو كان لدار إفسان ميزاب أو مجرى أقذار يصب في الطريق العام ويؤذي المارين» فإنه 

لا يعتبر قديما لذا فإنه يجب أن يزال مهما تقادم عهده ولذا يجب أن يزيله؛ وإنما لا نعتبره قديما؛ لأنه ضرر غير مشروع ! 
: ق أصلف فإن المرع لا يقر أحداً عل أن يضر تالق العام مغلا إثسان وسلط أوساخ بيقه غل الطريق العام فإٍذا مرت أ 
| السيارات أو مرت الدوابه أو مر المشاة الذين يمشون في الشارع واتسخت ثيابهم وريما تعطلت سياراتهم وحصل الأذى ؛ 
أ والضر لهم فإن هذا الإنسان يجب عليه أن لا يصرف مياهه وأقذاره إلى الطريق العام فإذا قال: إنني من قديم أتعامل بهذا ؛ 
أ الأمر ولا يوجد وقت النزاع الحالي من أدرك منشأً وبداية هذه العادة فنقول: إن هذا الأمر ليس له اعتبار لماذا؟ لن ا 








` 
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القع لب اهررها من عي لض ون كان الأمر غير مشروغ في أضله فإنه له يتكرون قديماء.وإذا كاذ ليس قديماً : 
:أصطلكماً ذإكد عب أن يزاله ونال قلقت القاغدة بآن الصرى لذ كرون ديا ٍ 
فا ماجن توا هر ق : 
کی ال ل القاعدة والقاعدة السابقة قد يلتبس عل الطالب أن هناك أشياء غترم فا راد عار 
أ قدمهاه لذلك سنحرر هذه القضية تحت عنوان: (ضابط ما يحترم قدمه وما لا يحترم قدمه) رأينا في القاعدة السابقة أشياء : 
أفيها ضرر ومع ذلك احترم قدمهاء ورأينا في هذه القاعدة أشياء فيها ضرر لمكن لا يترم قدمهاء فما الضابط في ذلك؟ يعني ! 
لماذا احترمنا بعض الأشياء ولم نحترم قدم بعض الأشياء مع أن هذه الأشياء فيها ضرر واحد أو مشابه؟ استنبط أهل العلم ؛ 
أ ومنهم الشيخ أحمد الزرقاء رحمه الله ضابطاً لذلك» يعني ضابط لما يحترم قدمه ومالا يحترم قدمه؛ فقال: "إن كل ما يمكن أن ؛ 
يُستحق على الغير بوجه من الوجوه الشرعية» فهو ليس بضرر فاحش؛ وحينئذٍ يجب مراعاة قدمه إذا كان قديما/-ومعنى ذلك ا 
أنه يترك على قدمه- وما لا يمكن أن يستحق على الغير بوجه من الوجوه الشرعية» فهو ضرر فاحش ويرفع مهما كان قديما" ‏ 
: وهذا الضابط ضابط جميل إذا تأملنآه تبين لما الفرق بين القاغدة السابقة وبين هذه القاعدة. : 
1 نحاول أن نطبق هذا الضابط على الأمثلة المذكورة في هذا القاعدة والقاعدة السابقة. ٍ 
فل ب اف ب غل ت الان أو لمر النذي يمر فى أرض الجار ذكرناه من ضمن الأمثلة السابقة» وقلنا: إن ا 
الأشياء قديمة ويجب مراعاة قدمها وتترك على حالما لماذا ؟ قالوا: ف الان كن أن مح غل كين أن 4 ماق 
أرضه أو أن يجعل أرضه بمراً لهه كما قلنا في المحاضرة السابقة ربما أن الإنسان ي: يتفق مع جاره في جعل جزء من أرضه ممر ؛ 
لأرضهه أو يتفق مع جاره بتسلط مياهه وما إلى ذلك على أرضه أو على فنائه» وهذا الأمر قد يكون بمقابل مالي أو مقابل ؛ 
أعمل آخرء وقد يتكون من باب الهبة فلما كان هذا الأمر مكن أن يستحق على غيره بوجه من الوجوه الشرعية اعتبرناه ؛ 
1 قديما اصطلاحياًء والقديم الاصطلاحي يجب أن يترك على قدمه. ٍ! 
أما اليزاب الدى يضر بأكاريق أو التافذة الى تظل عل فساء جارف فان هذا الأمر لا بسكن أن بسحن بوه من اليج 
المرعية يعن ار الارضنا أن الإسان ذهب إن ميقل البادرقانه أناسوق تأمآط ميانتبيق وقاذورات ميق أوسا ببق ١‏ 
ٍ على الطريق العام فأريد أن تسمح لي بمقابل أو بدون مقابلء فهذا لا يڪن ان يڪون» ولا كان هذا الأمر غير مڪنء» ولا ٍ! 
ستحق بوجه من الوجوه الشرعية» فإنه يعتبر ضرراً فاحشاً كبيراً ولذلك فإنه يجب أن يرفع مهما كان السببء إذا هذا هو 
: الضابط لما يحترم قدمه وما لا يحترم قدمه من الضرر. : 
بق الربط بين القاعدتين ونختم بها هذه الحلقة: 

القاعدة السابقة: الضرر القديم في الواقع الذي هو مشروع في أصله يعتبر قديما اصطلاحاء فيترك على قدمه. 

القاعدة الحالية: الضرر القديم في الواقع الذي ليس هو مشروع في أصله؛ ولا يعتبر قديما في اصطلاحا 

فلا يترك على قدمه. 


س 


| أخذنا في المحاضرة السابقة بعضا من القواعد الفرعية لقاعدة لا ضرر ولا ضرارء وبهذا نڪون قد انتهينا من الحديث على ؛ 


إ قاعدة لا ضرر ولا ضرارء وقبل أن ننتقل عنها إلى غيرها أحب أن أركز على مسألة القاعدتين الأخيرتين من القواعد ؛ 
الفرعية وهي القاعدة السابعة والقاعدة الثامنة. : 


` 
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القاعدة السابعة: القديم يترك على قدمه. 

| القاعدة الفامكة؛ الضرر لا يحكوق قديما. ٍ 
ٍِ وذكرنا الضابط في التفريق بين القاعدتين» والذي دعانا لذكر الضابط أن هناك أشياء قديمة احثرم قدمها وهناك أشياء قديمة 1 
لم كترم فننهامم أن السررواقم فيهناه وهذا الشنايط كك الشيغ أخد الؤرفاد رخا الله وماخ أن كلما يكن أن : 
؛ يستحق على الغير بوجه من الوجوه الشرعية» فهو ليس بضرر فاحشء وحينئذ فإنه يترك على قدمه ولا يغير أما ما لا يمكن | 
؛ أن يستحق عل الغير بوجه من الوجوه الشرعية» فإنه ضرر فاحش وحينئذ يجب أن يرفع مهما تقادم عهده. ٍ 
: وبينا الضابط من خلال الأمثلة المذكورة تحت القاعدتين السابقتين» فمثلا: الممر الذي جعله الجار في أرض جاره هذا ؛ 
١‏ سكن أن متسن عل القير بوجمون ادرو الشروعية و11 لاك ت ا عار د ف ور 
أا فة الق قط غل بيت ار ريطم فن حلاف صالكب البيت عل قباء ان ون 9 كن أن تضق عل الغير: 
| بوجه من الوجوه الشرعية» فإن الشرع لا يقر أحدًا على أن يطلع على ذساء أجنبيات عنهه وحينئذ اعتبر هذا الضرر منقياً ولم ا 
؛ يعتبر قديماً بل يجب أن يزال» ولذلك نربط بين القاعدتين بقولنا: إن القاعدة السابعة:وهي قاعدة "القديم يترك على قدمه : 
أ الضرر القدد في الواقع الذي هو مشروع في أصله يعتبر قديما اصطلاحا ويترك على قدمه» أما القاعدة الثامنة:وهي 'الضرر أ 
: لا يكون فدياة ار القند في الواة الذي ليس مشروعا في أصله لا يعتير قديما اصطلاحا ولذلك فإنه لا يترك على : 
فده رها تمكرن حع الك غل اغد خرو اضرا . 
1 أخذنا فيها ألفاظ القاعدة» وأدلة القاعدة» وضابط الضرر المحرم؛ ثم بعد ذلك أخذنا القواعد الفرعية وهي ثمان قواعد. 

| نتتقل بعد ذلك إلى الفقرة الأخرى في المنهج وهي قاعدة: العادة محكمة. ٍ 
إ وقبل أن ندخل في هذه القاعدة نحن ذكرنا في محاضرات سابقة أن قاعدة العادة محكمة وقاعدة لا ضرر ولا ضرار» أنهما من ؛ 
؛ قبيل القواعد الخمس الكبرى اللاتي وصفهن أهل العلم بأنهن يدخلن في جميع أبواب الفقه وكتبه. ٍ 
| وهذه القواعد الخمس الكبرى كررناها في أكثر من مناسبة ولا مانع من تتكرارها اليوم فنقول هي: 

©الأمور بالمقاصد و© اليقين لا يزول بالشك و© المشقة تجلب التيسير و© لا ضرر ولا ضرار و© العادة محكمة. 

: سيق في الستوى السايق الحديث عن قاعدة الأموريمقاصدهاء واليقين لا يزول بالشك» والمشقة تحلب الحيسير. : 
أ وسبق معنا في هذا المستوى الكلام عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار قاعدة لا ضرر ولا ضرارء ونتكلم اليوم عن قاعدة العادة ؛ 
سيكون اديت رل قاغزة العادة كن مرضا وقق القاط العالية: 

أولاً: ألفاظ القاعدة. 











ثانياً مقدمة حول نشوء العادات. 

1 ثالغاً: معنى القاعدة. 

ٍ رابعاً: ضابط الأحكام التي تبنى على العادة. 
جاساً أل القاصنة 

1 سافسا: غلاقة العرف بالعادة. 

سابعاً: شروط اعتبار العرف. 


` 
Saunnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanmnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnmnnmnmnnnnnnmnnmnnnmnnnmmnnmnnnnnnnmmmnmnmnnnnnmnnnnnmnmnanmnnnmnnnnnannnannnnnnm Ê 


i‏ أقسام العرف باعتبار موضوعه. 

تاسعاً. أقسام العرف باعتبار انتشاره بين الناس كلهم أو اقتصاره على بعضهم. 

| عاشراً: القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة. أو المندرجة فيها. 

أ هذه النقاط التى سنتكلم عن القاعدة وفق ترتيبها بإذن الله عر وجل. 

1 >أولا: ألفاظ القاعدة: ٍ 
۰ نحن ذكرنا أن المنهج العلمي الصحيح في دراسة القواعد الفقهية» أن تبدأ بذكر ألفاظ القاعدة؛ لأن العلماء في الغالب لا ش 
يتفقون على لفظ واحد للقاعدة» بل كل منهم يعبّر عن هذه القاعدة باللفظ الذي يراه صحيحاء وهذه الألفاظ قد تتكون ؛ 
أ مترادفة» وقد تحكون مترادفة من حيث المعنى العام» ولحكن لكل لفظ منها ميزة على غيره. 1 
| اللفظ المشهور لهذه القاعدة هو: العادة حكمة. ٍ 
؛ وهو الذي جرى عليه كثير من العلماء المؤلفين في الفقه وأصوله وقواعده» وأول من ذكرها بهذا اللفظ هو جلال الدين : 
: السيوطي في كتابه الأشباه والعظائر. ۰ 
س الصو هة أن ران ل و معروفة قبل الوط ا وه الو أن ال هو أرلمن هد 
إ القاعدة بهذا اللفظ وذلك حسب علمنا واطلاعناء وإلا يمكن أن تكون موجودة قبل السيوطي ولكن لم نطلع عليها. ‏ ؛ 
ز المعنى العام لهذه القاعدة: موجود قبل السيوطي لكن السيوطي عبر عن هذه القاعدة بقوله العادة محكمة» هناك تعبيرات ؛ 
1 أخرى لهذه القاعدة تدل على اعتبار العادة ومشروعية الرجوع إليهاء هناك ألفاظ مختلفة ومتعددة كلها تدل على أن العادة ٍ 
ر معتبرة» وعلى أنه يجوز الرجوع إليها في كثير من الأحكام؛ وهذه الألفاظ كثيرة جدا ولكن سنكتفي منها بأربعة ألفاظ. ‏ ؛ 
اللفظ الأول: الأصل أن جواب السوال ری عل بحسب ماتعارف کی تن ق مكان وها تمر الك الت صاحب 
: الأصول المشهورة» وبالمناسبة الكرخي هو من أول ألف القواعد الفقهية وله رسالة في الأصولء وليس المقصود بالأصول ۰ 
| أصول الفقه وإنما هي أصول عبارة عن قواعد فقهية صُدّرت بلفظ الأصله كقوله: الأصل أن جواب السؤال يجري عل : 
أحسب ما تعارف كل قوم في مكانهم» وهذه الأصول مهمة لطالب العلم فيحسن به أن يطلع على هذه الرسالة وأن يستفيد مما 





| الأصل بأن هذا الأمر مختص بجواب السؤال» فقال: الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب متعارف كل قوم في مكانهم ؛ 
| يعني إذا سثل الإفسان أي سؤال ثم أجاب بألفاظ اختلفت فيها عادات الناس وأعرافهم فإن هذا المجيب إنما طالب مي 
lade ge‏ 1 
| التعبير الثاني: الرجوع إلى العرف في مسائل كثيرة» وهذا التعبير هو تعبير ابن الوكيل في كتابه الأشباه والظائرء وأنتم ؛ 
| تلاحظون أن الصياغة في هذا التعبير مختلفة عن الذي انتشر وسار عليه العلماء في القواعد الفقهية» فضي الغالب تڪون : 
غبار ن حم بات أن هذا التعبير فهو عبارة عن إخبار الرجوع إلى العرف في مسائل كثيرة وهذا را إل مسال 


` 
"حلسم ممم مد م ممم مهم مهم مهم مهمه مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه م مهم مهم م هم مه م مهم مه م م هم مه مم هم م همهم هم مه مم هم مهم هم امه م مم هم مهم م مم مه م م هم مه مهم ام مه م م هم هم م امه م م مام ا هم م ام ا م ممم * 


الور ال ا ن هد له کر ورن ن المارت م فاو د ان 
اک س ا ری ا ا ر ا لو ف ا ر ف 
من قل االغار رالاس أو الفروق» هذا كلديدانا أن العلناء هم ف ذلك سذاهب واسسة ولالك لا عرب ا ريا 
أ مغل ذلك فى كنب القواغد الفقهية. ٍ! 
1 اللفظ الثالث: الرجوع إلى العادة» وهذا تعبير ابن السبكي في كتابه الأشباه والنظائر وكذلك العلاي في المجموع المذهبء ٍ! 
أ وكذلك الحسن في كتابه القواعد. ش 
ٍ الرجوع إلى العادة: يعني يذكر هؤلاء العلماء هذا العنوان الرجوع إلى العادة» ثم يتكلمون عن قاعدة العادة محكمة تحت هذا ٍ 
۰ اللفظ الرابع: وهو تعبير ابن عابدين الحنفي حيث قال: 

والعرف في الشرع له اعتبارٌ ‏ لذا عليه الحكم قد يدارٌ ٍ 
1 وهذا من باب النظم؛ وما تعارف العلماء عليه في علم القواعد الفقهية وغيره» أنهم كانوا مون کی ی کک 
ن الق د ن رغه ون اسا ق علا داه وع افا اط ع ا ` 
yT‏ لذا عليه المكم قد يداز ٍ 
|إذا هذه أربع تعبيرات لقاعدة العادة محكمة وأنتم ترون التعبيرات مختلفة منها الواسع والشامل» ومنها المختصر على شيء ش 
ز محدد. : 
| التقطة الثانية:مقدمة حول نشوء الأعراف والعادات: ٍ 
۰ کل عمل اختياري لابد له من باعث» وهذا الباعث قد يڪون خارجيا كظهور منفعة لذلك العملء وقد يڪون داخليا ۰ 
ٍ كحب الانتقام الداعي للأخذ بالغأرء فإذا ارتاح الإنسان لعمل ما سواء أكان دافعه داخليا أو خارجياء فإذا ارتاح اللإنسان ٍ 
ْ لعمل ما وكرره مرة وثانية وثالفة ورابعة أصبح بالتكرار عادة لهذا الإنسان» فإذا حاكاه فيه غيره بدافع حب التقليد ثم ٍ 
أ تكررت هذه المحاكاة وانتشرت بين معظم الأفراد أصبحت تلك العادة عرفا. ٍ 
| إذ العرف في الحقيقة: هو #عادة الجمهورء وما ذكرناه سابقا في الأعمال يجري نحوه في الأقوال» وتختلف العادات من بيئة إلى ؛ 
1 نة يحسب الطبيعة وحست البيغة التلجشباعية» ومسب الديانات والأنظية وتو ذلك» والذلك تنعلف الغادات والأعراقف 1 
1 هذه مقدمة يسيرة جدا حول نشوء الأعراف والعادات؛ لأنه قد يسأل السائل فيقول: كيف ذشأت هذه الأعراف والعادات؟ 1 
1 وهي أمور لم يُجبر الناس عليها وإنما هم بأنفسهم أذشؤوها وكوّنوها. فنقول: إن الإنسان قد يرتاح لعمل من الأعمالء فإذا ۰ 
۰ أخذنا من الأمثلة مثلا اللباس» فإن بعض الناس يرتاح إلى لباس مثلا من نوع العياب» وبعضهم يرتاح إلى اللباس من نوع ۰ 
آخ ركالإزار والقميص؛ وبعضهم يرتاح إلى نوع آخر كالقميص والبنطال وما إلى ذلك. ْ 
عن الفادا ص e‏ رغه مع ن شمه ت إا لس الاشان لسا سيا ق راء اناس ا 
۰ قد يقلده بعضهم بدافع حب التقليد أو الإعجاب 0 هذا الأمر قد لاق قبولا عند الناس» فإذا حصل مشل هذه المحاكاة 1 
؛ وحصل مثل هذا التقليد انتشر هذا الأمر بين الخاس» فمثلا: رجل ما لبس الغوب في اليوم الأول» ثم لبسه في اليوم الغانيء ثم 
ا اليوم الخالث» ثم لبسه في اليوم الرابع» أصبح هذا الأمر عادة للإذسان» ثم بعد ذلك كيو SS‏ 


` 
حلسم ممم مم نيهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه مم هم مهم م هم مه م مهم مهم م هم مه مم هم م هم م هم مه مم هم مهم هم هم همه مم هم مه مهم هم مه م م هم مه مم هم مه مه امه هم م ام هه مم ام ا مم م ام ا م ممم * 


روفرف الاس اع عة ٍ 
|إذاً المرحلة الأولى الفعل المغرد الواحد» ثم بعد ذلك تكرر أصبح عادةء ثم بعد ذلك إذا حصل تقليد وحاكاة هذا الفعل : 
ٍ وانتشر بين الاس أصبح عرفا. ٠ش‏ 
طبعا هذا الأمر فيما يتعلق مثلا بالملابس» هناك عادات وأعراف تتعلق بالأقوال والكلام» فنجد مثلا الاس تعرفوا على : 
ٍ أقوال وكلمات في بلدنا هذا في المملكة العربية السعودية» بعضهم مثلا تعرف على أقوال وكلمات لما معانٍ ودلالات في المغرب ٍ! 
ْ العربي» وهناك عرف ثالث أو رابع أو خامس في بلدان أخرى وهكذاء هذا يدلنا على أن الأعراف والعادات تختلف من مكان ٍ! 
| إلى آخر. : 
1 وإذا بحثنا عن أسباب اختلاف أعراف الناس وعاداتهم فلذلك أسباب عديدة جداء ومن هذا الأسباب على سبيل الإجمال ش 
۰ والاختصار: ْ 
1 الاختلاف في الدين: فنجد أن المسلمين لهم عادات يختلفون فيها عن النصارىء والنصارى لهم عادات يختلفون فيها عن ْ 
ش اليهودء وهكذا؛ والسبب في ذلك أن الأديان والشرائع تلزم الناس بأمور إذا امتثلوها أصبحت عادة لهمء وإذا كثرت هذه ۰ 
| الأمور عندهم أصبحت عرفا سائدا عندهم» لذلك الأديان سبب من أسباب العادات والأعراف. ٍ 
۰ أيضا الطبائع: فنجد بعض البلدان يتصف أهلها بطبائع معينة فمثلا طبيعة البرودة» أو طبيعة الحرارة» أو طبيعة العجلة وما ش 





إلى ذلك» هذه الطبائع تؤثر في الإفسان» وبالتالي تؤثر في عادات الأقوام وأعرافهم. 

كذلك ثما يسبب الاختلاف في العادات بين الشعوب والقبائل : 
| الأحوال الاجتماعية والأحوال السياسية »والأحوال الاقتصادية» بل يمسكن أن نقول: إن جميع الأحوال التي يعيش الإفسان أ 
: في ضوئها فإنها تسبب في اختلاف العادات. ٍ 
| والذي يدل على صحة هذا الكلام أن الإذسان قد يعتاد أمراً من الأمور في بيئته هنا في بلده هنا فإذا انتقل يلد آخر تبدلت : 
ر الاك ا می شی الات رس عدا ا ل ره وال اا ا ا وا 
ٍ الكلام كله من باب الإيجاز والاختصارء لكن سيأتي معنا إن شاء اللّه في ثنايا الحديث عن هذه القاعدة أو القواعد الفرعية :! 
ا : 
N a N N‏ 

؛ أولاً: المعنى الإفرادي: ۰ 
1 العادة في اللغة:© اسم للفعل المتكرر تكررا كثيرا حتى يصير كالسجية والطبيعة» ولذلك قيل: الاد طبيعة كاقيةة يمعق : 
1 هذا الكلام أن أهل اللغة يقصدون من كلمة العادة: الفعل الذي يتكرر دائما حتى وصفوا العادة بكونها طبيعة ثانية أ 
ٍ الإنسان مجبول على طبائع معينة وهذه الطبائع في الغالب أن الإذسان لا يستطيع أن يغيرهاء العادة كذلك هي من قبيل : 
: الطبيعة؛ ولذلك وصفت بكونها طبيعة ثانية. : 
اا ا ف ا د اد ا و ی اخم مال ق وا 

| العادة في الاصطلاح: 6عبارة عما يستقر في العفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة. 

؛ وإذا تأملنا هذا التعريف نجد أنه اشتمل على خصائص: 

:الأ الأرل:هذا الأمر مسعر ف الرس 


` 
"حعسم ممم مهمهي مهم مهمه مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه م مهم مهم م مم مه مم هم مه مم هم مه مم هم مهم م هم مه م مهم م همهم هم مه م م هم مه مم ام همه مم هم مه مه ام مه مه هم هم هم م امه م مم اه اه م ام ا م م مم * 


| الأمرالثاني: هذا الأمر متكرر. 

الأمر الثالث: هذا الأمرمقبول عند الناس من ذوي الطباع السليمة. ٍ 
فالعادة لا يمكن أن تكون عادة إلا إذ اشتملت على هذه الخصائص؛ وإذلك نجد أن تعريف العادة في الاصطلاح يشمل : 
عدة أمور: : 
| الأمر الأول: ما يعتاده الفرد من الداس في شؤونه الخاصة» كعادته في أكله »وشربه» وحديثه ونحو ذلك وهذا يس بالعاذة : 
ا 1! 
الآن الناس يختلفون في عاداتهم الخاصة أو العادة الفردية» نجد مثلا: إفسان اعتاد على أكل معين لا يستطيع أن يغيره أو لا : 
| يستطيع أن يستغني عنه أو أنه اعتاد على كره أكل معين» لو بُذل له من المال من أجل أن يأكل هذا الأكل ما استطاع أكله؛ | 
؛ لأنه لم يعتد على أكله»كذلك فيما يتعلق بالشرب» نجد بعض الناس مثلا تعود على أن يشرب في أول النهار مثلا: قهوة أو ؛ 
ا ا رفوا قم مک اا کی ف وق راان ر قبل غر د 
إ قال: لا أستطيع أبداء إذا العادة الفردية من قبيل ما يدخل في المعنى الاصطلاحي. ۰ 
الأمر الثاني: ما يعتاده الأفراد والجماعات والداس مما ينشأ في الأصل من اتجاه عقلي وتفكير وهذا يرادف العرف» ولذلك لن : 
دك E‏ تابر جا gE EE SRS SE‏ 1 
الأمر القالث نما يشمله تعريف العادة في الاصطلاح: الأمر المتكرر إذا كان ناشغا من سبب طبييء كإسراع البلوغ في بعض ' 
؛ البيئات» ونضج الغمار في البلاد الحارة» يعني مثلا هذا الأمر يعتبر عادة» فمثلا: بعض البلدان الحارة يكون البلوغ فيها أ 
أسرع من البلدان الباردةه كذلك نضج الشمار نجده في البلدان الحارة يكون أسرع مما هو عليه في البلدان الباردة هذا ؛ 
الأمور كلها داخلة فق تغريف: العاده فى الأصطلااح. : 
اشامن فرت الاد هه اف ية 

المتكبةق ا مقرل مى 
ز أن الشيء محسكم أي: أن الأمرجعل إليه وفوض إليه. 
وق ل أن فل مرف غك ف لاطا هااا عة علي نة جا داعا ما عض اعرف عض 
الكلمات في اللغة والاصطلاح وإذا أردنا أن نعرف هذه الكلمات في اللغة فإننا سنكون أمام معان متعددة وكثيرة جداء بعض ا 
الان م ال س ا وض اا ان مرن ا غر مان رو اا ان كن اا ا م ا 
أأكثر أو أقل ما المنهج الصحيح في هذه القضايا؟ يقول العلماء والباحثون: إنه يناسب أن نقتصر على المعاني القريبة من أ 
المعنى الاصطلاحيء لماذا؟ لأن المعنى اللغوي ليس مقصود لنفسه» وإنما هو مقصود من أجل أن نبين المعنى الاصطلاحي لهذه ؛ 
إ الكلمة؛ نظرا لأن بحثنا في مثل القواعد الفقهية أو في أصول الفقه أوفي الفقه أوفي الحديث أو في العفسير أو ما إلى ذلك من : 
١‏ العلوم الفرعيف إنا هرت ف العلؤم الاصطلاحية #النقه وقراعد الفقة وول القت رما إل للف ولي فاق الأمور : 
| اللغويةة ولحكن لما كانت العبارات الواردة في الكتاب والسنة وفي كلام أهل العلم هي باللغة العربية» فإنه لا يمكتنا أن نبين ؛ 
معناها ونشرح مقصودها ومرادها من حيث الاصطلاح إلا بالمرور بالمعنى اللغوي ولذلك فإنه يجب علينا أن نتأمل هذه ؛ 
| للعاق اللغوية وآن تقعصرعل المغاني المناسية المقاف كما ذكرنا في هذه الكلنة فقول الكمكم معداء في اللغة يأ من منعان : 
1 متعددة المناسب منها في هذا المقام وهذا الموضع المنع والفصل والقضاء. ْ 








` 
"لسرم ممم نميهم مهم ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهمه هم مه م مهم مهم م هم مه م مهم مهم م هم مه مم هم مهم م ام مه مم هم مه مهم امه م م مهم مه م م امم م مم هم مهم مهم هم همه مم ام همهم م امه م مم ام ا هم م ام ا م ممم * 





الناس في القضاياء إذاً حكمة أي مرجوع إليها عند النزاع؛ لأنها دليل ينبني عليها الحكم. 


کے 


ٍ في الحلقة الغامنة بدأنا بالحديث حول القاعدة الغانية من القواعد المذكورة في المنهج وهي قاعدة العادة محكمة» وذكرنا أننا ٍ 
؛ سندرس هذه القاعدة وفق عدد من النقاط: ب 
: النقطة الأوق: ألفاط القاعدة وذكرنا ما يتعلق بهذه النقطة في المحاضرة السابقة. ْ 
ٍ النقطة الغانية: معنى القاعدة وتحكلمنا عن المعنى الإفرادي في المحاضرة السابقة وتوقفنا عند ذكر المعنى الإجمالي» ونحن ! 
.٠‏ قلنا في المحاضرة السابقة: أن هذه القاعدة تتكون من لفظين اللفظ الأول العادة وذكرنا تعريفها »واللفظ العاني محكمة | 
۰ وذكرنا أيضا تعريفها وفق ما ذكره علي حيدر ني كتاب درر الحكام شرح مجلة الأحكام. 

وناء عل ما موق ل ااا 


کے ی کے ےھ وچ کے ی وج وجيت تخي د جك ننس و بج ی کے بے ہے بے وچ کے ہے كع کے کے کے ہے چچچ وت ته ج جے کچ ہچ و چ تنيع تابي بيه تج تاج تريح ب تتح جع جه تن چچ وہ ج ہے وچ چچ و تنج چچ بے نے وچ چچ و چ وک چ ےھ بے نح ع ےھ ےو ےچ وا وات وا 


| معني القاعدة الإجمالي: أن العادة حسب معناها المتقدم هي المرجع في تطبيق الأحكام التي تبنى على العادة هذا ما يتعلق 
1 
1 ا القاعدة الجا 1 


وقد يسأل سائل فيقول: ما هي الأحكام التي تبنى على العادة حتى نعرف كيف نطبق هذه القاعدة؟ 

سيان معنا بعد قليل إن ها الله الضابط في الأحكام التي تبنى على العادة. 

77 يع يعلم أن الأحكام الشرعية تنقسم من حيث التحديد إلى قسمين: 
. لدينا أحكام حددت ووضحت وبينت بالخص الشرعي كما هو الحال في أعداد الصلوات» وفي أعداد الركعات» وفي أوقات | 
| الصلوات» وفي مقادير الزكوات» وفيما يتعلق بالمواريث؛ والكفارات» وطائفة كبيرة من الأحكام تولى الشارع تحديدها كما ؛ 
١‏ ا ر [ 
ٍ الك ا رو يي اخ ير جر ويد وا لمارا لصيو ار ردقي ااي 
| ستكون مجالا لتطبيق هذه القاعدة. 

| إذاً ندخل الآن في النقطة الرابعة من نقاط دراسة هذه القاعدة وعنوانها 


ٍ لي : ضابط د الأحكام 0 تبنى على العادة: 





TT 0‏ لا في اللغةة ي. د فء الأشياء چات ق اال يع إا خددة 0 نا قبل 32 أو مطلقة: 0 ٍِ 
إ كانت محددة فلا علاقة للعادة بها كما هو الحال في مقادير الزكوات» وما يتعلق بالمواريث» وما يتعلق بمسألة الصلوات من ؛ 
1 حيث أوقاتها من حيث أعداد ركعاتها وما إلى ذلك» كذلك ما يتعلق بالحج في مسألة الطواف» ومسألة الري وما إلى ذلك ۰ 
: فهذه الأمور كلها جاءت محددة من قبل الشارع؛ وكل ما جاء محدداً من قبل الشارع فإن العادة ليس للها أثر فيهء أما الأشياء ؛ 
التي جاءت مطلقة من قبل الشارع ولم يضبطها ولم يرد في الشرع ضابط هاء ولا يوجد في اللغة أيضا ضابط لما فإننا إذا ؛ 


ب" 
حلسم ممم مد م ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه همهم مهم م هم مه م مهم مهم م مم مه م مهم مهم م هم مه مم هم م هم م هم مه مم هم مه مم هم مه مم مهم مه م م هم مه م م هم مه مهم هم مه مم همه هم م امه م مم ام ا هم م ام ا م ممم 


؛ أردنا أن نطبق هذه الأحكام فلابد لنا أن نرجع إلى العادة. ْ 
وقد يسأل سائل فيقول: لماذا ذكرنا اللغة؟ فنقول: إن هذه الشريعة نزلت بلغة العرب وإذا أردنا أن نفهمها جيدا فلا بد لما ؛ 
أن تسيا كنا يتينها الغريه ولدلك هده أهل الغلم عل خترورة معرقة الل العربية ان أزاة أن يطبق الألحكام: يون أراد : 
| أن يفهم القرآن» ولن أراد أن يفهم السنة؛ نظرا لأن الله سبحانه وتعالى أنزل دستور هذه الشريعة وهو القرآن أنزله باللغة : 
١‏ العرية ولالك: كان أزاما قل من آراه أن رفهم هذه القرومة أن يتكوق أخيظا يفلم اللعةالعريية: :! 
1 الشاهد لهذا كله أن الضابط في الأحكام التي تبنى على العادة» أو الأحكام التي تبنى على العرفه أن الأحكام التي جاءت مطلقة 1! 
: وليس لا ضابط لا في الشرع ولا في اللغة ؛ فإنها تبنى على العادة كما سيأق معنا إن شاء الله في مناسبات قادمة عدد كبير : 
أ من الأمثلة التي بنيت على العادة» وأثرت العادة في تطبيقها؛ نظرا لأنها ليس لما ضابط في الشرع ولا في اللغة. : 
1 النقطة الخامسة: أصل القاعدة: : 
٠‏ ذكرنا في محاضرات سابقة أن الأصل يطلق ويراد به أكثر من معنى؛ والمعنى المراد في هذا الموضع هو الدليل» فالمقصود بأصل أ 
؛ القاعدة:أي دليل القاعدة» فنقول: دل على اعتبار هذه القاعدة» ومشروعية العمل بها الكتاب والسنة. ٍ 
e E ETS‏ 
أ ويكون هذا المثال تنبيها على غيره قال الله سبحانه وتعالى:[وَعَلَ الْمَولُودِلهُ رِرْقمُنَ وكِسْوَتهَرَ وَتهُنَّ باْمَعرُوفِ) والشاهد من هذه ؛ 
| الآية قوله: بالمعروف أي: بالعرف» أي: بما تعارف الناس عليه أي: بالعادة. ٠ش‏ 
اة أن ا سات وتال يبن ق هذه ا آم يحي عل الوالد ]3 يتفق عل الرالده بالقدر الطارق عليه عا يدل : 
أعلى أن العرف والعادة محكمان» هنا الله سبحانه أوجب على الوالد أن ينفق على الوالدة» ٍ! 
1 هل أوجب قدرا معينا؟ لاء وإنما جاءت الآية مطلقة» ونحن قلنا: إن الأحكام التي تاق ملظ ل قاداق اه 
إ ولا في اللغقه كما هو الشأن في هذا المثال» فإننا نرجع فيه إلى العرفه وهذا هو عين ما أمر الله به سبحانه وتعالى في هذه أ 
إ الآيةه حيث ربط هذا الإنفاق بالمعروف أي بما تعارف الاس عليه : 
ا ثانيا السنّة: دلت السنة على اعتبار هذه القاعدة ومشروعية العمل بها في عدد كبير من الأمثلقه نكتفي من ذلك بمثالين: 
؛ المثال الأول: أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان _وهو زوجها_ رجل شحيح لا يُعطيني ما ؛ 
| يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لآ يعلم: فقال لها البي 6 : (خذي ما يفيك وولدك بالمعروق) رواه البخاري ؛ 
رسك يسا N‏ ْ 
| والشاهد من هذا الحديث قوله # "بالمعروف" أي: بالمتعارف عليه أي؛ بما جرى عليه العرف. 1. 
أ ووجه الدلالة: أن الرسول # أباح ها أن تأخذ من مال زوجها كفايتها من النفقة» وقيد ذلك بأنه على ضوء العرف» أي: عل ا 
ٍ مستوى عادة الزوج والزوجة» ما يدل على أن العادة معتبرة ومحكمة» وهذا هو المقصود إثباته الآن الزوج يجب عليه أن ينفق : 
ْ على الزوجة» هل ينفق على الزوجة بقدر محدد لا يختلف؟ طبعا لاءإنما ينفق عليها بما جرى عليه عرف الناس» وهذا العرف ْ 
؛ يختلف من مكان إلى آخر» ويختلف من زمن إلى آخرء ويختلف بحسب حال الزوج وحال الزوجة» وهذا هو ما أشار إليه البي ؛ 
سيدا ريط للك كلدو امرش ا 8ا کان ا مكو ف ات : 
| المثال الثاني: قوله ي: (المكيال مكيال أهل المدينة» والوزن وزن أهل مكة) الحديث رواه أبو داود والنساي. 

1 ووجه الدلالة من هذا الحديث: لما كان أهل المدينة أهل نخلء اعتبرت عادتهم في مقدار الكيل؛ نظرا لأن أهل سس 


` 
"حعس ممم ممم همهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم م هم مه م مهم مهم م م مه م مهم مهم م هم همه مم هم مهم م ممه مم هم مه مهم ام هه مم هم مه مهم ام همه م م هم مه مم هم م م مم همه هم م امه م مم ام ا مم م ام ا م م مم * 


ممم ممم ممم ممم مه مم مم مهم مهم مم مم مم مم مم مه مهم مم مم مه مم مم مه هه مم هه هه هه مم مه هه هم هم ماه هاه هه مه مه هه هه هه مه هه م م مه هه اه هم ماه هاه هه م اه ماه هاه هه هه مه هه مم مه هه مم مم مه هه مهم مه مه مه هه هاه هه هه م م هاه م م م م بصا بم مم مه نه مه مقن 
و4 9 


؛ محكمة ومعمول بها؛ نظرا لأن أهل المدينة عادتهم اعتبار هذا الكيل بقدر محدد فأناط الشارع الحكم Gp AS e‏ 
| اعتبر الوزن بقدر محدد فأناط الشارع الأحكام به. ٍ 
؛ والمراد بذلك فيما يتقدم شرعا كنصب الزكوات ومقدار الديات والكفارات وما إلى ذلك. ٍ 
| إذاً هذان المغالان من السنة يدل كل منهما على أن العادة معتبرة» والأمثلة والأدلة من الكتاب والسنة أكثر مما ذكر ولعض . 
اق في هذا المقام هو الإشارة إلى هذه الأدلة والأمثلة» ويكون ما سواها في معناها؛ لأن المقام لا يناسب بسط الحديث ؛ 
1 حول كل هذه الأمثلة والأدلة والشواهد. 
التقطة السادسة: علاقة العرف بالعادة: .١‏ 
ذكرنا في المحاضرات السابقة أن العرف قد يطلق على بعض الأشياء» وأن العادة قد تطلق على بعض الأشياء» وأنه قد يجمع أ 
إ بين هذين المصطلحين في بعض الأشياءء فهل هذين اللفظين مترادفان؟ أو أنهما مختلفان؟ أو أنهما يجتمعان في شيء ؛ 
| ويفترقان في شيء آخر؟ هذا ما سنجيب عنه في هذه الحقطة. . 
لاعن الغرف: 

ْ العادة أخذنا معناها في المحاضرات السابقة» ٍ 
أ العرف فمعناه في اللغة: ©مادة عرف معناها السكون والطمأنينة» وسمى العرف بذلك؛ لأن النفوس تسكن اليه ا 
وتطمئن إليه. ۰ 
أما العرف في الاصطلاح: ©فقد عرفه أهل العلم بأنه عادة جمهور قوم في قول أو فعل. 

ويمكن أن نستخلص من هذا التعريف نتائج عديدة: 

| «النتيجة الأولى: أن العرف نوع من العادة. ٍ 
ٍ #الثانية: أن العرف هو عادة جمهورء أي الجماعة الكثيرة» وبناء على ذلك فإن عادة الفرد من الناس أو الفردين أو العلاثة» ؛ 
1 فإن هذه العادات لا تسمى عرفا؛ لأن من خصائص العرف أن يكون منوطا بالجمهور وهم الجماعة الكثيرة من الناس. ٍ 
1 «الثالغة : أن هذا التعريف يشير إلى أقسام العرف وسيأق الحديث مفصلا عن هذه الأقسام إن شاء اللّه. ٍ 
1 #الرابعة : أن العادة لا تسمى عرفا إلا في الأمور المنبعثة من التفكيرء أما الأمور الناشئة من الطبيعة أو البيئة أوما إلى ذلك ؛ 
1 فإنها لا تسى عرفاء كمسألة: إسراع نضج الغمار في البلاد اه ار یک ورور وکر او اهک 
1 إلى عر ا ا ع ری ووا لف ن کو ا ارو ی کوک ا 
| شاء الله تعالى. ٍ 
OC ae as‏ 

1 ما علاقة العرف بالعادة هل هما مصطلحان مترادفان؟ هل أحدهما أعم من الآخر؟ هل هما متباينان؟ 
١‏ تراب سراق الأروه إذ) ا تروت الوت رالمان جد افا بن الماد رارف هى السو بواالتضوصن اللظلقة . 
بق أن العادة أعم مطلقا والعرف أخص مطلقاء فإذا كانت العادة هي عادة OTT Tg‏ 
هرياه ناش E‏ ی عا کاک ا یی ای ھی یی عا ورا کی ع ر کت 
ارو الى الاعات اکر که معن اولي اا ی عاو وله تی عر کا ضا علا 


` 
"حعسم يمي مم ديهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم م هم مه م مهم مهم م هم مه م مهم مه م مام مه مم هم مهم م هم مه مم مهم مهم م هم مه م م هم مه مهم هم مه م م هم مم م م هم مه مم همه هم م امه م مهم امه مم م ام ا م ممم * 


؛ قبل قليل في مسألة إسراع نضج العمار في بعض البلاد الحارة» ومثله إسراع البلوغ أيضا في بعض البلدان الحارة فهذا يسمى أ 
؛ عادة ولا يسمى عرفاء فالحاصل أن كل عرف يعتبر عادة وليست كل عادة تعتبر عرفاء إذاً العادة أعم مطلقا والعرف أخص ؛ 
38 [ 
؛ وبإمكاننا أن نضع دائرقين متداخلتين إحداهما الضغيرة وهي العرف» والأخرى كبيرة وهي العادة ومعنى هذا أن كل ما كان 
داخل دائرة العرف فإنه يعتبر عادةه ولكن إذا كان الأمر خارج دائرة العرف وداخل دائرة العادة يڪون عادة ولا يڪون : 
أ عرفا وبالله التوفيق. 
: العادة 


1 النقطة السابعة: شروط اعتبار العرف: 


لخن كزنا ق,مداسات عديدة أن العرق مير و الفتريعة روا ااذه شكه ی کی ع الهم يدرت ع 
النزاع» ويبرز إلينا سؤال مهم : هل كل عادة تعتبر محكمة وهل كل عرف يعتبر مقبولا؟ أم أن الأمر يختلف باختلاف أ 
؛ الأعراف والعادات؟ 1 
1 نقول: إن الأمر يختلف باختلاف نوع الأعراف والعادات وياختلاف الأحوال الملابسة لمماء والذي يضبط ذلك كله هوا 
| الشروط التي ذكرها أهل العلم باعتبار العرف والعادة. ْ 
| فنقول: إن العرف والعادة لا يعمل بهما إلا عند تحقق شروط العمل بهماء وهذه الشروط ذكرها أهل العلم وبينوها كما أ 
ز سيأقٍ معنا الآن إن شاء اللّه تعالى. 1 
1 "الشرط الأول: أن يكون العرف مضطردا أو غالبا. 





؛ المتأخر وستدرس بإذن اللدسيحاته وتعال عاليق الفاغدثين ضبن الفواعه التدرعة والدرعة عى قاغن» العاده حكية: 

1 القاعدة الأولى: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت وهي التي تمشل الشرط الأول. : 
1 والقاعدة الثانية: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر سندرس بإذن الله تعالى اتان 
القاعدتين ضمن القواعد المتدرجة والمتفرعة عن قاعدة العادة حكمة في المحاضرة القادمة بإذن اللّه تعالى. 1 
"الشرط الثالث: أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه» فإن عارض العرف تصريح بخلافه فإن العرف يهمل» ويؤخذ ؛ 
ل ولا يجوز العمل به» وبالمثال يتضح المقال فمثلا: لو استأجر إفسان سيارة جرى العرف باستعمالها في حملا 
الأمتعةءكالسيارات التى يون هما مكان في خلفها لمل الأمتعة وتكون مهيأة لذلك» فإذا استأجر هذا الإنسان هذه : 
السارةالق جرى المرف ساقاق حل الأنعة تكن الجر فا ضرح يعدم استحبالكًا قي ذلك يعي أن الجر ها 
أ أجرها لهذا الشخص قال: العرف جرى بأن هذه السيارة تستعمل لحمل الأمتعق لكني لا أجيز لك أن تستعملها في حمل ؛ 


` 
"حعس ممم مد ديهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم م هم مه مم هم مهم مم هم مه مم هم مهم م تممه مم هم مهم هم تم مه م م هم مه م هم هم مه م مهم مه مم هم مه م م هم مه مه هم مه مم هم هم هم م اماه مم ام ا هم م ام ا م م مم * 


اا اا یه ر هنا عن كان أ ای هة وود هی ا ضرع ا 
| بمثل ذلك فإنه لا يجوز استعماها في حمل الأمتعة؛ ولو قال المستأجر: إفي أستعملها فيما جرى العرف به» فتقول: إن ؛ 
١‏ العجاجك ارت وجوت اه یهد اغا فی صرحيو قظرا ن ها ارف کف رط مى خرو الغدل يه وهو : 
| أن لا يوجد تصريح بخلافه» والحال أن المؤجّر قد صرح بخلاف ما يقفتضيه العرف. ٍ! 
" الشرط الرايع: أن لا يعارض العرفٌ نص شرعيء بحيث يؤدي العمل بالعرف إلى تعطيل النص الشرعيء فإن عارض العرف أ 
: نص شرعي خاص بالحادثة التي جرى فيها العرف» فإنه لا اعتبار بالعرف ويجب حينئذ اظراحه والعمل بما دل عليه النص ؛ 
الشرعي. ۰ 
إذاً هذا هو الشرط الرابع من شروط العمل بالعرف وهو أن لا يعارض العرف نص شرعيء فإذا عارض العرف نص شرعي ا 
أ حينئذ يكون العرف مهملا ومظرحا ويجب علينا أن نأخذ بما عليه النص الشرعي. : 
| قا مثال ذلك: لو جرى العرف في بلد من البلدان بتجارة الخمرء أو بالتعامل بالربا فإنه لا اعتبار لهذا العرفه ولو رأينا ؛ 
| شخصا يتعامل ببيع الخمر أو يتعامل بالربا وإذا أندكرنا عليه قال: أنا أعمل بالعرف» والعرف معمول به وقد جرى عمل أ 
| الناس في هذا المكان على الاتجار بالخمر والتعامل بالرباء فنقول: إن هذا العرف عرف فاسد ولا يصح العمل به؛ لأنه فقد ؛ 
: شرطا مهما من شروط العمل به» وهو أن لا يعارض العرف نص شرعي» فقد دلت الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة على ! 
| تحريم التعامل بالخمره وعلى تحريم التعامل بالريا في أدلة عديدة جدا. وكذلك أيضا ما يتعلق بالعبرج والسفور فلو رأينا أ 
1 اما مرج را أ غا علا قالع ان الاس كه فار عل مكل هذه الألسنة هذا المكان والعرف محل ديق : 
1 القريعةفقول: إن العركه العم ليد ل الغريية هويا دعص بين رو ا ا عا حا ا م ار 
العبرج والسفور فقد دلت الأدلة الشرعية على أنه غير جائز. ۰ 
هذه هي شروط العمل بالعرف وهي أربعة شروط» وسيأقي معنا إن شاء الله في المحاضرات القادمة مزيد بيان لهذه الشروط . 1 


؛نكمل على بركة الله ما بدأناه من الحديث حول قاعدة العادة المحكمة» وتوقفنا في آخر الحلقة السابقة عند الحديث حول ؛ 
قروط اعضار العرفه وذكرها أن هذه الدرويلاس أريعة شروظ» الشرط الأول » أن كون العرف: مسطردا غالبا أي أن 
ڪون العمل به مستمرا في جميع الحالات أو أكثرها . الشرط الثاني: أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائما أ 
: وموجودا عند إذشائها. : 
الشرط الفالث: أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه. 
| الشرط الرابع: أن لا يعارض العرف نص شرعي فإذا توافرت هذه الشروط الأربعة» فإن العمل بالعرف معتبر ومقبول شرع 
: أما إذا اختلت هذه الشروط كلها أو بعضهاء فإنه حينئذ يجب إهمال العرف ولا يجوز الاستناد إليه واللّه أعلم. : 
1 النقطة الغامنة من نقاط القاعدة: أقسام العرف باعتبار موضوعه: 

| ينقسم العرف باعتبار موضوعه إلى قسمين: ۰ 
القسم الأول: عرف لفظ ومعناه : © أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ والتراكيب في معاني خاصة؛ بحيث تصبح ؛ 
إ تلك المعاني هي المفهومة والمتبادرة إلى الأذهان عند الإطلاقء من غير حاجة إلى قرينة أو علاقة عقلية أو ما إلى ذلك. 


` 
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۰ تا المثال الأول: إطلاق لفظ البيت ف بعض البلدان على الغرفة» وكذلك إطلاق الدار في بعض البلدان على الغرفة أيضاء 0 
ٍ البلدان يطلق هذان اللفظان وهما البيت والدار على جميع البيت وعلى جميع الدان الآن الأصل في لفظ البيت ولفظ أ 
| الدارأن يحكون كلا منهما شاملا لجميع البيت ولجميع الدار بغرفه وبمراته ومنافعه» ولكن في بعض البلدان جرى عرف | 
| الناس فيها على أنهم إذا قالوا: الدار فإنهم يعنون الغرفة» وبعضهم إذا قالوا: البيت فإنهم يعنون الغرفة» هذا العرف هو عرف ؛ 
ٍ لفظيء إذا أطلق هذا اللفظ في بلد من البلدان الذي جرى عرف أهلها على هذا الاستعمال» فإنه ينصرف الذهن مباشرة إلى ؛ 
ا الغرفة من غير قرينة ومن غير حاجة إلى علاقة عقلية. ۰ 
1 المثال العاني؛ إطلذق لفظ الدراهم عل افيد المستميلة اق اليلد مق أ وخ نه هع أن للدراه معن اضطاقها : 
۰ معروفا ومشهوراء وهو النقود المضروبة من الفضة بوزن خاصء الآن إذا أطلق لفظ الدراهم فالذي ينصرف الذهن إليه أن أ 
ز الدراهم هي النقود المستعملة في البلده فمغلا إذا أطلق لفظ الدراهم في المملكة العربية السعودية فإن الذهن يتصرف إلى 
1 الروالمورذا أطلى هذ الفط صقان النهى ونصرك إل انيه رإذا أطلى هذا اللنظاق الكريت كا فا ررك ال 
ٍ الدينا هذا هو من قبيل العرف اللفظي؛ لأن العاس قد تعارفوا على مثل هذاء وأن هذا اللفظ إذا أطلق فإنه ينصرف الذهن ‏ 
1 مباشرة من غير حاجة إلى قرينة أو علامة عقليةء مع أن هذا اللفظ في الأصل له معنى خاص مشهور ومعروف وهو التقود ا 
واف ا و كا 1 
| آ المثال الثالث: إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنء الآن لفظ الولد إذا أطلق فإن الذهن ينصرف إلى الذكر دون أ 
: الأنق» وإن كان في أصل اللغة لفظ الولد شامل للذكر والأنقء كما في قوله سبحانه: (يُوصِيِكُمُ اللكفي أَوْلَايِكُمْ للذّكر : 
ٍِ مل حط انين وكما في قوله صل الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انتقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها أو ولد صالح أ 
| يدعوله) وهذا يصدق على الذكر والأننى» ولحكن عرف الناس اللفظي اقتصر هذا اللفظ على الذكر دون الأنثى. : 
ٍ كا المشال الرابع: إذا أطلقنا الرسول إذا قلنا: "قال الرسول" فهذا ينصرف إلى أن المقصود هو الرسول صل الله عليه و ا 
کان هذا اللفظ أصلا يدل على كل رسول سواء مرسل من قبل الله عز وجل» أو كان مرسلا من قبل غيره. ۰ 
1 المغال الخامس:إذا قيل لفظ الكتاب بين المسلمين فإنه ينصرف إلى القرآن الكريهم؛ نظرا لأن العرف قد جرى بذلك ¦ 
أوكذلك إذا اطق لفك الكتابيييى طلبة الغلم اتسين ادر فلا فان يتصرف إل الكتاب الذي الغ زيه ى ااه :! 
| الأمغلة على هذا القسم عديدة جداء والضابط في هذا القسم أن يكون هذا المعنى شائعا ومنتشرا وظاهرا عند الناس» وأن ؛ 
هذا اللفظ إذا استخدم فإنه يدل على هذا المعنى من غير أن نحتاج إلى قرينة أوعل علاقة عقلية. 1 
| لقسم الثاني: عرف عمبى: ©ومعناه اعتياد الناس على بعض الأعمالء والمراد بذلك الأعمال في الأمور العادية» أو الأعمال أ 
؛ في أمور المعاملات. ۰ ٍ 
فمن أمثلة العرف العمى في الأمور العادية: ٍ 
1 ا المثال الأول: اغناد العاس تعطيل يعض أي الأسبوع عن العملء نحن إذا نظرنا في العالم كله نجد أن العاس قد اعتادوا ؛ 
1 هذه العادة» فنجد أن الناس يعطلون يوما أو يومين عن العمل من أجل الراحة والاستجمام والاستعداد للعمل» سواء كانت 1 
ٍ العطلة في يوم الخميس أو يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم الأحد وهذا لا يهم الآنء المقصود والمهم أن هذه العادة جرت ؛ 
1 عند الناس» وهذه العادة من قبيل العادة العملية. 1 
| ا امال القاني: اعتياد الناس لبس أنوا معينة من اللباس» بخض النظر عن تو اللبروى فيد ماد الاس ف هااا 
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إ المقصود أن هذا العرف العملي ما جرى عليه عمل الناس. ش 
ٍ تا المثال الثالث: اعتياد الناس أكل أنواع معينة من الأكل» ومثله اعتياد الناس شرب أنواع معينة من الشرب وما إلى : 
| ذلك فكل عمل تڪرر عند الاس حتى أصبح ظاهرا بينهم» فإنه يون من قبيل العرف العملي. ب 
؛ أمثلة العرف العملى في المعاملات: : 
ٍ لكا المغال الأول: اعتياد الناس عند شراء الأشياء العقيلة أن يكون حملها على البائع؛ مثلا:إذا ذهب إفسان واشترى له 
| ثلاجة أو مكيفه أوآلة غسيل» أوآلة طبخ وما إلى ذلك من الأشياء الحقيلةء فإن العادة جرت بأن يكون حمل مثل هذه ؛ 
ٍ البضائع على البائع. ۰ 
:| كا المغال الثاني: اعتياد الناس تقسيط الأجور السنوية إلى قسطين أو أكثرء وهذا شائع ومنتشر وظاهر في مسألة الإيجان فإن ؛ 
: الافسان إذا استأجر بيتا أو دارا أو مزرعة أو ما إلى ذلك فإن العادة قد جرت على أن يكون دفع اة مقطا اما أن ؛ 
بكرن هر ن اله كاه الماد لتر افيا ها ق اة : 
| أوأن يكون مثلا مرة كل شهر» كما هو منتشر ومعروف في بعض البلدان» لا يهم الفرق بين هذا وهذا الشاهد من هذا ؛ 
| المثال أن هذا الأمر أمر عملي من قبيل المعاملات واعتاده الناس . ٍِ 
: لكا المثال الشالث: اعتياد الناس في بعض البلاد على تعجيل جزء من المهرء وتأجيل الباق إلى ما بعد الوفاة أو الطلاقء هذا : 
۰ أيضا من قبيل الأمور العملية التي جرى عليها عمل الناس فيما يتعلق بالمعاملات» فإن الناس تختلف عاداتهم وأعرافهم ؛ 
: فيما يتعلق بالزواج» فنجد أن بعضهم يؤجلون المهر كاملا فإذا عقد الزوج على الزوجة سلم ها المهر كاملاء وبعضهم يجعل ؛ 
المهر عل قسمين فيعطيها مقدما الغالب يكون قليلاء ويدخر المؤخر في الغالب أنه يكون أكبر من المقدم؛ وهذا المؤخر ! 
: إما أن يكون بعد الوفات وإما أن يكون بعد الطلاق؛ لأغراض معينة تدع ولمثل هذا التعامل. ٍ 
| إذن هذا هو القسم الثاني من أقسام العرف باعتبار موضوعه: 

القسم الأول: العرف اللفظي وهو متعلق بالألفاظ والتراكيب 

والقسم العاني: العرف العملى وهو متعلق بعمل الناس في أمورهم العادية أو في أمور المعاملات. 

؛ النقطة التاسعة من نقاط المنهج في العادة محكمة: 

1 أقسام العرف باعتبار انتشاره بين الناس كلهم؛ أو اقتصاره على بعضهم: 

إ ينقسم العرف من جهة انتشاره بين الناس كلهم؛ أو اقتصاره على بعضهم إلى قسمين: ٍ 
إ القسم الأول:العرف العام: ©ومعناه أن يون العرف في مر من الأمور فاشيا في جميع البلاد وبين جميع الناسء ولا يقصد ا 
إ من ذلك أن يكون فاشيا في جميع البلاد فعلا وبين جميع الناس كلهم, لا يتخلف أحد منهم في هذا الأمرء وإنما المقصود أن : 
يكون هذا العرف منتشرا وظاهر وموجود في كل البلاد أو أغلبها ويكون منتشر عند جميع الداس أو أغلبهم. 1 


أ من أمثلة العرف العام: ٍ 
:جريان عقود الانعصتاع فى كقير من الخاجات واللوازم الى يشاح إليها الداس >الألبسة والألعدية والأطعمة والبفيان وما : 

















اتقاي وهذا العقد منتشر وظاهر عند جميع البلدان وعند جميع الاس سواء كان اسمه ظاهرا بهذا المسبى؛ أو أنهم ؛ 
يطلقون عليه اسما آخر؛ لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ إذن هذا هو مثال العرف العام؛ وإذا تأملنا في هذا المثال ؛ 
وهو عقد الاستصناع في الملابس وفي المطاعم في المباني في الأحذية وما إلى ذلك» نجد أنه منتشر في جميع البلاد وعند جميع أ 
| الناس وإن كانوا يسمونه بغير اسمه. : 
| لقسم الثاني:العرف الخاص: ©ومعناه أن يكون العرف مقتصرا على مكان أو بلد دون بقية البلدانء أو عل دا الاش 
درن غيرها بهذا هی ارف اللخاض» العرف اض بي اا يكن مر قاقد خا اك ال اة 
ٍ لكن هذا العرف إذا أهينا إلى بل لخر لا كاد بكرن مرجوداء أو أن يكون هذا العرف مرج عند فة ن افاس ا 
ْ مثلا فئة التجار وجدناهم يتعاملون بأشياء يعرفونها وقد اعتادوا عليهاء ولدينا عرف آخر لدى المقاولين» ولدينا عرف ثالث ۰ 
إلدى المتعلمين» ولدينا عرف رابع لدى سائقي الأجرة» وما إلى ذلك هذا هو العرف الخاص وهو عكس العرف العام إذا كان أ 
العرف العام منتشر وفاشي بين جميع الناس وجميع البلدان» فإن العرف الخاص يكون مقتصرًا على بلد دون بقية البلدانء أو 
؛ على فئة من الناس دون بقيتهم» وما ينبغي التنبيه عليه أن العرف الخاص كثير ومتنوع تبعا لكثرة البلدان وتنوع فئات ؛ 
: الناسء العرف العام أقل من العرف الخاص؛ لأن العرف العام من شأنه أن يكون منتشرا بين جميع البلدان وعند جميع : 
نظرا لأن كل بلد من البلدان له خصوصياته وله أحواله وله تقاليده فيتيع هذا الاختلاف اختلاف في العادات والأعراف | 
التي اعتادها الناس في هذا المكان. : 
| من أمثلة العرف الخاص: 

| لا امثال الأول: إطلاق لفظ الدار أوالبيت على الغرفة فإنهما عرفان مقتصران على بلاد معينة كما ذكرنا ذلك قرييا. ‏ | 
8 اللعال اققاق دقع جرد من أتجرة العائل عفد الل سيط اباق غل رال القن فلن داك عرفا بخاصا نة 
ل 1 
ا ج في اال سن عات ومحضهم فن الال جي مراي الف الاق فة فل خب ااج 
1 العامل هذا عرف خاصء وهذا عرف خاص أيضا من الأعراف الخاصة مثل: مسألة الملابس فمسألة لبس الشماغ هذا ! 
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اين ايه ا ی يناي يت رطام حاط ماين ا ا اا و عار سات جه حابن ی ا اا ا 


| بعد أن تبين لدينا 0 العرف إما باعتبار موضوعه حيث ذكرنا أن له قسمين: 

أ © القسم الأول: العرف اللفظىء = والقسم الثاني: العرف العمى. 

: أو باعثبار الانتشار ذكرنا أيضا أن له قسمين: 2االعرف العام ,العف الخاص ٍ 
هنا نقطة ينبغي أن نتنبه إليها هي أنه لا تعارض بين التقسيمين» فقد يدكون العرف اللفظي عاما وقد يكون خاصا ومثله أ 
العرف العيق فد بكرن غاا ركد ترق غاص كاك اها احرف الام قد بكرن لنظيا وقد يمكرن عطلية ريدله : 
ارف الخاض ق بكرن قط رف كرون غا ان ١‏ ار بن هان لعن اا ها شل اون 
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0 للفظي مع استعمال الشرع له حالتان: 

؛ الحالة الأولى: أن لا يعلق الشرع باللفظ أحكاماء فيقدم العرف اللفظى على استعمال الشرع. ٍ 
ٍ مثال ذلك: ألفاظ البساط والسقف والسراج استعملها الشارع في الأرض والسماء والشمس» فنجد أن الشارع ا 
ٍ لفظ البساط في الدلالة على الأرض» واستعمل لفظ السماء وعبر عنها بالسقف» واستعمل لفظ السراج زاراد ية الس 
ا يعلق بهذه الألفاظ أحكاما خاصة فيقدم هنا العرف اللفظي وهو أن البساط والسقف والسراج تطلق على ؛ 
ا ٍ 
ٍ كا نكال ترضيس: أر حل إفنان عل أن لأ ملس غل ساط أوعل أن لاعس قف سقف أر غ أن لامكل ب 
1 سراج» فإنه لا يحنث بالجلوس على الأرض وإن سماها اللّه بساطاء ولا يحنث بالجلوس تحت السماء وإن سماها الله سقفا أ 
ٍ ولا يحنث بالجلوس في ضوء الشمس» وإن سماها اللّه سراجاء لماذا؟ لأن الشارع استخدم هذه الألفاظ ولم يعلق بها أحكاماء 1 
| وحينئذ المقدم هو الاستعمال اللفظي العرفي أو العرف اللفظيء والعرف اللفظي في هذه الأشياء لا يتفق مع استعمال ا 
: الشرع؛ فالسقف يختلف في العرف عن الشرع؛ ففي الشرع السقف أريد به السماء» أما في العرف فهو كل سقف يدخل في : 
| هذا المعنى وكذلك ئ 
1 ما يتعلق بالسراج» وكذلك ما يتعلق بالبساط» فهنا المقدم العرف اللفظي؛ لأن الشارع لم يعلق بهذه الألفاظ أحكاماً خاصةً ش 
أبها : 
1 الحالة الثانية:أن يعلق الشرع باللفظ أحكاماء وفي هذه الحالة يقدم استعمال الشرع على العرف اللفظى. ٍ 
1 لعا مثال ذلك: لفظ الصلاة استعمله الشارع في الصلاة المعروفة المبدوءة بالتكبير والمختتمة بال 0 والمشعملة عل أذكار : 
ٍ مت فة ارغان ها كما خاد جد انافرع اسل ها الفط ف عق قاض وغاى يه | حكانا خاضة : 
1 أما في العرف فله معنى آخر وهو مطلق الدعاء» ما المقدم حينئذ؟ 1! 
1 هل نقدم استعمال الشارع أو تقدم العرف اللفظى؟ قال العلماء: إننا نقدم استعمال الشارع لاذا؟ لأن الشارع اتل 
ٍ ال رعا م اا حا فار لف هان لوانت اليه لكت بمظلق لقان ٍ 
1 كا مثال آخر: لفظ الصيام استعمله الشارع وأراد به د وهو المعنى المعروف: وهو الإمساك الذي يبد أمن م 
: الفجر حتى غروب الشمس» وعلق به أحكاما خاصة به» وله معنى في العرف وهو مطلق الإمساك سواء كان في الليل أو في أ 
اهار لا يختلف الوضع في ذلك» فلو حلف إذسان على أن لا يصوم فإنه يحنث بالصيام المعروف ولا يحنث بمطلق الإمساك ا 
إ نظرا لأن هذا اللفظ استعمله الشارع في معنى محدد وعلق به أحكاما خاصة» وإذا كان الحال كذلك فإن المقدم حينئذ هو ؛ 
۰ استعمال الشرع؛ هذا ما يتعلق بتعارض العرف اللفظي مع استعمال الشرع. :. 
: النقطة الحادية عشرة:تعارض العرف اللفظى مع اللغة: 

تخارض انعرف اللقظى مغ اللغة مسسألة خلافية بين أهل الغاله والبك أقوالك ق هت اهنا 

؛ القول الأول: تقديم العرف على اللغة وهو مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية. 

| القول الثاني: تقديم اللغة على العرفه وهو مذهب أكثر الشافعية. 

القول الثالث: التفصيل. 
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و ۴ 


لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونحمل في بداية الحلقة القادمة بإذن اللّه سبحانه وتعالى أسأل اللّه سبحانه وتعالى أن يوققنا | 
؛ لصالح القول والعمل» وأن يجنبنا أسباب الزيغ والزلل» واللّه أعلم» وصلى الله على نبينا حمد» وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


توقف بنا الحديث في الحلقة الماضية حول نقطة مهمة من نقاط القاعدة وهذه النقطة بدأنا الحديث حوطا وتوقفنا عند ؛ 
ر الأمثلة عليها وهي مسألة: تعارض العرف اللفظي مع اللغةعوبينا في آخر المحاضرة السابقة أنه إذا تعارض العرف أ 
| اللفظي مع اللغة فإن العلماء قد اختلفوا في المقدم منهماء فمنهم من قدم العرف اللفظيء ومنهم من قدم اللغة» ومنهم من ؛ 
فصل في ذلك وأوجز الآن الأقوال في المسألة. : 
. « القول الأول: تقديم العرف اللفظى على اللغة» وهو مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية. 

. القول اكان تقنديم الألغة عل العرف اللنفان رهد هذهب قث الانائعية. ٍ 

٠.‏ القول الثالث: التفصيل؛ وبيان ذلك أن العرف اللفظي إذا كان ظاهرا بحيث أصبح حقيقة عرفية فإنه يقدم عل أ 
| اللغةء وإن لم يكن العرف اللفظي ظاهرا فإن في المقدم منهما خلافٌ بين أهل العلم. ٍ! 
إذن القول العالث في المسألة قائم على التفصيل فهذا القول قائم على النظر في حقيقة العرف اللفظي؛ هل هو منتشر وظاهر ؛ 
E a E e E N‏ نانه el AS IU ERE‏ 
؛ قيل في هذا القول: حقيقة عرفيةء وأنتم تعلمون أن الحقائق تختلف: هناك حقيقة لغوية وهناك حقيقة شرعيق وهناك أ 
حقيقة عرفية وهذه أخذتموها في مادة أصول الفقه في المستويات الأولى ولذلك لسنا بحاجة إلى إعادة الكلام حوطا. : 
اقفو اة الق أي ما مارت الاس عله طيف إذا أطلى فإنه يتجادر ل الدمن من غير داج إلى قريتة وان : 
١‏ ا ل ن م ها ال الوه را غلب ااا رة ت الان شيف إذا . 
| أطلق انصرف ذهن السامع إلى المعنى الذي تعارف الناس عليه . 1 
ز إذن هذه الأقوال في المسألة وهي ثلاثة أقوال كما سمعتم؛ والآن نبدأ في الأمثلة ومن خلال الأمثلة تتضح هذه المسألة ؛ 
أ ويتضح الخلاف فيها. . 
الأمئلة المخرجة على الخلاف في تقديم العرف اللفظى أو اللغة من الأمثلة المثال التالي: ٍ 
1 لكا المثال الأول: لو حلف إنسان لا يأكل رأساء ففي هذه المسألة تعارض لدينا أمران تعارض لدينا العرف اللفظي مع اللغة» ؛ 
| فاللغة: تفيد شمول هذا التعبير لكل أنواع الرؤوس؛ لأن الحالف قال: لا يأكل رأسا ورأسا هنا منكرة وهي تفيد العموم؛ هذا ؛ 
۰ من حيث اللغة» أما في العرف اللفظي فقد خصص ذلك بأكل رؤوس الأنعام» كأكل رؤوس الأغنام أو البقر أو الإبل» فهل ؛ 
| يحدث هذا الشخص إذا أكل رأسا من رؤوس الأنعام أم أنه يحنث بأكل أي رسا من الرؤوس؟ ئ 
هذه المسألة مخرجة على الخلاف المقدم هنا فإن قلنا:أن المقدم هنا هو العرف اللفظي» فإنه لا يحنث إلا بأكل رؤوس الأنعام ؛ 
أوإذا قلنا أن المقدم هو اللغة» فإنه يحنث بأكل أي رأس من الرؤوس؛ لأن هذا هو مدلول هذا اللفظ في اللغة. ٍ 
1 المثال الغاني: لوحلف إفسان لا يأكل خبزاء والحال أن الحالف من أهل اليمن؛ يعني لو حلف إنسان في اليمن أن لا يأكل ؛ 
1 خبرّاء ففي هذا المثال تعارض العرف اللفظي مع اللغة؛ فاللغة تفيد شمول هذا التعبير لكل أنواع الخبز سواء أكان مصنوعا أ 
| من البر أو من الشعير أو من الدخالة أو من الذرة أو من غيرها؛ لأن الحالف قال: لا يأكل خبزاء فهو منكرء والمنكر يفيد ! 
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۰ الخ إا كن ننف ولمطن عرف آهل البين المرف اللفظى عه أعل الى بخص هذا سين ر الو تفيل فأهل . 
1 اليمن إذا أطلقوا الخيز فإنهم يعنون به خبز الذرة فقط ولذلك إذا أكل هذا الذي حلف خيز الذرة فإنه يحنث على كل حال ؛ 
1 سوام فنا بتقديم اللغة أو بتقديم العرف اللفظي لخاذا؟ لأن خبز الذرة هومن أنواع الخبز حسب ما تدل عليه اللغة» وهو 
| كذلك الخبز الذي يدل عليه العرف اللفظي» حيث تعارف أهل اليمن على أن الخبز إذا أطلق فإنهم عرق يه را 
| ولكن إذا أكل خبز الشعير أو خبز البر أو خبز النخالة هل يحنث أو لا يحنث ؟ ۰ 
3 قلنا:أن المقدم اللغة فإنه يحنث وأن قلنا: أن المقدم العرف اللفظي فإنه لا يحنث. ٍ 
1 تنا المثال الغالث: لو أوصى إنسان للقراءء فإن لفظ القراء في اللغة© يشمل كل من يقدر عل القراءة» وإن كان لا يحفظء 1 
ولكن العرف اللفظي ©خصص ذلك بمن يحفظ القرآن الكريم» فهل يدخل في هذه الوصية كل من يقدر على القراءة ؛ 
بغض النظر عن حفظه للقرآن» أو أنها تقتصر على من حفظ القرآن؟ 1 
؛ هذه المسألة من المسائل التي إن دلت على الخلاف في المقدم عند التعارض هل هو اللغة أو العرف اللفظي؟ فإن جاء إفسان : 
: وقال: آنا ی ای کین این ا ان ہل ی ناه الراضية كل مو يقرا ا ن ا 
| ليس حافظا له وهذا هو مدلول اللغة؛ لأن القراء في اللغة تدل على عموم من يقرأ بغض النظر عن نوع المقروء سواء كان ا 
؛ يقرأ القرآن أو يقرأ السنة أو يقرأ الأدب أويقرأ الشعر» أو يقرأ أي أمر آخرء لكن إذا طبقنا الجانب العرفي | للفظ الذي 
؛ تعارف الناس عليه» فإن الناس إذا قيل طم: القراء فإنهم ينصرفون إلى من يحفظ القرآن الكريم» ولذلك في عهد البي صل : 
؛ الله عليه وسلم لا قعل القراء وفي غهد بعض خلفائه ص الله عليه وسل» فإن هذا الأمر يصدق على من يحفظ القرآن : 
:الكزه» عل کل حال ار فسا المرت اللقظي كاك د الوضدية تعض بالقراء الكين يفظن القرآق لكريم ران قتا 
| اللغةء فإن هذه الوصية تشمل كل قارئ. 1 
ٍ لقنا المثال الرابع: لو حلف إذسان لا يأكل شواءء» فإن لفظ الشواء في اللغة يشمل جميع أنواع الشواء فأي أمر قمت بشوائه أ 
| فإنه يصدق عليه أنه شواء» أما في العرف اللفظي فإنه قد خصص ذلك باللحم؛ فهل يحنث هذا الرجل بأكل أي شيء ؛ 
مشويء أوأنه لا يحنث إلا بأكل اللحم المشوي؟ ۰ 
a‏ المسألة فيها خلاف مبني على الخلاف المقدم عند التعارض هل هو اللغة أو العرف اللفظي؟ فإذا أكل الرجل الل 
؛ المشوتي» فإنه يحنث على كل حال سواء قلنا: بتقديم العرف اللفظيء أو بتقديم اللغة؛ نظرا لأن اللحم المشوي هو شواء عند أ 
أهل اللغة وشواء عند أهل العرفء ولكن إذا أكل غير اللحم المشوي كأن يكون أكل شيعا من ا ضر المشوية قإن قدمنا أ 
؛ العرف اللفظي فإنه لا يحنث» وإن قدمنا اللغة فإنه يحنث والله أعلم . : 
| النتقطة الشانية عشرة: تعارض العرف الخاص مع العرف العام: 

؛ والمقصود بهذه المسألة:أن يكون لدينا في أمر ما عرفان» أحدهما عام والآخر خاص 

١‏ ف ات م ن ارف باغتبار انتشاره بين الناس كلهم أو اقتضاره عل بعضهم إلى قسمين: 

عرف عام وعرف خاص . 

وقلنا: أن العرف العام: هو العرف المنتشر بين جميع الناس وبين جميع البلدان 

؛ وأن العرف الخاص: هو المنتشر في بلد معين أو بين فئة من الناس. 

1 فإذا تعارض هذان العرفان في أمر ماء فهل نقدم العرف العام أو نقدم العرف الخاص؟ 
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)هذه المسألة لا تخلو من حالتين: 

1 ” الحالة الأولل:أن يكون موضع العرف مما أقرت الشريعة اختلاف الأعراف فيه وفي هذه الحالة نجد أن كثيراً من | 
: العلماء: يرون أن العرف الخاص معتبر ومقدم ولو خالف العرف العام إذن الحالة الأولى أن تكون الشريعة أقرت ؛ 
| اختلاف الأعراف في هذا الموضع؛ وفي هذه الحالة نجد أن أكثر العلماء: يرون أن العرف الخاص هو المقدم وهو المعتبرء ولو ؛ 
خالف العرف العام. : 
: من الأمثلة على هذه الحالة: 

كا المثال الأول: لوكان عمل إذسان بالليل وسكونه بالنهاكالحراس مثلاء أو الأطباء المناويين أوما إلى ذلك فإن عماد القّسْم ؛ 
بین فسائه هوالنهار» يعني نفترض أن رجلا لديه أكثر من زوجة لديه زوجتان أو كالاث زوجات أو أربع زوجات» وهذا الإفسان ؛ 
ألديه عمل بالليل» كأن يكون حارساء أو طبيبا مناوباء أوما إلى ذلك» هذا الإفسان كيف يقسم بين نسائه؟ الجميع يعلم أنه : 
تعب عل الرجل إذا كان معددا أن يعدل بين زوجاته في المبيت» وأث ينيك عدن هذه ليلة» وعند هذه ليلة» وعند هذه ليلة ؛ 
إكما نص عليه الفقهاء» لكن هذا الرجل هو أصلا في الليل لا يبيت» وإنما هو خارج البيت حيث يؤدي عمله في الليلء فإن ؛ 
ذا ل کون عا تسه اعا د تج فار عند هاه وار عد هة رها عد همون كان هذا الول عتالها : 
إللعرف العامء فإن العرف العام أن يبيت الإذسان بالليل» وأن يقسم الرجل المعدد بين ذسائه بالليلء حيث يجعل كل ليلة عند ! 
إزوجة من زوجاته. ٍ 
:لكا المغال الغاني: لو جرت عادة قوم بحفظ زروعهم ليلاء وحفظ مواشيهم نهاراء فإن عادتهم معتبرة وإن كانت مخالفة للعرف : 
العام الآن العرف العام في مسألة حفظ الزروع وحفظ المواشي قد استقرت على أن أصحاب الزروع يحفظونها بالنهارء وان 
إأصحاب المواشي يحفظونها بالليل» حيث يكون معها الراعيء وفي الليل يحوطها بحبال أو بشبك أو ما إلى ذلك» وأن تتكون ؛ 
أمحط نظره بحيث لا تذهب وتفسد على الناس أمواهم وزروعهم» هذا هو الذي جرى عليه عرف الناس» فاب المواشي ؛ 
أيحفظونها في الليل» وأصحاب الزروع يحفظونها في النهان لكن لو رأينا عرفا خاصا في بعض البلدان أن أصحاب المواثي ؛ 
يحفظون مواشيهم بالنهار» وأصحاب الزروع يحفظون زروعهم بالليل؛ وهذا مخالف للعرف العام؛ فإن كثيراً من العلماء يرى ؛ 
أهذا العرف معتبر» وهذا الأمر له أثر في مسألة ضمان ما أتلفته المواشي؛ فالآن المواشي إذا أتلفت شيئا في النهار» فإن حكمه ؛ 
إيختلف عنه إذا أتلفت شيا في الليل» وهذا الحكم عائد إلى مسألة الحفظ» هل حفظ أصحاب الزروع يجب عليهم في النهار ؛ 
او في الليل؟ فإذا قلنا: إنه بالنهار فإنه إذا أتلفت شيئا بالنهار فإن صاحب الماشية لا يضمن؛ لأن صاحب الزرع هو الموكل : 
إحفظ زرعه نهاراء ولكن إذا قلنا: إن الهار هو وقت حفظ أصحاب المواشي لمواشيهم فإن هذا الأمر يؤدي إلى أن الماشية ؛ 
أإذا أتلفت شيئا بالنهار من الزروع؛ فإن صاحب الماشية يضمن ما أتلفته ماشيته؛ إذاً ا لحلاف في هذه المسألة هو عائد إلى ؛ 
قدي العزف العام أو النعرق:الخاض, ٍ 
المال الغالث: لو كانت عادة امرأة فى الحيض أقل أو أكثر عا استقرئ من عادات معظم النساء يعنى مثلا إذا استقرأنا عادة ؛ 
أمعظم النساءء نجد أن السواد الأعظم من النساء يون الحيض عندهن في حدود السبعة أيام» هذا هو السواد الأعظم : 
اون رأينا ارا اعتادت على أن يكون حيضها على مدة ثلاثة أيام» اوه عشرة أيام؛ اود شس غا برغا فإن هذه أ 
العادة معتيرة وإن كانت مخالفة للعرف العام الذي جرى عليه حال السواد الأعظم من النساء. ٍِ 
E‏ هذه الحالة الأولى من الحالتين المذكورتين في تعارض العرف العام مع العرف الخاص» وهي أن يكون موضع العرف مما ؛ 











` 
"حعسم مم ممم ديهم مهم ممم مهم ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه مم هم مهم مهم مه م مهم مه مم م مه م مهم مهم م هم مه مم هم م هم هم تم مه مم هم مه م م ام مه م م هم مه مم هم مه مم اهم مه مهم ام مه مم همه هم م امه م مم ام ا مم م ام ا م م مم * 


ارت الشريعة اختلاف الأعراف فيه؛ وفي هذه الحالة نجد أن كثير من العلماء يحكمون بتقديم العرف الا ع الت 
العام [ 
1 عا الحالة الثانية: أن يڪون موضع العرف نما جرت الشريعة ببيانه وتحديده أي: بمعنی آخر لم تقر الشريعة اختلاف أ 
o dN ٍ‏ ل لي 
1 إذا الحالة العانية أن تحكون الشريعة بينت موضع العرف وحددته» وحينئذ يكون العرف الخاص مطرحا ومهملا. : 
1 الأمثلة على هذه الحالة: ٍ 
ا المثال الأول: لو قال رجل لزوجته: من عادق أننى إذا قلت لك: أنت طالقء فأنا لا أريد الطلاق الشرعي اللحروق» واا أ 
ريد أن تقوي أو تذهبي أوما إلى ذلك. فما الحكم حينئذ؟ الحم حينئذ أنه إذا قال الرجل لزوجته: أنت ل ر 
أنه اعتاد على إرادة الذهاب أو المجيء أو ما إلى ذلك» فنقول: هذا الكلام مطرح ومهملء فإن العادة هنا غير معتبرة لماذا؟ لأنها ا 
أتخالفة للعرف العام الذي.جاءت الشريعة ببيانه» فإن الشريعة قد بينت أن لفظ الطلاق لفظ شرعي اصطلاحي له ملدلول : 
واضح؛ وهو مفارقة الرجل لزوجتهء وفق أحكام معيئة بينتها الشريعة بوضوح في الكتاب والسنة» إذًا قال الرجل لزوجته: أنت ا 
أطالق» وقال: إن من عادتي أفي أريد الذهاب أو المجيء وما إلى ذلك» أو أي معنى آخر فنقول: إنك لو تلفظت بهذا الطلاقء فإنه : 
ري ار ا ا 1 
الال الغاني: لو جرت عادة إذسان بأنه إذا اقترض ردَّ أكثر تما اقترضء فإن عادته غير معتبرة؛ لأنها مخالفة للعرف العام أ 
الذي جاءت الشريعة ببيانه» الجميع يعلم أن الإنسان إذا اقترض شيئاً من غيره فإنه يحب عليه أن يرد مثل ما اقترض؛ وأنه ا 
إأيضا يجب على من أقرض غيره أنه لا يطالبه بأكثر ئما أعطاهء فإن فعل وطالبه بأكثر مما أعطاه أو أنهما تشارطا أو اتفقا على ؛ 
ام ا NR‏ 
أالكبائرء إذا جرت عادة إفسان أنه إذا اقترض رد أكثر مما اقترض» فإن الناس في الغالب سيقبلون على إقراض هذا الإنسانء اق 
أكان هذا الإنسان لم يتعاقد مع غيره أثناء القرض بأنه سيرد العشرة عشرين,أو يرد المائة مائة وعشرين» ولكن لما جرت 
إالعادة بذلك اعتبر الناس هذه العادة» وأصبحوا يتسارعون ويتسابقون إلى إقراض مثل هذا الإنسان طمعا ف الزيادة وهنا : 
الأمرالمحرم ر ا ا ات عا اسان متا فر ان هة الاه كر ر ا بل ةلا غا 
الوت العام الذي جاءت الشريعة ببيانه؛ والعرف العام في هذه الحالة أن الإذسان لا يجوز له أن رض اا رو کمن 
نسواء كان ذلك جشرط واضح وصريح أو بشرط ضمني كنحو مسألة العادة» نعم إذا كانت هذه المسألة من غير اعتياد فإنه لا أ 
أحرج مثلا: لوأن إفسان جاء لغيره واقترض منه عشرة آلاف ريال» وهذا الإفسان الذي أقرض هذا الرجل ليس له عادة مطردة ؛ 
ألا في اشتراط صريح ولا اشتراط ضمني كما هو في مسألة العادة» وجاء هذا الرجل ورد القرض بأكثر مما أخذه حيث رده مغلا : 
أرد العشرة آلاف أحد عشر ألف أو عشرة آلاف وخمسمائة ريال من باب الإحسان ومن باب شكر النعمة؛ فإن هذا الشيء لا ؛ 
أحرج فيه وهذا قد فعله البي صلى الله عليه وسلم حينما اقترض من أعرابي سنًا معينة من الإبل؛ فلما جاء الأعرابي يريد ؛ 
الجدد.وابنه أو أحة جيزه أو أحذ اده غالتي صل الله عليه وسلم أفريأن بذ ل سل ماحد مه الي صل الاك 
کر آرت ر ا سا خی من .ذلك قلتي صل الله غليموب كع اغ ا او ی ال رل 
إ(أ حسنكم» أ حسنكم قضاء) هذا المثال لا شيء فيه؛ لأنه لم تجر بذلك عادة» أما إذا جرت بذلك عادة فإنه لا يجوز. 

ٍِ 8 المغال الغالث: لو جرت عادة قوم بإباحة منافع الرهن للمرتهن فإن عادة غر 8 لأنها عاذ خاضة ا 





۰ العادة عامة» أو لأنها عرف خاص خالفت العرف عام الذي جاءت الشريعة ببيانه. ْ 
1 إذن من خلال هذه الأمثلة يتضح لنا أنه إذا تعارض في المسألة واحدة عرفان أحدهما عام و الآخر خاص وهذه السائل قد أ 
جاءت الشريعة ببيانها وتحديدها وتوضيحهاء فإن العرف الخاص في هذه المسائل مطرح ومهمل لماذا؟ لأنه قد فقد شرطا من ؛ 
؛ شروط العمل به» وأنتم تعلمون أننا في المحاضرة السابقة أو التي قبلها ذكرنا أن العرف لا يعمل به إلا إذا تحققت شروط ؛ 
٠‏ العيل ينه وذكزدا م كلك الشروط أن لا وارض المرف تس رى وق هة الا الغ ف عالت ااافا 
ٍ والعادات النصوص الشرعية لذلك أطرحت وأهملت والله أعلم. . 
1 النقطة الثالفة عشرة من نقاط القاعدة وهى: القواعد المتفرعة من قاعدة العادة المحكمة: 

إ وهي قواعد كثيرة نأخذها بإذن الله تباعا: 

1 >القاعدة الفرعية الأولى: استعمال الناس حجة يجب العمل بها. ٍ 
أ معنى القاعدة: المراة باستتعمال الناسن هنا الأستعفال الممكرره أى: إن المراد بالاسعضال فى هذه القاعدة العادة لاذا؟ لأدنا ؛ 
؛ قلنا في تعريف العادة في الحلقات السابقة: بأنها الشيء المتكررء وعليه يڪون : 


الأعنات جب ت تت جيك جيه عب نايت عع ميج ت عبتت عي تاج ب عب عات عات جب يوب عب ت جب جب بوت عبات عب ناسوت بات ب جوت يبوت عاك عبت يبت جبحا ت جيب جبت عبوت عب عبت عند ت عبوت عه جع حاععت مات جوت عبج ت يتبوت حيو ت حب تجوت جبوات بون بے ن ےن ےن بے ےن بے لدت وات رابك مت مات وات هات وا وات روات وجو 


| معنى القاعدة الإجمالي: أن العادة حجة يجب العمل بهاء وهي بهذا المعنى هي في معنى القاعدة الكبرى العادة المحكمة» ٍ 
معناها هو نفس هذه القاعدة» ولكن هذه القاعدة نحت إلى أمر داخل تحت القاعدة الكبرى» ونحن قلنا في مناسيات ؛ 
ٍ سابقة:أن القواعد الفرعية إما أن تكون محققة للقاعدة الكبرى في بعض المجالات» أو أن تكون معبرة عن TT‏ 
ورا تطبيق القاعدة. هذه القاعدة في الحقيقة في معنى القاعدة الكبرى» فحددت بعض الجوانب التي تدل E‏ 
1 القاعدة الكبرى» فيما يتعلق باستعمال الناس» وأنتم تعلمون أن العادات منها ما يكون مبني على استعمال الناس» ومنها ما ش 
1 لايحون كذلك. ٍ 
فاو ا ع نکی ق ایی كران 
1 من أمثلة هذه القاعدة: 
ش | اككا المثال الأول: لواستعان إذسان بشخص في شراء عقار فإن استحقاق المستعان به للأجرة يرجع إلى 
ماجرت به العادة فان نجرف العادة يات فاق الاخ اس الالحره و الا قك ٍ 
يعني المقصود بهذا المثال أن الإذسان إذا أراد أن يشتري له عقارا كأرض أو بيت أو ما إلى ذلك أو مزرعة فاستعان بشخص ما 
لیدله عل تقیق طبه وبعد أن تم البيع ااه مو عة اة اها اة ن ااا عة 
| أولا يستحق شيئا من ذلك؟ 
المرجع في ذلك على استعمال الناس» فإذا كان استعمال الداس يدل عل أنه يستحق الأجرة استحقهاء وإن كان استعمال الاس | 
أجرى عل أن لا شيء له فإنه لا يستحق شيئاً من ذلك. : 


ا س 


توقف بنا الحديث في نهاية الحلقة السابقة حول القاعدة الفرعية الأولى من القواعد المتفرعة من قاعدة العادة المحكمة» ؛ 
:"وق اف امال الاس جج جب الل ها رتا ف شر ال ااه ة أن هذه القاعدة اا 
؛ القاعدة الكبرى (العادة المحكمة ) وبيان ذلك: أن العادة تحصل ف أمور كثيرة منها ما يتعلق باستعمال الا 
| كلق ذلك قبا كان متها متسلقا باستعمال العابن فإن هذه القاعدة حكمه رقييق أنه حجة حب الغمل يه وأماها لذ : 


` 
"لس ممم مد م ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم م مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه م مهم مهم م هم مه مم هم مه مم رم مه م مهم مهم م هم مه مم هم مهم م ام مه مم مهم مه م م همهم م مم هم مه مم ام م م مم هم مه مم ام مه مم همه هم م امه م مم ام ا هم م ام ا م ممم * 








١‏ يتعلق باستعمال العلين» قلا خلاقة ده القاعدةيد: 

| ذكرنا من أمثلة هذه القاعدة : : 
| لكا الثال الأول: أنه لواستعان شخص بشخص آخرء ليدله على عقار معين كبيت أو أرض أو مزرعة أوما إلى ذلك» ثم تم أ 
1 البيع والشراءء قلنا: هل يستحق هذا السمسار أو هذا الوسيط هل يستحق شيئا من الأجرة أو لا؟ قلنا: إن المرجع في ذلك ا 
: إلى ما تعارف الناس عليه؛ فإذا كان استعمال الاس قد جرى على أنه يستحق الأجرة فإنه يستحقهاء وإن كان استعمال : 
افا جى ع آه لا مس شيامن الا ف ل ية : 
| ومن جانب آخر هل الأجرة تتكون على المشتري أو على البائع؟ 
ر أيضا المرجع في تحديد هذا الآمر إل استعمال العاس؛ فإذا رأينا أن اعمال العاش قد تجرف عل أن الوسيط سعحق الاجر م 
؛ وأن ع الأجرة تتكون على البائع» فإنها تتكون على البائع عملا بعادة الاس لان سال الاس اة ب العا بهاء : 
: وإذا كان همل الناس قد جرى عل أن التسفاق الأجرة للرسيط يدكورن خل المقتري فإنه يكرن عل المشتري: . 
أ ومن جانب آخر مقدار هذه الأجرة. فلدينا ثلاثة أمور: 

| الأمرالأول: هل يستحق الأجرة أولا يستحق؟ قلنا: إن المرجع في ذلك إلى عادة العاس. 

الأمرالثاني: هل الأجرة حال استحقاقها تكون على البائع أوتكون على المشتري؟ قلنا: إن المرجع في ذلك إلى عادة الحاس. ؛ 
| الأمم الغالث: مقدار الأجرة هل يستحق مثلًا مبلغا مقطوعاء أو يستحق ذسبة معينة من قيمة البيع كواحد بالمائة أو عشرة | 
| بالمائة؟ المرجع في ذلك إلى ما تعارف الحاس عليه» فنجد فمثلا في بلدنا المملكة العربية السعودية نجد أن العرف قد جرى ؛ 
1 النسبة تكون عل المشتري» هذا هو استعمال الداس» وهذا هو الأساس في التعامل في البيع والشراء في مجال العقارء ولڪن ا 
؛ لو حصل اشتراط أو حصل اتفاق يخالف ما جرى عليه عمل الناس» فإن العرف حينئذ ينبغي أن يطرح لماذا؟ لأنه فقد : 
أ شرطا من شروط العمل به» وهو ن لا يعارض العرف تصريح بخلافه. ۰ 
8 لمثال الثاني: عند تحديد أو تقدير أجرة بعض العمال في البناء» يحكون ذلك بقياس كامل المساحة بما في ذلك موضع | 
51 والنافذة وإن كان العامل لم يعمل فيهما شيئا؛ لأن استعمال الخاس جرى على ذلك» واستعمال الناس حجة يجب العمل أ 
5 تعرفون في مجال البنيان نجد مثلا: من يقوم بالبناء أو من يقوم يدهان الجدران مغلا أو دقلا رکب الجر أرما ال 
أذلك» هنا هل يستحق هذا العامل شيا مقابل الأمور المفتوحة أو الأشياء المغتوحة كالأبواب» والنوافذ» والأفنية وما إلى ذلك؟ أ 
أهل يستحق شيمًا أو لا يستحق شيئا؟ ۰ 
هو في الأساس أي العامل لا يستحق شيعا إلا مقابل ما قام بعمله» وهو لم يعمل في هذه الأشياء شيئا أصلاء ولكننا رأينا أن ؛ 
الاس قدا عاي كل أن الال سحن ك الا اة وان لى يك فقا بعل ها سه ا خضل 
أ اتفاق بين صاحب البيث أو ضاحب المبنى والعامل» ثم بعد ذلك جاء وقت الحساب فإن العامل معدن أن هدر له اناس : 
كابر المبنى» وإن كان فيه شيئا مفتوحا لم يعمل فيه شيا كالدوافذ والأبواب لماذا؟ عملا بعادة الناس؛ لأن استعمال اناس ا 
ee‏ ۰ 
1 هذا ما يتعلق بالقاعدة الفرعية الأولى من قواعد العادة حكمة. 

1 ->القاعدة الفرعية الثانية:إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. 





` 
"حعسم ممم ممم مهي مهم مهم مهم مهمه مهم مهم مهم مهم همهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه مم هم مهم م هم مه م مهم مه مهم هم مه مم هم مهم هم هم مه مم هم م همهم هم همه م مهم مه مم هم مه مم هم مه مهم هم مه مم هم هم م امه م مم ام اهم هم ام ا م م مم * 











أ وذكرنا في ذلك / الموضع الذي سقنا فيه شروط 8 بالعرف أن هذا الشرط تعبر عنه قاعدة فرعية» وأرجعنا انيت عن 


1 هذا الشرط إلى حين الكلام حول هذه القاعدة الفرعية» وهذا أوان الحديث عنهاء إذاً معنى القاعدة: 


إ أن العادة لا تحكم إلا إذا كان معمولا بها في جميع الحوادث أو أكثرها. 


ٍ أمثلة القاعدة: 


8 الال الأول لو اشترى إضان سلعة فى بلدنا المملكة العربية السعودية بألف ريال ول .وبين قوع الريال معلاة ذهب أ 
إفسان وافترى له ساعة أو جهازا أو ما إلى ذلك» واتفق مع البائم عل أن يحكون الهمن ألفن رياله ولم يعفقوا قل يان توع : 
| الريالهل هو ريال سعودي» أو ريال يمني أو ريال قطري أو ما إلى ذلك» فإن لفظ الريال ينصرف عل الريال السعودي لماذا؟ | 
1 لذن التعامل به في المملكة العربية السعودية عادة مضطردة» ومن تمسك بالعادة فإن قوله هو المقدم؛ فلو اختلف هذان ٍ 
۰ الرجلان البائع والمشتري فقال أحدهما: الريال المقصود به أنا أقصد الريال السعودي» وقال الآخر: لا» هو الريال اليمني ۰ 
| مثلاء أو الريال القطريء نقول: المقدم من يدعى الريال السعودي لاذا؟ لأن العادة مضطردة بذلك أما استخدام الريال ؛ 








. القطري أو اليمني في بلد كالمملكة العربية السعودية» فإنه لم تجر به عادة لا غالبة ولا مضطردة. 


: لكا المثال الثاني: لو استأجر إذسان نجارا ليعمل له دولاباء أو حدادا ليعمل له مظلةء فإنه ين في تعيين من تجب عليه قيمة ! 
المواد الداخلة ف ال نيع إلى ما جرى به عرف الناس وعملهم» واضطرد بذلك عرفهم وعملهم» فإن لم تضطرد بذلك عادة : 








فإنه لابد من الاتفاق عليه في العقد وتحديده بشكل واضح مثلا 


ا إنسان إلى النجار وقال له: ارد أن تصنع لي دولاباً هذا وهه أ كفي إفسان إلى حداد وقال له: أريد منك أن تصنع ؛ 


لي مظلة تقيني حرارة الشمس هذا وصفهاء واتفقوا مثلا على أن قيمة الدولاب ألف ريال أو أن قيمة المظلة ألف ريالء ثم 


بعد ذلك اختلفوا فقال النجار: قيمة المواد الداخلة في تصنيع الدولاب عليك» وقال الحداد: قيمة المواد الداخلة في تصنيع ؛ 
| المظلة عليك» وقال المشتري أو من طلب هذه الأشياء: لاء بل هي عليك» نقول: إننا نعمل بالعادة المضطردة الغالبة بهذا ؛ 
١‏ الشأنه فاذا رأينا العادة المضط د الغالة كا ى الال عحدةا ق سذ الاه فان ق هذ اراد رن عا الوا ارا ` 
: دا راي هو 2 إن في لمواد تڪون عل ن اوعل : 
أ الحداد» لأن هذه هي العادة المضطردة الغالبة» أما إذا كانت العادة لم تضطرد بذلك» ولم بجر عمل الناس بشيء معين فيها ! 
:قلايدمن الباق العقده شيو اق العقد أن :هذا الدرلاي بالف ريال عاذ عل أن حرق د اا اا فيها كل ١‏ 


ر اعجار أو عل المشتري» وهكذا في المثال الآخر والله أعلم. وبهذا نحكون انتهينا من القاعدة الفرعية الخانية. 
¡ € القاعدة الفرعية الثالثة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر. 


معنى القاعدة: "الغالب الشائع" المراد به العادة التي تقع كثيرا. "الدادر" المقصود به الصور التي لا تقع إلا في حالات قليلة. 


7 22ص E‏ كد ل حادم عع ومع ديع ع د عند لكا عنامت جه جم رن برعت جيه ER HE ER ERE E Hp EE‏ د تدع جد دمع يع ع عد ترج درت يعد بد ع عند قد تربع ع لات تبت جك RS AA SA RMR‏ 


١‏ مغنى القاغدة الإجمالي: أن الأحكاء الشرعية تبق عل العادات الى تقم كثيراه أما الصور النادرة فإنها لا تعطى حكن 














| المكم عليه بل بناه على الغالب في ذلك» الآن وقت البلوغ الشارع حدد ذلك عندما يكون عمر الإفسان خمس عشرة ! 
ٍ سنة لماذا؟ قال العلماء: لآن العادة الغالبة الكثيرة والأمر الشائع الذي يقع كثيراء أن الإفسان يبلغ عند هذا السن» ولذلك أ 
| اعتبر الشارع هذا السن في البلوغ؛ لأنه هو الغالب والشائع» والقاعدة تقول: العبرة في الغالب الشائع لا بالقليل النادر أما ؛ 
| من لم يبلغ إلا بعد هذا السن؛ نعم هناك أناس لا يبلغون عند سن الخامسة عشرء وإنما قد يبلغ بعضهم عند سن السادسة ! 
: عشرة أو السابعة عشرة» لكننا لا نعلق بهذه الصور النادرة أحكاماء بل نلحق هؤلاء بالغالب فنحكم بأن كل من وصل إلى ؛ 
؛) سن خمس عشرة فإنه يكون قد بلغ وقد كلف وقد أصبح في مصاف المكلفين. ٍِ 
نا المثال الثاني: المفقود يححكم بموته إذا مر عليه تسعون عاما منذ ولادته لماذا؟ لأن الغالب والشائع والكثير بين الحاس أن ؛ 
الإنسان لا يعيش أكثر من هذه السن» وأن من يعيش بعد التسعين فهو نادرء والنادر غير معتبر؛ ولذلك فإنه لن يُيْنَ عليه ؛ 
e‏ بالغالب» إذا فقد إنسان a e e e‏ 


مشويساة سيب بعاعم اسه نوري 
أوبعضهم قال: لاء نتربص بالمفقود إلى أن يمر عليه تسعون عاما منذ ولادته» فإذا مر عليه تسعون عاما فإننا حينئذ نحكم ! 
أبموته» قلنا هم: لماذا؟ قالوا: عملا بالغالب والشائع بين الناس؛ لأن الغالب والشائع بين الناس أت الإنسان لا يعمّرأكثر من ؛ 
إقسعين سنةء لما قيل طمم: أن هناك من يعمر أكثر من تسعين سنةء قالوا: هذا نادر والنادر لا يعطى حكم بل يلحق بالغالب» ؛ 
أبناء على هذا المثال لو فقد إفسان وله خمس وثمانون سنة» فإنه ينتظر مدة خمس سنينء ولو فقد إذسان وعمره خمسون سنة» ! 
أفإنه ينتظر مدة أربعين سنة وهكذاء إذن المقصود من هذا المثال أن الفقهاء الذين حكموا بهذا الحكم وح 
أهذه القاعدة» وهي قاعدة العبرة بالغالب والشائع لا بالنادر ش 
هل هذا المثال صحيح أو غير صحيح هل هو راجح أو مرجوح؟ لا علاقة لنا بهذا نحن في مادة القواعد الفقهية حينما نضرب ! 
الأمئلة على القاعدة نهدف إلى أمر واحد واضح محدد وهو أن هذا المثال مبني على القاعدة» وأن القاعدة حكمت في هذا ؛ 
المثال» وأما كون المثال صحيح أو غير صحيح راجح أو غير راجح» هذه المسألة ليس لحا بها علاقة في هذا المقام. وبهذا ؛ 


إنكون قد انتهينا من القاعدة الفرعية الغالخة» ننتقل إلى القاعدة الرعية الرابعة. 1 
: ->القاعدة الفرعية الرابعة: الحقيقة تترك بدلالة العادة. ٍ 
مرحي ا 0 
؛ 

| اعتاده الناس بمنزلة الحقيقة» وتجعل إطلاق اللفظ على المعنى الحقيقي الأصلي بمنزلة المجاز» ومعلوم أ دما مجتمع | 
ا ع امل 
الآن أنتم تعلمون أن اللفظ ينقسم إلى قسمين: ٍ 
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| والحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له أصلاء والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا بشرط وجود القرينة أ 
إ التي تدل على هذاء لدينا بعض الألفاظ يتعارض فيها أمران يتعارض فيها الإطلاق الحقيقي للفظ» والعادة التي جرت عند ؛ 
| الناس» فهل يقدم الإطلاق الحقيقي للفظ أو نقدم ما جرى عليه عرف الناس؟ طبعا هذه المسألة لها علاقة بتعارض العرف !ْ 
اللفظي مع اللغةه وقد أشرنا في ذلك الموضع أن المسألة خلافية بين أهل العلم: فمنهم من قدم اللغة على كل حال» ومنهم من ! 
قدم العرف اللفظي على كل حال» ومنهم من فصل في ذلك بحسب انتشار العرف اللفظي وظهوره بين الداس» إذاً معنى ؛ 
| القاعدة مرة أخرى أن المعنى الحقيقى للفظ يترك» وينتقل للمعنى الذي تدل عليه العادة لماذا؟ ما الدليل على هذا الأجراء؟ ! 
الماذا حكمتم بهذا مع أن المقدم دائما الحقيقة؟ قال العلماء: لأن العادة تجعل إطلاق اللفظ على ما اعتاده الناس بمازلة ¦ 
الحقيقة لماذا؟ لأنه تبادر للذهن حينما يطلقه الناس» وتجعل إطلاق اللفظ على المعنى الحقيقي الأصلي بمنزلة المجاز؛ لأنه لا ؛ 
ش يتبادر للذهن ومعلوم أنه إذا تعارض الحقيقة والمجازء فإننا نقدم الحقيقة على المجازء إذن هذه القاعدة ها علاقة بموضوع ش 
تعارض العرف اللفظي مع اللغة» وقد أشرنا إليه في حلقات سابقة» وبينا أن العلماء قد اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة ا 
١‏ وذكرنا بعض الأمثلة على ذلك. : 
أمدلة القاعدة ْ 
1 عليه العادة التي جرت عند الئاس هو الدخول في البيت» فهل يحنث بوضع القدم؟ ٍ 
| أوإنه لا يحنث إلا بالدخول في البيت؟ 

بناء على القاعدة فإنه لا يحنث إلا بالدخول في البيت» فمثلا: إنسان حصل بينه وبين شخص ما مشاجرة ٍ 
او خلاف أو ما إلى ذلك» فقال: واللّه لا تقع قدي في داره» هو حقيقة أراد أن لا يدخل داره» هنا لو جاء هذا الإنسان الذي ا 





إ حلف ووضع قدمه في مقدمة بيت هذا الإفسان» هل يحنث بذلك أو لا يحنث؟ ٍ 
:إن أخذنا المعنى الحقيقي للحلف فإنه يحنث؛ لأن قدمه قد وقعت في دار فلان» وإن أخذنا المعنى المتعارف عليه والمعنى ؛ 
: الذي اعتاد الداس عليه فإتة لا يحنت إلا بالدخول في البيت؛ لأن .هذا اللفظ له إطلاق جرى عرف الناس عل استخماله في : 
Na‏ البيت» إذن في هذا المثال لو طبقنا القاعدة فإن هذا الإنسان الذي حلف لا يحنث إلا إذا ل 
| ا المثال الغاني: لووكل إذسان آخر بالخصومة عند القاضيء فإن المعنى الحقيقي للخصومة هو المنازعة» والمعنى الذي قدل | 
. عليه العادة لني جرت عند الناس» هو أن يحكون وكيلا عنه في دعوى عند القاضي» ولذلك يحمل التوكيل في هذا امثال | 
| على المعنى الذي تدل عليه العادة» وهو الوكالة في الدعوى» فمثلا إذسان أراد أن يدعي على غيره» ووكل غيره في هذا فوكل غيره ؛ 
1 في الخصومة عند القاضيء فهنا نحن بين أمرين: إما أن ذستعمل المعنى الحقيقى لهذا اللفظ وهو المنازعة؛ لأن ا 
1 على المنازعة في أصل اللغة» وإما أن ذستخدم المعنى المتعارف عليه عند الناس» وهو أن يكون الإذسان وكيلا عن غيره في ؛ 
1 تقديم الدعوى عند القاضي» المقدم بناء على هذه القاعدة هو الدعوى عند القاضي لماذا؟ لأن الحقيقة تثرك بدلالة العادة ؛ 
1 فنحن تركنا المعنى الحقيقي للفظ اذا ؟ عملا بالعادة التي جرت عند الناسء والتي حكمت في هذا المثال واللّه أعلم. ْ 
1 >القاعدة الفرعية الخامسة: الكتاب كالخطاب. 
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0 يعني معنى القاعدة أن الأساس في تعبير الإفسان عن إرادته في أي أمر من الأمور أن يكون بالقول هذا هو الأساسء ! 
إ ولكن الكتاب والقلم وما يحصل بين الاس من المكاتبات في البيع والشراء والكاح والطلاق والوكالة وما إلى ذلك» هل ها : 
اعتبار أو ليس ها اعتبار؟ نقول: لاء إن الكتاب كالخطاب فلو قال إفسان لغيره: بعتك كذا فإن هذا القول يترتب عليه آثار : 
۰ البيع ولو كتب الإفسان إلى غيره بعتك كذا فإن هذه الكتابة تترتب عليها آثار البيع كالقول» هذا هو مفهوم القاعدة أن 
؛ المكاتبة تنزل منزلة المخاطبةء فإذا كانت المخاطبة تترتب عليها آثار وأحكام» فكذاك المكاتبة تترتب عليها آثاراً وأحكاماً ‏ : 
ٍ أمثلة القاعدة: : 
المثال الأول: لو كتب إنسان لآخر أني قد بعتك مالي الفلاني» بحذا فقبل المكتوب إليه فإن العقد يصح بذلك كما لو 
الفط ود يعني مثلا: كتب إذسان إلى شخص آخر أني قد بعتك داري بمليون ريال» ورد المكتوب إليه بقوله: قبلت البيع» فإن ۰ 
إهذا العقد يكون عقدا صحيحاء وينزل منزلة التلفظ فلو أن هذا الشخص الذي كتب إلى غيره وقبل المكتوب إليه كتابة» لو ؛ 
انها تقابلا وتلفظا بذلك لما اختلف الوضع :! 
:ا المغال الغاني: لو كتب إنسان عقد إجارة دار أو أرض وما إلى ذلك» وقبل الطرف الآخر فإن الإجارة تصح وتنزل المكاتبة ؛ 
ایال منزلة القول. إذا هذان مثلان دالان على أن المكاتبة كالمخاطبة. ش 
الثثال الشالث: ل وكتب رجل لزوجته أنت طالق» فإن الطلاق يقع بذلك كما لو أنه نطق به. ۰ 


| توقف بنا الحديث في نهاية الحلقة السابقة عند قاعدة من القواعد المتفرعة من قاعدة العادة المحكمة» وهي قاعدة: الكتاب ؛ 
كالخطاب» وذكرنا في ذلك الموضع أن هذه القاعدة تدل على أن المكاتبة تنزل منزلة المخاطبة؛ Rm‏ 
| المخاطبة من آثار وأحكام؛ فإذا كانت المخاطبة يترتب عليها انتقال البيع مثلاء أو ارتباط الزوج بزوجته» أو طلاق الزوج ؛ 
إ لزوجته» أو الوقف» أو الوصيةء أو الإجارة ٍِ 
ال كاذف را لى دمن أ كاب تداك اكا EES Aa GN aE‏ 
N‏ السابقة عددا من الأمثلة التي تنطبق على هذه القاعدة» ومن هذه الأمثلة: ۰ 
قا المثال الرابع: أن الإفسان لو كتب إلى غيره أني قد بعتك مالي الفلاني بحذاء فقبل المكتوب إليهه وكتب على ما كتب إليه ؛ 
إفإن هذا البيع ينعقد ويكون بيعا صحيحاء وينزل هذا العقد الذي تم عن طريق الكتابة منزلة المخاطبة والعلفظ بالقول. - ؛ 
قا المثال الخامس: لو كتب إنسان إلى غيره أفي قد زوجتك ابنتى» وكتب المكتوب إليه أني قد قبلت ذلك فإنه يكون عقدا : 
أصحيحا وينزل منزلة العلفظ بالقول. ۰ 
0 المثال الماش لر كنب شخض إلى شخض _ آخر كتايا فيه قدف لهه قان هذا القذف يعدر موعبا للحن إذا توافرت : 
دو ولا فرق ىق ك ی أو رن مک اران حكن ما ج د را اا عي عا ج ن ا 
أقلامناء وأن نحفظ ما نكتب بأيديناء كما نحافظ على أقوالنا وعلى ما نتلفظ به بألسنتناء لاسيما فيما يتناقله الداس في هذه أ 
از ال من الرسائل ۰ عبر البريد e‏ يكل اه أشياء 
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إن هذا الكلام غير صحيح؛ لأن الكتابة كالخطاب» فإنك إذا كتبت هذه الأمور أو نقلتها إلى غيرك ما ورد إليك من غيرك أ 
أفإن حالك حينئذٍ يكون كحال المتكلم بهذه الألفاظ» فيجب علينا أن نحفظ أقلامناء وإذا كان الإفسان مؤاخذ بما يتكلم به ؛ 
أكماجاء. في حديث معاد رضي الله غده فن أيضنا مؤاخة بما كنبة فيخب:غليكا أن :نهم بهذا الجانية لأن كل ما كنيد : 
الإنسان فإنه محاسب عليه كما لوتلفظ به -. ْ 
بش وع ت اا ری جر انآ عن کی ارك رال رالمان اة را ت خضل لاقل سوا ند 
إلى مؤلفيها.لماذ! لأننا نعتمد على الكتابة كما تقول هذه القاعدة» فإنناإذا قرأنا صحيح البخاري فإننا ننقل منه ما ورد فيه | 
أ من الأحاديث» وكذلك لو قرأنا صحيح مسلم؛ أو كتاب المغني لابن قدامه أو كتاب فتح الباري لابن حجرء أو ما إلى ذلك ! 
| فهذه الكتب جميعا ننقل منها معتمدين على ما جاء فيها بأنه ثابت إلى مؤلفيها فكأنهم خاطبونا بها لماذا؟ لأن الكتابة أ 
أكالخطاب وهذه الكتب كتبها العلماء» وتناقلها أهل العلم بشيء من الحقة والقأكد فتُنرّل هذه المكاتبة منزلة المخاطبة والله ا 
|أعلم. ٍ 
؛ القاعدة السادسة من القواعد المتفرعة من قاعدة العادة محكمة: 
ٍ :| € قاعدة الإشارات المعهودة للأخرمن كالبيان تاللسان. 
معنى القاعدة: "المعهودة' أي المعلومة والمعتادة. : 
| 'الإشا رات" جمع إشارة والمقصود TT TT‏ 
ف فهذاهوالمقضود بالأشارات» ۰ 
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1 | المعنى الإجماللي للقاعدة إن إشارات الأخرس وإيماءاته وحركاته» معتبرة وقائمة مقام النطق باللسان من الإذسان القادر على 

س ٍ 
٤‏ إ النطق» وذلك في المعاملات وغيرها. ا 
١‏ يعني معنى هذه القاعدة: أن الإنسان الذي يستطيع أن ينطق وهو الإذسان السليم وهو الغالب الآنء يستطيع أن يعبر عبافي ا 

إقلبه وأن يفصح عن إرادته بلسانه فإن أراد بيعاء أو شراءء أو زواجاء أو طلاقاء أو إقرارا أو دعوى» أو ما إلى ذلك فإنه : 

يستطيع أن يعبر عما في قلبه بلسانه ولمكن الأخرس وهو الذي لا ؛ تطيع أن يتكلم والخرس كما تعلمون نوعان: هناك أ 
ش خرس أصي وخرس طارئ. ۰ 
1 والخرس الأصبي:هو الذي يولد وهو لا يستطيع الكلام؛ والخرس الطارئ: هو الشخص الذي كان يتكلم ثم أصيب بمرض 1 
ٍ فأصبح لا يستطيع الكلام بعده. 1. 
أ سواء أكان الخرس أصليا أو طارثا فإن الحكم واحد لا يختلف» فالأخرس جحاجة إلى طريقة من الطرق التي تفصح عن ؛ 
ٍِ إرادته» وإذا كان الأصل في الإفصاح عن الإرادة يكون عن طريق اللسان» فإن هذا الأمر متعذر في حقه» ولذلك جعلت ٍ 
| إشاراته قائمة مقام الخطق باللسان» ولكن هنا سؤال مهم : 
ٍ! هل إشارات الأخرس معتبرة دائما أو أنها معتبرة عند عدم قدرته على الكتابة؟ نحن قلنا: إن الأصل في الععبير عن إرادة : 
1 الإنسان أن يكون ذلك باللسان؛ نظرا لآن النطق باللسان صريح وواضح وليس فيه شيء من الاحتمالات» أما الإشارة فقد :! 
قول قائل: إن هذه الإشارة لا تدل على القبول» أو لا تدل على المنع» أما الكتابة فهي صريحة في التعبير عن الإرادة كالعطق ا 
: باللسان» ٍ 
1 فهل إشارات الأخرس وإيماءاته معتبرة دائماءسواء كان يستطيع الكتابة أو لم يكن كذلكء أو أنها لا تعتبر إلا إذا كان ۰ 
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| عاجزا عن الكتابة؛ لأنها هي السبيل الوحيد للتعبير عن الإرادة؟ ٍ 
؛ اختلف العلماء في هذه المسألة: فمن العلماء من اشترط للعمل بهذه القاعدة أن يكون الأخرس عاجزا عن الكتابة؛ لأنه ا 
| إذا كان عاجزا عنها فإنه لا يستطيع أن يعبر عن إرادته إلا بالإشارة» وإن كان فيها نوع احتمال؛ لأنه ليس هناك سبيل آخر أ 
: غير الإشارة. ب 
؛ وهناك فريق آخر من العلماء قالوا: لاء إن إشارات الأخرس معتبرة دائماء سواء أكان قادرا على الكتابة أو يكن كذلك. : 
أبعد ذكر معنى القاعدة والخلاف فيها بإيجازء هناك شرط مهم لعطبيق القاعدة وبالمناسية لدينا عدد من القواعد الفقهية أ 
متيل انطيتها عد من العروط »هته اللفروط عة جا وي ع غالب الل ان با ران اك س عا 
وتحققها في الفروع؛ لأن بعض طلاب العلم يستعجل في هذا الأمر ثم يرى بعض الفروع التي ينبغي أن تدخل تحت ؛ 
١‏ القاغده وه الملا فة ابعتوها بن القاهدة أل كير فيا عك القاعدة بدا يقال من أضسية القاغداة ويقول: : 
!لو كانت القاعدة قاعدة صحيحة معتبرة» لأثرت في هذا الفرع» ولأخذ هذا الفرع حكمها. فنقول: إن عدم أخذ ل 
الحكم القاعدة ليس ضعفا في القاعدة؛ ولكن من باب تخلف الشرط» وهذا لا يؤثر في صحة القاعد» ولذلك يجب علينا : 
١‏ أقاقيك وسنألة الشروط” الى يتكرها أدن الع ق«تطبيق القراعه الققهيك روطت الشروط متها ما تنو مطيرح ت 
شرح الدلباء بأن هذه القاعدة لا تطبق إلا إذا تحقق الشرط اللا وض ان عد لا ا و 
أ الشروط ولكننا نفهمها من خلال بعض الأمثلة فنجدهم يقولون عند ذكر مثال من الأمثلة: وهذا المثال لم يحكم فيه ؛ 
: بالقاعدة لسبب كذا وكذاء فهذا التعليل يدلما على وجود شرط يدل على أن القاعدة لا تطبق إلا إذا توفر هذا الشرط. . 
| شروط تطبيق هذه القاعدة: 1. 
الأول: يشترط لاعتبار إشارات الأخرس أن تدعو حاجته إلى ذلك» أما إذا كن حاجعه إلى اعتبار إشاراته فإنها لا تعتين : 
| وهذا الكلام قريب عا ذكرناء قبل قليل» وهو أن الأخرس لا يستطيع أن يعبر عن إرادته إلا من خلال الإشارات» هنا الحاجة أ 
داعية إلى اعتبار الإشارات» لكن إذا كان الأخرس لا يريد أن يعبر عن إرادته أولم يطلب منه ذلك» فإنه ليس هناك حاجة : 
تدعو إلى استعمال الإشارات وحينئذٍ هذه الإشارات تعتبر لغو وليس لا أي أثر. وبالمثال يتضح المقال فمثلا: إذا أشار أ 
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١‏ اخس فا 
1 هل هذه الإشارة في الصلاة تنزل منزلة النطق باللسان من القادر عليه؟ أنتم تعلمون أن الإنسان القادر على الكلام إذا 1 
إ تكلم في الصلاة من غير جنسها فإن صلاته تبطل» هذا الأخرس إذا أشار بيده أو برأسه أو بوجهه أثناء صلاته» هل هذه ؛ 
الإشارة معتبرة وقائمة مقام النطق باللسان وبالتالي تبطل صلاته؟ 1 
ٍ نقول: لاء الأمر ليس كذلك لاذا؟ لأن الحاجة لم تدعٌ في هذه الحالة إلى اعتبار إشارات الأخرسء وإشارات الأخرس إنما 1 
ترا دعك حاسه إل اعفارهاء . 
1 إذاً لدينا أمثلة فيها حاجة إلى اعتبار الأخرس لإشاراته وهي أمثلة القاعدة: ٍ 
ا المثال الأول: لو أشار الأخرس بيع سلعة من السلع الى تلكا قتا الشترى صح البيم واتعقد كنا لو تلفظ بذلك. ¦ 
الأخرس اديه هال ألدية مول ر هان ول هوا ثم أشار إلى شخص آخر بأنه يريد بيع هذه السلعة بحذاء فأشار: 
إليه بيده بإشارة مفهومة يعرف منها قصد البيع؛ وأشار إلى قيمة هذا الشيء المباع وقَيلَ المشتري ذلك» فإن البيع ينعقد وينرّل ؛ 
هذا العقد بمنزلة العلفظ فكأن الأخرس قال: بعتك سيارقي» أوبعتك داريء أو بعتك جهازي بحذا هذا هومعن القاعدة. ؛ 
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أوسا غا تسروف رورا وة فن ال ةة ور بذاك مرا حفط اسان راا ق لك كر جد 
0 قلنا: في النكاح أوفي الطلاق أوفي البيع أوفي الشراء أوما إلى ذلك. ٍ 
: لكن بقي مسألة مهمة: هل إشارات الأخرس معتبرة في مسألة الشهادة ومسألة الحدود وما إلى ذلك؟ ٍ 
:هذه خل نظ ر عند أغل العلة» فإذا جا الأخرسن وهه عل غير بأنه معلا رنه أر يانه قتل؛ أو بأنه قناف وما إل ذلك هل : 
هذه الإشارات معتيرة ومنزله منزلة النطق باللسان ؟ ش 
المسألة اختلف فيها أهل العلم والمرد في اختلافهم في هذه المسألة ليس لاعتبار إشارات الأخرس من اا 
1 وإنما لاعتبار آخر وهو أن الحدود تدرأ بالشبهات» وهذه الإشارة التي تقطن الفهاة د من درد فيها شبية رهذء : 
ال ا ا هذا عن متوااهوفن ھا ریو کی ا ا ن ھا ا يس كنا أو را ع 
؛ أن فلان قذف فلان أو أن فلان زنا بفلان ش 
وماك ذلك قالوا: هذه الإشارة لم يتحقق فيها شرط العمل بالقاعدة» وهو الحاجة» فحاجة الأخرس لم تدعٌ إلى اعتبار هذه ؛ 
الإشارة نظرا إلى أنه يريد إثبات حق على غيره» ولذلك لم تقبل هذه الشهادة التي تمت عن طريق الإشارة. ش 
اق أن نتنبه لهذا الأمر وإذا اطلعنا على كلام الفقهاء حول الحدود وحول إشارة الأخرس التي تتضمن شهادته في إثبات : 
أأحدمن الحدوده تجد أن بعض العلماء لا يعتبر هذ الشهادة الي كمت عن طريق الإشارة إذا رأينا ذلك» فإنا نعرف أنه ليس : 
أسبب عدم اعتبارها عائد إلى عدم اعتبار الإشارات من حيث الأساس» وإنما لأمر آخر إما عدم تحقيق شرط العمل أ 
؛ بالقاعدة أو أن هذا الأمر يتضمن شبهه والحدود تدرأ بالشبهات. 1 
| من الأمورالمهمة أيها قيه القاعدة لابد أن تكرن الإشارة معلونة ومغروقة وأن تعلبرن أن الأخرس هر يدلقض .هذه : 
؛ الإشارات من البيئة التي يعيش فيهاء فهو يرى الناس حال القبول يومثون برؤوسهم نزولاء وحال الرفض يومئون مرؤوسهم : 
| يمينا وشمالاء أو بحركات بالأيدي» وبهذا الوصف لغة الإشارة وهي اللغة المعروفة عند من ايتلي بفقد السمع وهم الصب فهذه ا 
ٍ الإشارة لديهم إشارات عجيبة جدا وهم يفهمونها جيداء ويستطيع الإذسان أن يتكلم بكل ما يريد وأن يعبر عن إرادته ؛ 
| بكل ارتياح عن طريق الإشارات سواء كان ذلك في المعاملات» أو في سرد القصص والحكاياته أو في الترفية والمؤافسة ؛ 
1 والمجالسة واللحادقة وها إلى 5لله 1 
؛ الشاهد في هذا كله أن الأغارة شب أن كرون مجو نة ومغلوهة ومععاة» للتفرس» أما ]ذا كاقف الأقارة قير مفيوفة فإنا لاا 
فستطيع أن نجزم يأن هذا اللخرسن آراد كذا أو كذاعل أننا نوكه داكا كل أن الكتابة هي الأوثق في حق الأخرس؛ فإن كان أ 
| الأخرس يستطيع الكتابة فلا شك أن الكتابة ترفع كل احتمال» ولا يمحكن أن يقال: إن هذا الأخرس لم يرد كذا أو كذا إذا ؛ 
کتب أنه يريد بيعا أو شراء أو يريد وقفا أويريد زواجا أوطلاقا أوما إلى ذلك» الكتابة هي التعبير عن الإرادة مثل القول أو ؛ 
| أبلغ؛ لأن القول قد يسبق عليه لسانه فيتكلم بما لم يرد كما في ذلك الحديث حينما قال ذلك الرجل الذي ضاعت دابته ا 
أ وعليها طعامه وشرابه ولما وجدها فرح فرحا شديدا ثم قال مخطتا: اللّهُمَ أنت عبدي وأنا ربك» ٍ 
هذا الأشان ل يقصه هذا التعييره راا قد أت ري اا عيدكه رمعى الكلام أذف ل فضي ا رن راك رخ 
إ وأرجعت لي دابتي» ويسرت لي أسباب العجاة وما إلى ذلك لمكن في الكتابة في الغالب أن القلم لا يسبق فإن الإفسان يفكر أ 
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۰ علاقة هذه القاعدة بقاعدة:الكتاب كالخطاب» وقاعدة: العادة المحكمة: 1 
1 نحن ذكرنا من ضمن القواعد الفرعية لقاعدة العادة المحكمة قاعدة الكتاب كالخطاب» رقاعدة الإشارات المعلرمة للأخرس ٍ 
1 أو العيودة للأخرين 6البيان باللسان: :! 
ٍ ما علاقة هاتين القاعدتين بالقاعدة الكبرى؟ يقال في العلاقة بين هاتين القاعدتين والقاعدة الكبرى: لما كانت العادة مما ٍ! 
اة ره غر لفط تان أن وذكر معوا ما تخاذسها فى جهاة كه يداه ر غر ا دكن الا اا 
1 وهي الكتاب كالخطاب» وذكرت هذه القاعدة وهي الإشارات المعلومة من الأخرس كالبيان باللسان. ٍِ 
1 إذن وجه ذكر هاتين القاعدتين تحت قاعدة العادة المحكمة: من جهة أن العادة ما يفيد فائدة وهي غير لفظء وكذلك الكتابة ٍ 
1 وكذلك الإشارة تفيد فائدة وهما أيضا ليسا من باب العلفظ» فذكرت هاتان القاعدتان مع قواعد العادة المحكمة من جهة ۰ 
: الوضاعهما فى القائدة مق غر ات أومن بجية رى أنهنا بعبراق عن أمريما وذو غير القظغرواق كان الأضل ب الي 
1 عن الإرادة هو اللفظ لكن العادة تعبر عن المرادء وكذلك الكتابة تعبر عن المراد» وكذلك الإشارة من الأأخرس فإنها تعبرا 
؛ عن المراد. 1 
1 ونيذا مكرن اعهينا عن القناضهة الشركية السابدة 

1 القاعدة الفرعية السابعة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 

افير من ارف یون واا 

القاغدة الفرعية التاسعة؛ المعروف بين الجا ركالمشروط بيتهم 

إ إذاً هذه القواعد الغلاث متقاربة في المعنى ولذلك ذكرناها تباعا. ٍ 
| معنى القواعد الثلاثة: هذه القواعد العلاث متقاربة المعنى؛ إلا أن القاعدتين الأوليين عامتان» أما القاعدة العالعة فعي | 
1 خاصة بالأعراف التجارية الجارية بين التجارء إذاً المعنى متقارب فالقاعدة الأولى وه المعروف عرفا كالمشروط شرطاء 7 
؛ القاعدة العانية وهي التعيين بالعرف كالتعين بالنص؛ هاتان القاعدتان عامتان لا تختصان بفئة دون أخرىء أما القاعدة أ 
: الال ري الورك بن اعجار كله ر فى عة خامة عراف اعجارت اغارية بان اجان ٍ 
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د 


1 معنى القواعد: أن ما جرى به العرف فهو مراعًا ومعتبر» ويكون بمنزلة الأمر المشروط أو المنصوص عليه. ؛ 
yy‏ 
9 امثال الأول: لو جرى عرف الباعة في سلعة من السلعء بأن يتكفل البائع بتوصيل السلعة وتركيبهاء فإنه يجب عل البائ ١‏ 
أن يقوم بالتركيب بعد التوصيل» ويحكون ذلك بمنزلة الأمر المشروط؛ أو الأمر المنصوص عليه. مثلا: إذسان يتعامل ببيع 

الأجهزة الكهربائية الكبيرة أو الآلات المنزلية كالغلاجات أو الأفران ٍ 
| أوالمكيفات أوما إلى ذلكه فإن هذه السلع التي يبيعها صنف من التجار جرى العرف بينهم وبين الناس أن الذي يقوم [ 
| بتوصيل السلعة هو البائع»كما أنه هو الذي يقوم بتركيبها وتهيكتها للعمل» فلو افترضنا أن إذساناً ذهب إلى متجر واشترى منه ! 
أجهاز تكييفه ولما اشترى ودفع المبلغ وانتهى من ذلك» قال البائع: أنا لا أقوم بتوصيل هذه السلعة ولا أقوم بتركيبهاء فقال ! 
eS‏ 
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١‏ فصول ولا مركب داعف اا فلا اه ود کلف هر من روط الل وال رن کا ف هات 
أ سابقة بأن العرف لا يعمل به إلا إذا تحققت شروط العمل به ومنها شرط مهم وهو أن لا يعارض العرف تصريح جخلافه أما ؛ 
: إذا عارض العرف تصريح بخلافه فإنه لا يعمل به. ٍ 
إلا المشال الاني: لو استأجر إفسان دارا ولم يحدد نوع الاستعمالء فإنه يرجع في تحديد نوع الاستعمال إلى العادة الجارية وإلى ؛ 
العرف العروف بين الداس» ويكون ذلك بمنزلة الأمرالمشترط. لوافترضنا إنساناً استأجر دارا سكنية في حي سكني جرى | 
ا بأن يكون للعوائل» مثلا: إفسان أتى إلى بناية سكنية كبيرة وبها عدد من الوحدات السكنية» واستأجر وحدة سكنية ۰ 
ول دد تع الامععال ل عور الي ك بعد دك رد أن تكن ق ست ارد الك عدا من الال ار آنه 
0 فيها بمفرده» أي دون زوجته ففي هذه الحالة لا يجوز له هذا الأمر لماذا؟ لأن العادة جرت باستعمال هذه الوحدة ؛ 
ا els al SIE See EN‏ 
العقده نرا لأن العروف عرفا كالفروظ شرطة فتن تنول هذا العرف وهذه الغادة الى جرت بيت الاس تترها مارلة الأمر : 
المشترط» فكأن المؤجر قال: أنا أشترط عليك أن لا تستعمل هذه الوحدة السكنية إلا في إسكان العوائل» أو مثلا في كذا أو 
کا خب ماقا ف اا فان ۰ 


ااا س 


إ توقف بنا الحديث في آخر الحلقة السابقة في آخر الأمثلة المتعلقة بقاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا أو التعيين ! 
ا ن با رارف واا الد ب ْ 
1 ذكرنا المفال الآول: المتعلق بما جرى عليه عرف الباعة في بعض السلع التي يقوم البائع بتوصيلها وتنفيذها. والمثال الثاني: ۰ 
:فق العرف الاي جى ون افاس ق اجار بض ال ٍ 
المثال الشالث: لو استأجر إذسان سيارة» ولم يحدد نوع استعماهاء فإنه يرجع في تحديد نوع الاستعمال إلى ما جرى عليه ا 
العرفه مثلا: إنسان استأجر سيارة صغيرة جرى العرف باستعمالها في نقل الركاب» فإنه ۰ 
لا يجوز له أن يستعملها في نقل الأمتعة والبضائع؛ وإذا قال المستأجر: إنه لم يشرط عاع شيثاً أثناء ااه فتقول: إننا لسنا ؛ 
: بحاجة إلى النص على هذا الشرط؛ نظرا لأن هذا الأمر معروف بين الناسء والمعروف عرفا كالمشروط شرطاء وكذلك لو ؛ 
: استأجر الإذسان سيارة كبيرة جرى العرف باستعمالها في نقل البضائع والأمتعة» ثم بعد ذلك لا أراد المستأجر أن يستخدمها ۰ 
في هذا الأمر منعه المؤجرء وقال له: لا يجوز لك أن تستخدمها في مثل هذاء فنقول: الحق في هذا المثال مع المستأجرء فله أن ! 
| يستعملها في نقل البضائع والأمتعة ولولم ينص على مثل ذلك في العقد؛ نظرا لأن هذا الأمر معروف بين التاسء والمعروف ؛ 
إ عرفا كالمشروط شرطا واللّه أعلم . : 
؛ -> القاعدة الفرعية العاشرة: قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. ۰ 
أظاهر هذه القاعدة أنه لا ينكر تغير الأحكام أيا كانت بتغير الأزمان» إلا أن هذا الظاهر غير مراد يعني إطلاق القاعدة ؛ 
| والناظر في هذه القاعدة لأول وهلة» قد يبدوله أن جميع الأحكام قابلة للتغير بتغير الأزمان؛ لأن هذه القاعدة نصت على أنه أ 
ألا ينكر تغير الأحكام؛ الأحكام هذه عامة» فهل هذا الظاهر مراد أو غير مراد؟ نقول: إن هذا الظاهر غير مراد فليست كل ؛ 
:. وبيان ذلك أن الأحكام الشرعية ضربان: 


` 
"حعسم هيمد نيمي مهم ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم همهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه م مهم مهم م مم مه م ممم مهم م هم مه م مهم مهم م هم م م مم هم مهم م تم مه م م هم مه مم همهم م م م هم مه م م هم م م مم هم مه مهم ام مه مه هم هم م امه م مم ام اهم م ام ا م م مم * 














وعم ممم ممم ممم مه مم مم مهم مه مم مم مهم مم مم مه مم مم مم مه مم مم مه هه مم هه اه هه مم مه هه هه هاه هاه هه مه مه هه هه م اه هاه هه هه ماه هه هه ماه هاه هه اه اه اه هاه مه هم م مه هه مم مه مه هم هم مم مه مه م م مه هه مه هه هاه هه مه هه اع م م من خط بم مم مه نه مه مقن 
و4 ۴ 


ش الضرب الآول: أحكام ورد بها اص الشرعي» ولم يعلقها النص بالأعراف والعادات» بل ضبطها وحددها ووضحها وم 
يعلقها بأي أمر آخر مشل ماذا؟ مثل: الطهارة ستر العورات» الحدودء والقصاص وما إلى ذلك. هذه الأمور نص عليها ؛ 
| الشارع ووردت في الأدلة الشرعية» وضبطت» وحددت فهذه الأحكام لا تتغير أبداءلا بتغير الأماكن» ولا بتغير الأزمان» ا 
؛ بتغير الأعرافء ولا بتغير العادات» وما إلى ذلك . 

ٍ إذن هذا الصنف ليس للقاعدة علاقة به ولا يجوز تغيرالأحكام فيه أبدا. 

| الضرب الثاني: أحكام ورد بها النص الشرعي وعلقها النص بالعرف والعادة مثل: وسائل التعبير في المعاملات كدق ايع 
والشراءء والسكاح وما إلى ذلك. : 
فل ا اض اتر بدو آفاط مت ١‏ عرو ااا هه ار أن ام اکر جاه رر ات رو الاو 
أ العفصيلية في التعبير عن إرادة وما إلى ذلك إلى ما تعارف الناس عليه؟ في الحقيقة أن الشار يحدد ذلك الأمرء وا ا 
:ىكب ا وإنما بين الأطر العامة والقراعد الكلية وترك ما دون ذلك لعادات العاس وأعراة #افوشائل التغبو 
في المعاملات هي من هذا القبيلء أيضا مقدار النفقة الآن اللفقة هل حده أنه يجب عل الرجل أن ينقق عل زوجته مبلغا : 
ا و ا ا 
ش عليه وسلم لهند كما ورد معنا في محاضرات سابقة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» أي: بما تعارف عليه الناس. إذن ٍ! 
اة شا ا يدل تحت هذ لقاع أا ما حرف وصف الروت الروة ا سنا مف بالاو لعل 





هي 





م E‏ لي يي 
أعلى أن هذا الحكم مما أرجع الشارع الاعتبار فيه إلى ما تعارف الناس عليهء كذلك ما يتعلق بسن البلوغ الآن سن البلوغ ؛ 
ذكرنا نحن في حلقات سابقة أنه قد يختلف بحسب البيئات وقلنا: إن البيئات الحارة يحكون البلوغ فيها أسرع؛ والبيئات ! 
ا يحون 00 إذن هذه او 00 e‏ الصنف : 


E e E E a‏ ی لمعت تس عم جد 


؛ من المعلوم أن عادات الداس تختلف من زمان إلى آخرء فمثلا العادات الموجودة قبل مائة سنة تختلف عن العادات الموتجردة ١‏ : 
ٍ البوفه والغادات الزيجردة البوع فد شلف فن المادات ال سار بعد حشر متيل أو يعد هشرين سنه وكذلك اف 
باختلاف الأماكن؛ فالعادات الموجودة مثلا في المغرب تختلف عن العادات الموجودة في المشرق» والعادات الموجودة في ؛ 
الوب عاف عن العادات في الشمال. ٍِ 
1 هذه الأعراف والعادات أقرت الشرعية اختلاف الناس فيهاء فإذا اختلفت هذه الأعراف والعادات فلا شك أن الأحكام 1 
ٍ التي ربطها الشارع بالأعراف والعادات لا شك أنها ستتغير وتتبدل» إذا حصل ذلك الأمر فإنه لا يستغرب» وليس هذا قدح 1 
في الشريعة ولا نقص فيها أن تتغير أحكامها من مكان إلى آخر أو من زمان إلى آخرء بل هذا من الصفات التي اتصفت بها ؛ 


` 
حعسم مهمعد م ممم مهم ممم مهم مهمه مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه م مهم مهم م هم مه م مهم مهم م هم مه مم هم م همهم هم مه م م هم مه م هم ام هم م م م هم مه مم ام مه مم هم مه م هم ام مه مم همه هم م ام هه مم اما هه م ام ا م ممم * 





| الأحكا التق تتغير بتغير الأماكن أو بتغير الأزمان أو بتغير الأعراف والعادات» إنما هي الأحكام التى ربطها الشارع ؛ 
بالعرف والعادة» أما الأحكام التى تولى الشارع تحديدها أو ضبطها كمسائل الميراث ومسائل الحدود والقصاص سد 
ٍ الطهارة ومسائل العورات» هذه الأمور لا تختلف باختلاف الأعراف والعادات. :! 
: فمثلا: لو أتتنا امرأة ولبست لبسا عاريا فكشفت عن وجهها وذراعيها وساقيها وطرفا من نحرها وشيئا من ظهرهاء ولما ؛ 
1 أنحرنا عليها قالت: إننا قد اعتدنا في هذا المكان أن نلبس هكذاء فإذا ذهبنا إلى المكان الذي اعتاد الناس فيه على أن ار 
۰ المرأة جميع بدنها فعلنا ذلك» وإذا ذهبنا إلى هذا المكان الذي اعتاد الاس فيه على أن تلبس المرأة هكذا اعتدنا ذلك ولا ٍ! 








نكر تغير الأحكام بتغير الأعراف والعادات» فنقول: هذا الكلام غير صحيح؛ لأن الأحكام التي تتغير بتغير الأعراف ؛ 
ٍ والعادات ليست كل الأحكام؛ وإنما الأحكام الي ربطها الشارع بالأعراف والعادات» أما ما يتعلق بستر العورات وما إلى ؛ 
إذلك هذه الأمو رلا علاقة لها بالعرف والعادة؛ لآن الشارع تولى تحديدها بنفسه واللّه أعلم. ٍِ 
؛ أمثلة القاعدة: : 
ا امثال الأول: لما كان الناس صالحين كان المعتير في أوصاف العدالة أعلى درجات الصلاح ولحكن ما فسد الناس كالحال في | 
الأزمان المتأخرة حصل التنازل في أوصاف العدالة ولذلك تقبل شهادة الأمثل فالأمثل مهما كانت حالته. اللقصود من هذا | 
المثال: أن الناس في السابق مثلاً في عهد الصحابة رضي الله عنهم؛ ش 
ٍِ أو في عهد التابعين» أو في القرون المفضلة لما كان الناس صالحين كان المعتبر في أوصاف العدالة أعلى درجات الصلاح؛ ٍِ 
ولذلك في ذلك الزمن لو جاء شخص ليشهد عند القاضي» وقد قصر لحيته أو كان ْ 
1 لا يوتر في الليل ربما رد القاضي شهادته لماذا؟ لأن الناس في ذلك الوقت صالحونء والمعتبر في أوصاف العدالة أعلى درجات 1! 
1 الصلاح» وهذا الرجل الذي اعتاد مثل هذه الأمور المخلة لا يعتبر من أمثل الناس» ولكن لما فسد الزمان وحصل الضعف :! 
1 في الدين» وارتكبت كثير من المحرمات كما هو الحال في الأزمان المتأخرة» حصل تنازل في أوصاف العدالة» ولذلك قال ٍ! 
العلماء: العدل في كل قوم أمثلهم» فبعض الشهود الذين لم يكن القاضي يقبلهم في تلك الأزمان» يعتبرون في هذا الوقت هم ؛ 
1 من أعدل الناس. لماذا؟ لأن هذه الأمور قد اختلفت من وقت إلى آخرء وقد اختلفت باختلاف العادات والأعراف» وإذا ٍ 
| تأملنا في هذا المثال نجد أنه ينطبق على القاعدة» وأيضا نجد أنه يرتبط بالضرب الثاني من ضربي الأحكام من حيث تنصيص أ 
| الشارع عليهاء أو عدم تنصيصه عليها؛ نظرا لأن الشهادة نص فيها على أن الشاهد يكون عدلا قال تعالى: ( وَأَْهِدُوا ذَوَيْ : 
1 عَدْلٍ مِنْكُمْ 1 لكن هذا العدل هل حدد الشارع أوصافه؟. 1 
| فنقول: لاء وإنما وضع الشارع قاعدة كلية وأنه لا يشهد إلا عدل؛ وترك تحقيق المناط في هذا الشخص هل هو عدل أو غير أ 
| عدل؟ إلى القاضي. : 
المثال الثاني: أن كشف الرأس يعتبر خارماً للمروءة في بعض البلدان كالملكة العربية السعودية» لكنه لا يعتير خارماً | 
اللمرودة في بلدان أخرى كمضر والمفرب» الآن لو بخرج إفسان حاسر الرأس وهو الكاشف لرأسه فإن هذا يعتير غيبا عليه : 
ا وهذا الأمريكون خارماً لمروءة هذا الإفسان إذا كان في المملكة العربية السعودية» نظرا لأن العاس قد اعقادوا ! 
إعل لبس مشل الشماغ أو الغترة أو ما إلى ذلك» ولحكن في البلاد الأخرى لا يعتبر الأمر خارماً للمروءة ماذا؟ نظرا لأن الناس ؛ 
أ اق ل كو عاد ل اا ر ا وک ر اا ر ات و اھ أنه ف 


` 
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اغا أف الصاحتان بأن من صيع ثريا بالسراة فاك لا يعييه فهنا د أن اعرف عاف ى رمن وني نظرا الآن : 
ان واا ن امن وروت ا فاا ا ا و اف لرن ب ن 
سيره فأبو حنيفة كان يرى أن هذا الأمر من العيوب؛ نظرا لأن الناس لم يتعارفوا بمثل هذاء لما تغيرت الأعراف رصي 
أالصبغ بالسواد حسنا لم يعد في هذا الأمرعيب؛ نظرا لأن عادة الناس اختلفت ولا ينكر تغير الأحكام باختلاف أو بتغير ؛ 
:الأعراف والعادات. ٍ 
كله بغرفه» وأجنحته »وأفنيته ومرافقه وما إلى ذلك ولو قال ذلك الإذسان أجرتك هذا البيت وهو من أهل توذس مثلاء فإن ‏ 
أهذا اللفظ ينصرف إلى الغرفة المشار إليها فقطء وهذا من باب اختلاف الأعراف» ونحن ذكرنا في حلقات سابقة أن العرف ا 
اللفظي يختلف من مكان إلى مكان» فلفظ البيت لدينا هنا في هذه البلاد ينصرف إلى البيت كله بغرفه وأفنيته وأجتحته أ 
اا لمشو ق قرفى لفك الت ج إل اة ات » فإذا قال الإفسان في بلدنا: أجرتك هذا البيت أ 
انضرف اللفظ إلى البيت كله» وإذا قال الإفسان في تونس أجرتك هذا البيت: فإنه ينصرف إلى الغرفة فقطء وهذا من باب ا 
أأختلاف أعراف الاس وعاداتهم» وما يترتب على ذلك من اختلاف الأحكام المتعلقة بالأعراف والعادات. ٍ! 
ا امثال المخامس: أن الأكل في الطرقات في زمن مضى الأكل في الطرقات كان خارماً للمروءة وقادحا في العدالتهومسقطا | 
اللشهادة في زمن مضىء أما اليوم فقد اختلف الحال» يعني في السابق إذا كان الشخص يأكل في الطرقات» وشاهده الناس 0 
إيأكل في الطرقات» فإنهم يحكمون بخرم مروءته وبالقدح في عدالته ولذلك إذا شهد عند القاضي فإن شهادته لا تقبل لماذا؟ ؛ 
الأنه ليس من أهل الشهادة» أما اليوم فقد اختلفت الحال» وأصبح كثير من الناس يأكلون في الطرقات» بل نجد أن كثيراً من ؛ 
إإلعاس أصبح عملهم في الطرقات وأصبحوا يقضون أوقاتهم في الطرقات كما يقضونها في بيوتهم» ولذلك احتاجوا إلى الأكل ؛ 
في الطرقات» وتبع هذا الاختلاف في الحال الاختلاف في الحكم؛ فأصبح الأكل في الطرقات يومنا هذا ليس خارماً للمروءة ؛ 
أوليس قادحا في العدالة وبالتالي فإنه لا يرد الشهادة والله أعلم. : 
ا نكون قد انتهينا من الكلام على قاعدة العادة المحكمة اوا کا ف ر ا راا 
| المتفرعة. أخذنا فيها ألفاظ القاعدة» وأخذنا فيها معنى القاعدة» وأخذنا فيها أصل القاعدة ثم بعد ذلك أخذنا مقدمة 0 
1 ذشوء الأعراف والعادات؛ وبعد ذلك أخذنا ما يتعلق بأقسام العرف وهما تقسيمان: التقسيم الأول: العرف اللفظي والعرف 1 
؛ العمل والتقسيم الغاني: العرف العام والعرف الخاصء ثم بعد ذلك أخذنا تعارض العرف اللفظي مع استعمال الشرع, ثم 
أخذنا تعارض العرف اللفظي مع اللغة» ثم بعد ذلك أخذنا تعارض العرف العام مع العرف الخاص» ثم بعد ذلك أخذنا ؛ 
| القواعد الفرعية وهي عشر قواعد؛ أخذنا في كل قاعدة المعنى العام لحاء وبعد ذلك أخذنا أمثلة تطبيقية عليهاء وما يتعلق : 
ببعض الأمور التفصيلية كشروط تطبيق بعض القواعده أو بيان الظاهر والمراد بهذه القواعد وعلاقة هذه القواعد أ 
؛ بالقاعدة الكبرى والله أعل. ٍ 
ننتقل الآن إلى التقطة العالهة في المنهج الآن أخذنا نقطتين من قاط المنهج 


` 
"خلس ممم مي همهم مهم ممه مهم مهم مهم مهم مهم مهمه مهم مهم مهم مهم مهم مهم همهم مه م مهم مهم م هم مه مم هم مه مم هم مه م مهم مه مم هم م م مم هم مهم م تم مه مم هم مهمه هم همه م مهم مه مم هم مه مم هم مه مم ام مه مه ام هم م ام ا م م ماه اهم م ام ا م م مم * 


التقطة الأولى: قاعدة لا ضرر ولا ضرار. 
| والنقطة الخانية: قاعدة العادة المحكمة. 
الم ارو ماهر السام الكلية 
ش سلسو امسوم مسا سي يه 
0 ونحن ذكرنا أن القواعد منها ما وصفت بأنها كبرى» ومنها ما هو أقل من ذلك ولذلك وصفت بڪرنها كلية؛ أ 
وقاعدةالتابع تابع هي من قبيل القواعد الكلية فنأخذ فيه ٍ 
أولا: معنى القاعدة: : 
1 "التابع' وهو اللفظ الأول في القاعدة وهو الشيء المرتبط بغيره على وجه لا يمكن انفكاكه عنه» حسا أو معنى» "تابع' 
إ اللفظ الغاني في القاعدة معناه أنه د ذلك الشيء المتبوع؛ والمراد بالحكم هنا: أي حكم كانء سواء أكان حكما 
أ ثبوتياً: كثبوت الملك بالشراء أو بالهبة أو بالإرث» أوكان حكما عدمياً: كسقوط الملك بالبيع أو بالوقف ونحو ذلك» إذن أ 
| الحكم هنا عام يشمل هذا ويشمل هذاء إِذَا هذا هو المعنى الإفرادي للقاعدة: فالتابع الأول: هو المقصود به الشيء الف 
بغيره على وجه لا يمكن انفكاكه عنه حسا أو معى . وتابع وهو اللفظ الثاني في القاعدة: معناه أنه يعط حكم ذلك : 
؛ الشيء المتيو وا هو عموم الجڪىء سواء أكان في جانب الإثبات أو في جانب النفى؛ : 
| معنى القاعدة الإجمالي: أن الشيء إذا كان مرتبطا بغيره على وجه لا يمحكن انفكاكه عنه حساً أو سر ع كا 
ذلك الشيء ابرع سواء كان ذلك في الرجودوالعدم»أم في لإثات والي أ في البقاء والتحاب أمالسقوط وامطلاق ...ا 
| إذاً المقصود أن الشيء الذي يتبع غيره» ولا يمكن أن ينفك عنه؛ فإنه يأخذ حكم ذلك الشيء الل يسن الود 
| بالمكم سواء كان الحكم يتعلق بالوجود والعدم؛ أو الإثبات والنفيء أو بالبقاء والذهاب» : 
0 السقوط والبطلان. 
ر ثانياً :أسباب التبعية: 

من أجل أن تتحقق تبعية شيء لشيء آخر فإنه لابد من توفر سبب من أسباب التبعية؛ بر یاب معددة تذكر يا عل 
e‏ يعني المقصود بهذه النقطة كيف نحكم على شيء بأنه تابع لشيء؟ الآن نحن بصدد بيان الحجڪم» فنحن ٍ 
اء 6 أشياء 0 بأن هذا اي a‏ الثي ء؟ فإذا هذا الشيء ن 





تاکان رہ التبعية e‏ ا TT‏ عدد : 

من القواعد التابعة هذه القاعدة. 
السب الأول أن يكون الشيء جزءا من غيره بجيث لا يوجد ذلك الشيء دونه» ولا يقل الانفصال عنه بالظر إلى الغرض ؛ 
؛ من ذلك الشيء» بالنسبة للغرض من ذلك الشيء» كالجلد بالنسبة للحيوان» والسقف والجدران بالنسبة للدان هذا هو 
السبب الأول من أسباب التبعية نلقي الضوء عليه وعلى غيره من أسباب التبعية في حلقة قادمة. 


توقفنا في آخر الحلقة السابقة عند السبب الأول من أسباب التبعية:وهو أن يكون الشيء جزء من غيره وبينا أن اللقصود : 


۹ 
"حعسم ممم مم نيمي مهم ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم همهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه مم هم مه م مهم مه مم هم مهم م هم مه م مهم مه م م هم مه م مهم مهم هم تم مه مم هم مه م م تم مه مم هم مه م هم هم مه مم تم مم مم تم مه م م همه هم م ام ا م مم ام ا مم م ام ا م م مم * 


بالك أن يقر الى جو من عزو يف لأ برهد ذلك العى د دوق زلا يقال الأنفضال ععة بالنظر ال الغرض من :ذلك : 
الغيء» كالميلد بالنسبة للحيوان» والسقف والجدران بالنسبة للدار المقصود أنه لا يقبل الانفصال عنه بالنظر إلى الغرض ا 
امن ذلك التي معلا الخد الآن هل يكن أن ينفصل عن الشيوان هرمن حي الغرض لآ يكن أن يتفض ؛ لان 
الله خلت الله سحاد ليكرة حانيا حيرات ]ذا الفرض من ذلك القيء أن يكرق لزاه حنانها الحيوان كلذ للك افائه لا . 
: بقل الالقصال عن الخبراق کے مور عا أن يتتسل لاد عن اللبرانه لخن ]ذا انقصل فانه يطل كلك «الفرض ١‏ 
| كذلك بالنسية للدارء أو الغرفة مغلا الغرفة لا يكن أن تتكون الغرفة إلا من سقف وجدران» هل يمكن أن ينفضل : 
الا افع اة عة كر لكو اعم يطل ذلك الغرض إذن المتضود بكرن الدره جوا منغ 
أنه ل يبتك أن بيحه ذلك للقي دوق لس دغلا رها والبكلن إل الشرظن من كلت لغيه" #القرض مي للد عاد 
ا هذا الغرض لا يتحقق إلا بوجود الجلد مع الحيوان» الغرض من الغرفة أن تحكون محوطة ومحمية» ومحددة وهذا أ 
إ الأمرلا يمكن إلا بوجود الجدران والسقف» إذا هذا هو السبب الأول من أسباب التبعية أن يكون الشيء جزءا من غيره. ؛ 
ابال زيكر الى او ي كن رار و ن ن ردت وا ل را د د 
لا يقبل الاتفصال عنه بالدظر إلى الغرض من ذلك الشىء مغل ماذا؟ مدل اجنين بالنسبة للأ ومثل اللين بالنسبة للدواب ؛ 
ذا اللبن» الآن الجنين بالنسبة للأم الجنين هل هو جزء من الأم حقيقة؟ هو في الحقيقة ليس جزءاً من الأم لماذا؟ لأن ؛ 
| الجزء من الشيء هو الذي لا يتصور وجود الشيء دونه ونحن نجد عدداً كبيرًا من النساء وهن را اول ع ن 
الجن ھرلیمن جنا فنن الغييء تحفيفة الكده هو>المتوم من العو كيان #النوية هرق الأصل غير نوسرة لكن إذا وجد . 
فإئة لا يقبل الانفصالء الآن الجنين مثلا في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أي قبل اكتمال نموه هل يقبل أ 
الانفصال عن أمه؟ هو عقلاً يقبل الانفصال عن أمه لكن إذا انفصل هنا بطل الغرض مات» كذلك مثل اللين بالنسبة ؛ 
| لذوات اللين نجد كثيراً من الدواب ليس فيها لينء ولكن بعض الدواب لما تحكون اللين فيها فإنه أصبح كالجزء منها بحيث ا 
لا يقبل الانفصال عنها من جهة الغرض والهدف والقصدء لا نتكلم عن الانفصال العقلي وإنما نتكلم عن الانفصال من ؛ 
جهة الغرض كا يبنا ق البيب الأوله إذا هذا اه السين الفاقه أن يكون الدرء #لدن من غي مغل ساذا 8 انين : 
إ بالنسبة للأم واللين بالنسبة لذوات اللبن. ۰ 
ن الحمثيل على هذه القاعدة الإشارة إلى مثل هذه الأسباب» ففى بعض الأمثلة هناك سنشير إلى ل 
: البعية تتشت برجود السب الأرل أر السب الان أر اقات ركا ۰ 1 
| السبب الثالث: أن يكون الشيء من ضرورات غيره» والمقصود به ما كان من لوازم العين» أو التصرف عقلا أو عاد قن 
مصالحهما وكمال منافعهماء بحيث لا يمكن الانتفاع بذلك الشيء دونها مثل ماذا؟ كالمفتاح بالنسبة للقفل والغمد ؛ 
اها واا افم ااب ا ران ن ال وي رو اه قةر صد ٍ 
انس اران العين آر ارعلا أرعات إا عرق الت امن جنا من التي ر ن من الى د الخضن لا : 
بسكو أن نتصرف في هذا الأمرء ولا يمكن أن نستفيد منه إلا بوجود هذا الأمرء إذا هو من الضرورات وجوده ضروري ؛ 
ا ا ا ا ر کی ا لكمال الانتفاع» ووجود ال را ا وکن أن ع بد 
| الشيء إلا مع وجود ما هو من ضروراته الآن مثل: القفل يتكون من جزأين لدينا قفل ولدينا مغتاح» هل يمكننا أن ننتفع أ 





` 
"لسرم ممم مهمهي مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم م مهم مهم مهم مهم مهم مه مم هم مه م مهم مهم مهم مه م مهم مه مم مم مه م م هه مهم هم ام م هم مهم مهم م هم مه مم هم مه مهم همه م م مهم مه مم هم م م مم تم م هم مم ام هم م مم همه هم م ام ره مم ام ا مم م ام ا م م مم * 


بالقفل دون المفتاح؟ لا يمكن ذلك إذا أردنا أن ننتفع به لما خلق له يمكن أن ننتفع بالقفل مثلا: في الضرب أو في الري أ 
؛ للشيء البعيد يمسكن لكنه خُلِقَ لماذا؟ خلق ليستعمل في حماية الأشياء» فلا يمسكن أن ذستعمله فيما خلق له أو فيما صنع أ 
؛ له إلا بوجود ماذا ؟ إلا بوجود المفتاح. ۰ 
السبب الرابع: الإتحاد بين الشيء وغيره في الجنس» وذلك كالعمار التي من جنس واحد إذا بدا صلاح بعضهاء فإن ما لم يبدُ : 


ر السبب الخامس: الاتصال بين الشيء وغيره مع إرادة البقاءء مثل ماذا؟ مثل: الشجر والبناء بالنسبة للأرض والسمن بالنسبة ؛ 
| للبهيمة» الآن الإنسان إذا اشترى أرضا فيها نخل أو فيها شجرء أو اشترى أرضا بنى عليها داراء هنا فيه اتصال بين شيثين ؛ 
اتضال يتن الزن أو بين الشجر أو بين الخخل والأرضء اتصال بين البناء والأرض» هل هذا الاتصال مع إرادة البقاء أو مع ؛ 








؛ السبب السادس: تولد الشيء من غيره» وذلك كالربح بالنسبة لرأس المالء وكالنتاج بالنسبة للبهيمة» الآن الإفسان إذا أعطى ؛ 
غيره مبلغا من الال لجر به» فإذا ربح فإن هذا امال تبع لرأس الال ولذلك يجب أن تحكون القسمة على هذا الأساس. 1 
إ كذلك بالنسبة للبهيمة إذا نتجت إذا ولدت فهذا العولد له أثر في التبعية» فتولد الشيء من غيره سبب من أسباب تبعيته له ؛ 
کل و و ها خلال ا ع و هه ا ان ٍ! 
| إذاً هذه ستة أسباب من أسباب تبعية الشيء لغيره لا يمكننا أن نحكم بأن هذا الشيء تابع لغيره إلا إذا تحقق فيه سبب ا 
إ من أسباب التبعية» نحن هل ذكرنا جميع أسباب التبعية؟ طبعا لاء وإنما ذكرنا أهم أسباب التبعية؛ نظرا لأن المقام لا يتسع ؛ 
| لذكر جميع هذه الأسباب» نحن ذكرنا ستة أسباب أساسية: السبب الأول: أن يكون الشيء جزء من غير» السبب العاني: أن ! 
| يكون كاليزء من غيره» السبب الغالث: أن يحكون من ضرورات غيره» السبب الرابع: الاتحاد بين الشيء وغيره في ا لجنس ؛ 
1. السبب الخامس: الاتصال بين الشيء وغيره مع إرادة البقاءء السبب السادس والأخير: تولد الشيء من غيره» من خلال ؛ 
| الأمثلة على هذه القاعدة وما تفرع عنها سنشيرإن شاء الله إلى السبب الذي تحقق في هذا المثال حتى حكمنا بأنه تابع لغيره. ؛ 
؛ ثالغا: أصل القاعدة: : 
1 دل على هذه القاعدة عدد من الأدلة الشرعية نذكر منها دليلين اثنين: 

: رل قول الرسرل 6ه (3165 الین 2105 آم روا جد وخر‎ ١ 
ع الدلالة من هذا الحديث على هذه القاعدة أن الدبي يه حكم للجنين بحكم أمه من حيث الذكاة فإذا حصلت الذكاة ؛‎ 
للم حصلت الذكاة للجنين لماذا؟ لأنه تابع لماه الآن البي صلى الله عليه وسلم نجد أنه حم بالعبعية في هذا المثالك وهذا ؛‎ 
المثال وهو ذكاة الجنين ذكاة أمه هو من باب العبعية من قبيل السبب الثاني: وهو كالجزء من الشيء» نحن ذكرنا أن من أمثلة ؛‎ | 
: السبب العاني الذي هو كالجزء من الشيء» قلنا: الجنين بالنسبة للأم فذكاة الجنين ذكاة أمه» فإذا ذك الإنسان شاة أو ناقة أو‎ : 
بقرة» وبعد ذلك لما فتح بطنها وجد فيها جنينا فإن هذا اجنين يجوز أكله اكتفاء بتذكية أمه لماذا؟ لأنه تابع لها فنجد أن أ‎ | 


` 
"حعسم ممم ممم مهي مهم ممم مهم مهمه مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم م هم مه م مهم مهم م مم مه م مهم مه مم هم مه مم هم مهم م تم مه م م هم مه م م هم مه م م هم مه مم هم م م مم هم مه مهم هم همه مم ام هم م اماه مم ام ا هم م ام ا م م مم * 


| البي ‏ حڪم بهذه القاعدة في هذا المثال؛ ولذلك صح لنا أن نستدل بهذا الدليل على صحة القاعدة» إذن هذا هو الدليل ؛ 
ارو الرسول يَ: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) ش 
الدليل القاني: قوله ##: ( من باع نخلا قد أبرت فشمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ) رواء البخاري وغيره وفي رواية قال 4# ا 
؛ ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع» ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط | 
المبتاع) رواه البخاري أيضا. ٍ 
؛ وجه الدلالة: من هتين اللحديقين على ما أردنا أن البي 4# حكم بأن الع انزو ةوان المال الذي مع العبد حكم بأنهما : 
ٍ للبائع لماذا؟ لأن تلك الغمرة المؤبرة» وذلك المال الذي مع العبد قد حصلا أثناء ملك البائع فدخلا تبعا في ملكه إذاً هذان ؛ 
: دليلان دالان على صحة هذه القاعدة. : 
| الدليل الأول: ذكاة اجنين ذكاة أمهء والدليل الثاني: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع» فق 
e‏ : 
SY‏ 
| - بالمناسبة - أول ما قدم المدينة؛ والمدينة أهل نخل فرآهم يؤبرون فكأن البي 4 قال:(لو تركتموه؛ فقالوا: إنه يفسد فقال: : 
| أنتم أعلم بأمور دنياكم) إذا التأبير هو التلقيح» فإذا كان البائع قد أبر نخله فإن ثمرته له لماذا؟ لأنها دخلت تبعا في ملكه ؛ 
| لأن هذا الطلع حصل أثناء ملكه فيدخل تبعا في ملكه واللّه أعلم. : 
: رابعا: القواعد المتفرعة من قاعدة التابع تابع: 

إ تفرع من هذه القاعدة عدد من القواعد: 

ع >انقاعية الفرعة الأول من ملك شينا ملك ما هومن صروراقه 


| يراد بها هذا المعنى» بل يراد بها اللزوم العقلي أو العرفيء ؛ 
ٍ إذن هذا هو معنى القاعدة. بناء على هذا التعبين ريام حل هذا افر يكون مع القاعية و ما ا او 
أ كان عينا أوتصرفاء فإنه يملك ما هومن لوازمه عقلاً أوعرفاً ولو يشترط ذلك. ٍ 


1 ما علاقة هذه القاعدة بقاعدة التابع تابع؟ 


0 
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تتبين علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكلية: التابع تابع من جهة أن ما كان من ضرورات الشيء فهو تابع له في الوجود» وما ؛ 
| كان تابع لغيره في الوجود فإنه يكون تابع له في الحڪم» كما تفيده القاعدة الكلية التابع تابع. ۰ 
| أمثلة القاعدة: نحن ذكرنا في معنى القاعدة أن من ملك شيئا إما أن يكون عينا أو تصرفاء فسنمثل على ملك العين وما هو ؛ 
من ضرورات ملك العين» ونمثل على ملك التصرف» وما هو من ضرورات ملك العصرف. : 
| أولا: أمثلة على ملك العين: : 
: | اها المثال الأول: أن سن أف ا ا اه ملك نا ا را عا ت 4 ن م ف تضاءها كا هق له أن رة 

أعماقها لان فضاءها وأعماقها من لوازمهاء , بمعنى آخر لا يمكن للإنسان أن يستفيد من هذه الارن الاستفادة الكاملة إلا 


` 
حعسم يمي عنمي ميمه همهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه م مهم مه مم هم مه م مهم مه م م هم م م مم هم مهم م ام مه مم هم مه مم ام مه مم هم مه م هم تممه مم تم مه مهم هم مه مم ام هم هم م ام هم مم امه هم م ام ا م ممم * 
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| إذا سمحنا له بمثل ذلك لأن الإنسان إذا اشترى أرضا فإنه لا يريد أن يملك الأرض هكذا كما خلقت» وإنما يريد أن أ 
| يستفيد منها إما ببناء أو بزرع أو بحفرء فإذا ملك الإذسان الأرض فله أن يبني في فضائهاء وله أن يحفر في أعماقهالماذا؟ لأن أ 
| من ملك شيئا ملك ما هومن ضروراته؛ فمن ملك الأرض وهي ملك عين» فإنه يملك لوازمها فإنه لا يستطيع أن يستفيد أ 
١‏ منها إلا إذا تملك لوازمهاء وهنا ذشير إلى سبب من أسباب التبعية كما ذكرناه قبل قليل. ٍِ 
أ8 المثال الغاني: أن من اشترى مصنعا فإنه يملك جمد الآلات التى يتوقف عليها عمل المصنع؛ لأن آلات المص: ا 
أفمثلا: إفسان اشترى مصنعاً للزجاج» أو مصنعاً للألمنيوم» أو مصنعاً للأخشاب هذا المصنع في الحقيقة لا يمسكن أن قوم 
أعقلا إلا بوجود هذه الآلات» ولا اشترى الإنسان هذا المصنع ولو لم يصرح بدخول هذه الآلات في العقدء فإن هذه الآلات ؛ 
N Ss‏ 
من لوازمها مثل آلات المصنع كآلات الزجاج» أو آلات النحت إذا كان مصنع خشبء أوآلات ألمنيوم وما إلى ذلك. 

أكنا المثال الشالث: أن من اشترى قفلا فإنه يملك مفتاحه لماذا؟ لأنه من لوا زم القفل» فالإنسان لا يستطيع أن يستفيد من أ 

: القفل كما أشرنا إليه قبل قليل إلا إذا ملك المفتاح» هذا ما يتعلق بالأمثلة على ملك العين. : 
| ثانيً أمثلة على ملك التصرف: 
ل اد 6 ااا فرع افا اصرف كر ااه ع الجا امان ا ؛ 
؛ فلووضع الدلال السلعة عند التاجر من غير تفريط؛ ثم هرب التاجر بالسلعة» فإن الدلال ْ 
إلا يضمن لماذا؟ لأنه ملك التصرف بالبيع» فمّلك ما هو من لوازمه وضروراته» وهو وضع هذه الب ع اا 
وشرائه؛ فمثلا: إذسان وكل في بيع جهاز أو وكل في بيع سيارة» فأخذ هذا الدلال [ 
| أو السمسار أو الوسيط أخذ السيارة» وذهب بها إلى معارض السيارات» ووضعها عند أحد العجار الذين يتعاملون ببيع ؛ 








؛ السيارات وهو لم يفرط ذهب إلى تاجر معروف موجود في هذا المكان وله اسمه في السوق ووضع السيارة عنده» بعد فترة هذا ؛ 
؛ التاجر أخذ السيارة وهرب بهاء أو أنه أقفل متجره وما إلى ذلك» هل يضمن الدلال أو لا يضمن؟ قال العلماء: إن الدلال لا ؛ 
| يضمن قيل للحم: لماذا؟ قالوا: لأنه ملك التصرف بالبيع؛ ومن ملك التصرف في شيء ماء ملك ما هو من ضروراته ولوازمه | 
لماذا؟ قالوا: لأنه لا يمسكن أن يبيع السيارة إلا إذا وضعها عند من يتعامل ببيعها؛ ولذلك حكم العلماء ء بأنه ليس عليه ؛ 
؛ ضمان في مثل هذه الحالة والله أعلم. ٍ 
: >القاعدة الفرعية الثانية: التابع لا يفرد كي 


ار ا ل 





ٍ ل له ل 0 كما ذكرنه في أول القاعدة ‏ 
2 كان بالإثبات أو النفيء أو بالبقاء أو بالذهاب» أو بالوجود أو بالعدم وما إلى ذلك» فالتابع لا ينفرد بالحكم هذا هو ۰ 
الأساس في هذه القاعدة» وما ينبغي العنبيه عليه أن بعض أهل العلم ذكر القاعدة بهذا الإطلاق» ومثل لها بعدد من الأمثلة ؛ 
١‏ واس مها عددا من الصورء وفي الطرف المقابل نجد أن بعض العلماء لم يرتضٍِ هذا الإطلاق» ومنهم الشيخ مصطفى ! 
الزرقاء رحمه الله فإنه لم يرتضٍ هذا الإطلاق» وقال: E EE E E‏ 


ا ٍ 
: لك أن صيغتها فبا يظهر أعم من موضوعها لذ يذكر ها الاح مستفنيات 


` 
"حلس ممم ممم ممم مه ميمه مهم ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه م مهم مهم م هم مه م مهم مه م م هم مه مم هم م همهم تم مه مم هم مه م م همهم م م م هم مه مم مم همه مم هم مه مهم هم مه مم امه هم م امه م مم ام ا م م ام ا م ممم * 
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۰ كثيرة" ولذلك مال الشيخ مصطفى الزرقاء إلى تقييد هذه القاعدة بقيدين: 

: القيد الأول: أن يكون المقصود بالتابع في هذه القاعدة ما كان جزء من الشيء» أو كالجزء من الشيء . 

| القيد الثاني: أن يكون المقصود بالحكم هنا العقد فقط. 

1 هذان القيدان إذا توفرا فإنهما يأخذان حكم القاعدة» أما إذا اختل هذان القيدان» أو أختل أحدهماء فإن التابع قد ينفرد | د 
؛ با لحڪم» هذا هو الذي دعا الشيخ مصطنى الزرقاء رحمه الله إلى ذكر هذين القيدين. 


اا سر | 


في آخر الحلقة السابقة ذكرنا رأي الشيخ مصطنى الزرقاء رحمه الله في إطلاق هذه القاعدة وهي قاعدة التابع لا يفرد : 
بالحكم توقفنا عند قاعدة التابع لا يفرد بالحكم و ذكرنا معناهاء ثم بعد ذلك ذكرنا أن كثيرا من العلماء ء يطلق هذه : 
: القاعدة بهذا اللفظ المذكور» ووجدنا أن بعض أهل العلم لم يرتضٍ هذا الإطلاق؛ ومنهم الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله ؛ 
فإنه لم يرقض هذا الإطلاق وقال: إن هذه القاعدة مضطربة التطبيق والفروع؛ لأن صيغتها فيما يظهر أعم من موضوعها : 
ا ولذلك يذكر الشرّاح لها مستثنيات كثيرة» ثم بعد ذلك مال | شيخ الزرقاء إلى وضع قيدين للعمل بهذه القاعدة: ٍ 
| القيد الأول: أن يتكون المقصود بالتابع ما كان جزءاً من الشيء أو كالجزء من الشيء. 
| القيد الثاني: أن يكون المقصود بالحكم هنا هو العقد فقط. 5 
: الك فرح الخ مص الزرقاء رحمه الله هذه القاعدة بقوله: "فالمراد بها فيما أعتقد أن التابع الذي هومن قبيل الجن أ 
| أوكالجزء من غيره لا يصلح أن يكون محلاً في العقودء أي معقوداً عليه" وبالمناسبة هنا نشير إلى مسألة سبق أن أشرنا إليها ؛ 
وني | 
1 مسألة المستثنيات من القاعدة هنا الشيخ مصطفى الزرقاء ماذا يقول؟ يقول: لذا يذكر لها الشرّاح مستثنيات كثيرة وکأني ا 
| بالشيخ مصطفى الزرقاء يقول: إن هذه المستثنيات لا يصح أن تذكر على أنها مستثنيات من قاعدة التابع لا يفرد بالحكم : 
؛ لماذا؟ لأن الشيخ مصطفى الزرقاء يقول: هذه القاعدة لها قيود» فإذا توافرت هذه القيود فإنا لسنا بحاجة إلى هذه المستثنيات ؛ 
لان المستفنيات التي تذكر؛ هي الأمثلة التي لم تتوافر بها هذه القيود» ونحن قلنا في أكثر من مناسبة: إن الاهتمام ؛ 
| بالمستثنيات في القواعد الفقهية أمر مهم جدا؛ لأن الب سم الاستثناء» لأن الاستثناء يتعلق ؛ 
إ بالقواعد التي يجب أن تشمل بأحكامها تلك الفروع؛ ولحكن تلك الفروع استثنيت وخرجت من تلك القواعد لأمرماء هنا ؛ 
الأمر لم ينطبق لماذا؟ لأن القاعدة لها شرطء فإذا تحقق هذا الشرط فإننا نُدخل هذه الأمثلة في القاعدة» وإذا ما تحقق هذا : 
الشرط فهذه الأمثلة خارجة أصلاء والاستثناء يتعلق بما هو داخل تحت القاعدة لا بما هو خارج عنهاء فإذا كان الشيء ‏ 
١‏ حارج ق الان هى القاضدة فإننا لسنا بحاجة إلى استثنائه» إنما نحتاج إلى استثناء لما هو داخل القاعدة» وهذه الق 
: [ااهعق الفاعيدة: أن شا يلاق عليه سف التابع لا يعطى حكما مستقلاء بل د متبوعه في - الأحوال ؛ 
| ينبغي أن نتنبه إلى أن هذه القاعدة في إطلاقها؛ نظر بعض أهل العلم إطلاقهاء وبعض أهل العلم كالشيخ مصطفى الزرقاء ؛ 
| قيدها بقيدين جميلين واضحين منضبطين. ش 
ادل ما سبق فإن أي مسألة يتوافر فيها هذان القيدان المذکوران وهما: ان يڪون التابع جزء من الشيء أو كالجزء مته ا 


` 
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؛ القيد الثاني: أن يكون المقصود بالحكم هنا العقد» فإذا توفر هذان القيدان فإن التابع لا يفرد بالحكم أما إذا اختل | 
إ هذان القيدان أو أحدهماء فإن التابع قد ينفرد بالحكم» وسيتضح هذا الأمر من خلال الأمثلة. : 
أمثلة القاعدة: ب 
إ8 المثال الأول:العضو من ف اة اة و اق ا ال و اة ونا ال ذل لا خرن اناق أن يبيد يدا أر رهلا أو : 
أظهراً او وسا او فاه البهيمة وهي حية لماذا؟ لأن هذا الشيء تابع والتابع كما تقول القاعدة: لا يفرد بالحكم وإذا ؛ 
تأملنا هذا المثال نجد أنه قد توافر فيه القيدان اللذان ذكرهما الشيخ مصطفى الزرقاء» فهنا اليد أو الرجل أو الرأس هما من ؛ 
ا لجزء من الشيء» يعني يد البهيمة جزء منها لا يقبل الانفصال عنهاء كذلك رجلها كذلك رأسهاء الشيء العاني الا 
بالمحك هنا هو العقد فالافسان ْ 
اح أن أو أن بيب ونا ال كللقه مغل هذا الاي أن اع واكام لا ورا ت ۰ 
:كا المثال الشاني: الجنين لا يصح إفراده بالبيع أو الرهن لماذا؟ لأنه تابع والتابع لا يفرد بالحكم؛ وهذا المثال يتوافر فيه القيدان ؛ 
اجنين هو من قبيل السبب الثاني كالجزء من الشيء» والحكم هنا هو العقد كما هو ظاهر. ٍ 
ك اال القاليكة اللبى فق الضرع لآ يضم إقراذه بالبيعء لأنه فايم الخترة وويجه قيعية اللين الخترع أ البهينة هومن اقبيل : 
السبب العاف كالجرء من الشىء» وا هنا هو العقد وهو البيع: إذا هذه الأمعلة الفلاقة مواقرت. فيها القيدان اللذان ؛ 
ذكرهما الشيخ مصطفى الزرقاء لذلك فإن الحكم هنا لا ينفرد بالتابع بل يأخذ التابع في هذه الأمثلة حكم متبوعة. ٍ 
أمثلة خارجة عن القاعدة لفقدها أحد القيدين السابقين: 
| اا المثال الأول: يجوز به المفتاح دون قفله» ويجوز أن يبا الغمد دون السيفء لماذا يجوز؟ مع أن المفتاح تابع للقفل؛ وأن أ 
ٍ الغمد وهو مستقر السيف تابع للسيفء هنا نعم المفتاح تابع والغمد تابع لكنهما انفردا بالحكم؛ نظراً لأن أحد القيدين ؛ 
ٍ السابقين غير متحقق؛ لأن هذا المثال قد فقد فيه القيد الأول» فإن كلا منهما ليس جزء من الشيء ولا كالجزء من الشيء ! 
١‏ الآن السعاع بالنسية للقدل هر لينى جره مى اللقويم ولا لير مف راتا هة سي ر ية كا ار اقحات 
1 سابقة» وكذلك الغمد للسيف الغمد ليس جزءاً من السيف ولا كالجزء منه و لذلك جاز أن يفردا بالمكم. 1 
1 ا المثال الثاني: لوغصب إنسان دابة حاملاء ثم ولدت عنده فإن ولدها لا يعتبر مغصوبا مثلهاء بل هو أمانة ولوكان تابعاً ؛ 
١‏ لكان هد لان قد ا ا ا ف کی ن ع ال غب رل د را عفدا وة 
1 بطن أمه هو كالجزء من الشيء» لكن فقد فيه القيد الثاني» والقيد العاني عند الشيخ الزرقاء وهو أن يسكون الحكم العقد ا 
والغصب هنا ليس عقدا إنما هو من باب التعدي» لذا لو غصب إنسان دابة حاملاء ثم ولدت عنده فإن ولدها لا يعتبر؛ 
: مغصوبا مثلها بل هو أمانة ولوكان تابعاً لأمه؛ لأن هذا المثال قد فقد فيه القيد الغافي» فإنه قد حصل في هذا المثال غصب؛ ؛ 
١‏ اپارس غفا ۰ 
8 الخال القالك: لر ضرب إذسان بطن امرأة حامل فأسقطت جديئاً ميت فإنه يجب عل الضارب دية اجنين وهي غرة عبد أو 


ح 














ٍ أمة» ولو كان الجنين تابع لأمه لماذا؟ لأن هذا المثال قد اختل فيه القيد السابق فهنا فيه جناية» وفيه ضرب» وهذه الجناية : 
ٍ وذلك الضرب هومن باب التعدي» وليس من باب العقد واللّه أعلم. . 
كلقع دع اس : يغتفر اام ملا رفغي _ 


ا ا و ا ا ا ا ا a E E E FS ES‏ 


` 
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# امثال الأول: الماء المستعمل في رفع الحدث لا يصح استعماله أصالة في إزالة الخبث» لككن لو كان عل محل الطهارة كالد | 
نجاسةء ففسل المحل عن الحدث والخبث صح ذلك تبعاء الآن الماء المستعمل لرفع الحدث هو ليس كلماء الجديد عند طائفة أ 
أمن الفقهاء؛ ولذلك فإنهم لم يجيزوا أن يستعمل هذا الماء في إزالة الخبث أصالة» ولكن لو كان على محل الطهارة كاليد نجاسة ؛ 
م استعمل هذا الإفسان هذا الماء لأمرين: لرفع الحدث و لإزالة الحخبث» صح ذلك تبعاء ولوكان ذلك قصداً للمسح كما تبين ۰ 
من خلال أول المثال. 1 
أعهر رمضان استقناء جوز أن يقبت دنخوله نشيادة رجل واحد أما يقية الشيور قلا ثبي دخوطًا إلا دشهادة ريجلين. ٍ! 
أطيب لو صام الناس رمضان بناء على دخوله بشهادة رجل واحده ثم صاموا ثلاثين يوماً ولم يروا الحلال ثبت دخول شهر 
؛ شوال شاد القاهد الأول وس الدى سهد تنكول ههر رمات والرعهد هذا العاهد أصالهيذ خول هورضوال ذا غيل : 
1 ولكن الشيء يتساهل فيه إذا كان تابعا مالا يتساهل فيه إذا كان مقصودا. نعيد المثال مرة أخرى أمام الشهور لا ا 
رفا إل بماد رخلين الأشير ومضاق فإنه وبك مرا بشهاةة رجل والحد: ْ 
ّ لو أتانا رجل واحد وشهد بدخول شهر شوال لم تقبل شهادته لو أتانا رجل واحد وشهد بدخول شهر رمضان قبلت شهادته. | 
أطيب دخل رمضان بشهادة رجل واحد وصمنا رمضان ثلاثين يوماء وبعد ذلك لم نر هلال شوال» قال أهل العلم: إنه يثبت ؛ 
؛ دخول شهر شوال؛ وإن كان المعتمد في إثبات دخوله هو ذلك الشاهد الواحد نظرا لأننا اعتمدنا عليه في دخول شهر رمضان ا 
١‏ ات کان اکال رکال ادون پرا ت دخول شهر شال دهن فيه العىءافيذا وان كان لا بك اسلا ت بخ 
بالتوابع مالا يغتفر في غيرها ودخول شهر شوال هنا ثبت تبعا؛ ولو کان دخوله قصدا لما ثبت بشهادة رجل واحد. : 
# المثال الشالث: إزالة الشعر بمفرده بالنسبة للمحرم سبب للفدية» أنتم تعلمون أن المحرم لا يجوز له أن يأخذ شيئا من : 
أشعره؛ ولو أخذ شيئا من شعره فإنه يحب عليه الفدية» لكن لو كشط جلد المحرم بسبب حادث وزال تبعاً لذلك شيء من ؛ 
الشعر» فإن الفدية لا تيب عليه؛ لأن إزالة الشعر في هذه الحالة حصل تبعاء والقاعدة تقول: يغتفر بالعوابع مالا يغتفر في 
أغيرها. ٍ 
أبشهادتهن تبعا. . 
الآن الشمب لأا بيت إلا شهاك الرعالة ولمكن الرلاده قرت يغهادة النماة فلوشيى عددمن الشساء أن هذا الوك كلد : 
لفلان عل فراشه من افلانة فإن هذه الولادة تثبت» ويثبت تبعا طمذه الشهادة النسب» وإن كان اناف 
ر جشهادة النساء. ۰ 
المشال المخامس: الصلاة على غير الأنبياء استقلالا وابتداء في جوازها خلاف بين أهل العلم» يعني هل يجوز لك أن تقول: ؛ 
ال صل عل فلانء هكذا استقلالا؟ بعض أهل العلم يرى أن هذا غير جائزه وبعضهم يرى أنه جائز. نحن هنا تأخذ مذهب أ 
أمن يرى عدم المجوازء بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز أن يصلى على غير الأنبياء استقلالاء فلا يجوز أن يقال: الهم صل عل ؛ 
أفلان» فإذا كان الأمر كذلك وهو أن الصلاة لا تجوز على غير الأنبياء استقلالا وابتداء» فإنه يجوز ذلك في حال العبع» کأن ا 





` 
حعسم مم ممم م ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم م هم مه م مهم مهم مهم مه م مهم مهم م هم مه م مهم مهم م هم م م مم هم مهم هم هم مه م م هم مه مهم همه م م م هم مه مم هم مه مم هم مم مهم ام مه مم همه هم م امه م مم ام ا مم م اه ا م م مم * 


بقول انر ضل ا دن ارفج ون ع ا و ا ها چا ای ار کو ر 
إستقلالا. ۰ 
: طيعًا مسآلة الضلاة عل غير الأنبياء فيها خلاف بين أهل العله: يعض أهل العلم يرى أن المسألة واسعة وآن الخلاف فيها : 
| يسين ويستدلون بقول المبي 46: (اللّهُمَ صل على آل أي أوفى) وذلك في بعض المناسبات لما رأى النبي 46 فعلا يسر به من آل ؛ 
أبي أوفى قال: (اللَّهُمَ صل على آل أبي أوفى) وهنا نجد أن السبي 6 صل عليهم استقلالا وابتداء» على كل حال المسألة فيها ؛ 
ات ما ھی چ یکا ر اا ھر ھی ف کا کن انا تبن لا اء . 
۰ القاعدة الفرعية الرابعة من القواعد الفرعية لقاعدة التابع تابع: قاعدة إذا سقط الأصل سقط الفرع. 

؛ ألفاظ القاعدة: 

1 اللفظ الأول: إذا سقط الأصل سقط الفرع. 

| اللفظ الثاني: التابع يسقط بسقوط المتبوع. 

: اللفظ الغالث: إذا بطل المتضّمّن بطل المتصَمّن. 

. اللفظ الرابع: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه. 

إ إذا هذه أربعة ألفاظ للقاعدة ومعناها متقارب أو واحد . 

١‏ مدق نقذ ا اعم أن إا قط سك الال رن رع سط حك ا 

| أمثلة القاعدة: : 
المثال الأول: الحائض لا يشرع ها بعد انقطاع الحيض قضاء الرواتب التى كانت في أيام الحيض؛ لأن الفرائض في أيام ا 
الحيض لا يشرع قضاؤهاء فكذلك لا يشرع قضاء توابعها وهي الرواتب» الآن المرأة الحائض كما هو معلوم لا تصلء وإذا أ 
إطهرت من الحيض لا يشرع لطا أن تعيد الصلوات التي فاتتها أيام حيضهاء ومن المعلوم أن الصلوات أصل» وأن اسان ا 
الرواتب فر ولذلك لا يمكن للإنسان أن يصي الرواتب دون أن يصلي الفرائض (الصلوات)» هذه المرأة الحائض إذا كانت أ 
9 تطالب بقضاء بالفرائض فإنها أيضا لا تطالب بالنوافل ولا يشرع لما ذلك؛ لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع وإذا سقط ! 
أقضاء الفرائض سقط قضاء النوافل وهي الرواتب التابعة لعلك الفرائض. ۰ 
ا المثال الغاني: إذا أبرأ الدائن المدين الذي له ضامن؛ فإن الضامن يبرأ؛ لأن الضامن فر الد جن ان بطب ان 
إآخر مبلغ من المال وعليه ضامن» وبعد فترة قال الدائن للمدين: إني أبرأتك فإذا برئ المدين فإن الضامن يبرأ تبعاً له لماذا؟ لآن ؛ 
الضامن فرع والمدين أصل وإذا سقط الأصل سقط الفرع. ٍ 
8 المثال الشالث: لوصا اسان غه الیک عل بد ی ما جاء تماق واد حل غ أنهي وقد يله من د 
قيمة ملف أو ميلكًا من امال على أنه قرضًا أو نحو ذلك فتصالحا على بدل ثم اعترف المدعي بعد الصلح بأنه كاذب في دعواء | 
ٍ 1 استرداده» هذا المثال قائم على التصوير التالي: ان 
أأدعى على غيره بأنه يطلبه مبلغاً من المال» هذا المدعى عليه تصالح هو والمدعي على بدلء يعني قال: خلاص أن سأعطيك ا 
أمبلغ ألف ريال يعني من باب الصلح» بعد فترة المدعي قال: أنا كاذب في دعواي أصلاء فأنا لا أريد منك مالاً. ٍ! 
؛ فهل الصلح يبقى على ما هو عليه أو أنه يكون باطلا طبعا يكون الصلح باطلا لماذا؟ لأنه تبين أنه لم يبن على أساس سليم ! 
فإنه يبطل الصلح وإذا بطل الصلح فإنه يبطل ما تضمنه» ويبطل ما بني عليه» ويبطل : 











` 
"حعسم يمي مم م ممم مهم ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه م مهم مهم م هم مه م مهم مهم م هم مه مم هم مهم هم تم مه م م هم مهم م ام هه م م هه مه م م همهم م مم هم مه مم هم ره مه امه هم م ام رم مم ام ا مم م ام ا م م مم * 


١‏ مافيعة و ابعل الال آلف ريال فعا هذا البدل سقط اذا لأنه رذا بقل الأسل سقط القرء» فيذا البدل حا كيم 

الصاح الذي هو الأصل؛ والصلح هنا بطل فيبطل ما تضمته وهو الألف ريال» فيحق للمصالح أن يسترد هذا المبلغ من المال. ١‏ 
:ا المثال الرابع: لو اشترى إذسان سلعة ثم وجد فيها عيبا فصالحه بائعها على العيب ببدلء ثم برئت السلعة من العيب بدون أ 
أمعاللجة من المشتري» فإن الصلح يبطل ويبطل ما تضمنه وهوالمال» مثلاً: إنسان اشترى سيارة أو اشترى دابة أو اشترى جهازاً : 
أبمبلغ خمسة آلاف ريال» بعد البيع والشراء حصل عيب في هذه السلعة» فجاء المشتري للبائع وقال: إن هذه السلعة 
أوهذا هو عيبهاء فتصالح البائع والمشترى على مبلغ ألف ريال من باب دفع هذا العيب فأخذ المشتري هذا الألف ريال» بعد ؛ 
إفترة برئت السلعة من العيب من تلقاء نفسها من غير تدخل من المشتري» فهذا الصلح يبطل؛ لأنه بُني على غير أساس سليم ‏ 
أوإذا بطل الصلح بطل ما تضمنه؛ وهو المال فيجب أن يرد المبلغ الذي أخذه المشتري من البائع وهو الألف ريال. : 
ٍِ القاعدة الخامسة من القواعد الفرعية لقاعدة التابع تابع: قد يثبت الفرع دون الأصل. ٍِ 
| هذه القاعدة تعتبر مخالفة للسنن الكونية» إذ لا يوجد في الكون فرع بلا أصلء ولكن هذه القاعدة لا يراد بها الوجود ؛ 


ا E‏ أمام القاضي. ٍ 
| يقول الزرقاء في: معنى هذه القاعدة "فإن الوسائل المثبتة للحق قد تتوافر في جانب الفر ولا تتوافر في جانب الأصل فيثيت | 


| الفرع وإن لميثيت الأصل” ُ 


| وما ينبغي التنبيه عليه أن هذه القاعدة عكس سابقتها فإن السابقة بقة نصت على أنه إذا سقط الأصل سقط الفرع؛ ومغهوم ؛ 
؛ ذلك أنه لا يثبت الفرع إذا لم يثبت الأصلء ولكن هذه القاعدة نصت على أنه قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل . 


في نهاية المحاضرة السابقة كنا نتحدث عن القاعدة الفرعية الخامسة: قد يثبت الفرع دون الأصل. ۰ 
دا أن هذه القاعدة تعتبر مخالفة للسنن الكونية» إذ لا يوجد في الكون شيء بلا أصل» ولكن هذه القاعدة لا يراد بها ؛ 
او اکن يلوانت الحكم عند القاضي وما إلى ذلك. :! 
؛ يقول الزرقاء: "إن الوسائل المثبتة للحق قد تتوافر في جانب الفرع ولا تتوافر في جانب الأصل فيثبت الفرع؛ وإن لم يثبت ا 
الأ مم هذا الكلام أن الفرع أسهل من الأصلء فقد يوجد له بعض الأدلة والشواهد التي تدل على وجود الفرع ولكن : 
1 هذه الأدلة والشواهد لا تقوى على إثباتها على إيجاد الأصل فحينئذٍ نقول: إن هذه الأدلة والشواهد تثبت الفرع؛ وإن كان ۰ 
1 الأصل غير ثابت» وما ينبغي التنبيه عليه أن هذه القاعدة مثل:سابقتها فإن السابقة نصت علدا سقط الأصل سقط ۰ 
| الفرع) ومفهوم ذلك أنه لا يثبت الفرع إذا لم يثبت الأصلء ولكنها هذه القاعدة نصت على أنه قد يثبت الفرع مع عدم أ 
أ أمثلة القاعدة 
| كا المثال الأول: لو قال شخص لزيد على عمرو ألف ريال وأنا ضامن به فأنكر عمرو» ليس لزيد علي شيء؛ فإن الضامن ؛ 
ٍ يطالب بالألف فيثبت الدين على (الضامن) وهو الفرع وإن لم يثبت على المدين وهو الأصلء هنا ادعى شخص إنه لزيد عل ْ 
١‏ عبرو کان وا اض این يداوانخر الدير» وقال: ليش غل ويد شيء لزيدة رق هذه اللسألة تعد الدينا أصل جد 
۰ لدينا فرع؛ فالأصل هو المدين» والفرع هو الضامن؛ وهنا قرر العلماء أن الضمان يثبت في حق الضامن وإن كان فرعا مع ! 
ز عدم ثبوت الدين في الأصل على صاحب الأصل وهو عمروفي هذا المثال. : 


` 
"حعس ممم ممه همهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه م مهم مه مهم تم مه م مهم مهم م ام مه مم هم م هم م تم مه مم هه مه م م ام مه مم هم مه م م هم مه مم هم م م مه ام مه م م امه هم م امه م مم ام هم م ام ا م م مم * 











لي 





وعم ممم ممم ممم مه مم مم مهم همهم مم مم مهم مم مم م همهم مم مم مه مم مم مه هه ههه اه اه هه هه م ههه هه هاه هاه هه مه ماه هه هه هه ماه هه مه مه هه هه ماه ماه هه اه اه ااه هه مه هه مه هه مم مه هه مم مم مه مهم مم مه هه مه هه هاه هه هه م ع ام م م من بصا بم مم مه نم مه مقن 
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ا المثال الغاني: لو ادعى الزوج ا خالع افرأقه.وأتصكرت المرأة ذلك» ثبت الطلاق وهو الفرع» ولا يثبت العوض وهو الأصل ٍ 
في الخلع» فالآن الزوج إذا ادعى أنه خالع امرأته والمرأة أنكرت ذلك فلدينا في هذا المثال أصل وفرع فالأصل في الخلع هو 
إالعوض» والفرع فيه هو الطلاق» فهنا قال العلماء: يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصلء فيثبت الطلاق الذي هو الفرع ولا ! 


يثبت العوض وشو الصا 


ا المثال الثالث: لو قال شخص: بعت عبدي لزيد» واعتقه زيد و لڪن زيد أنحر ذلك» فإنه يثبت العتق وهو الفرع 
: تثبت القيمة وهي الأصل في العتق.. يعني الإفسان إذا قال: بعت عبدي لزيد واعتقه زيد و زيد أنحر ذلك فهنا لدينا أصل ؛ 
ل SS O SS‏ 
أولكن مع سقوط الأصل فإن الفرع يثبت» وهو عتق هذا العبد. ٍ! 
تنبيه: يُعبر بعض العلماء عن هذه الأمثلة المتقدمة وما شابهها بقاعدة أخرى يقولون فيها: الإقرار حجة قاصرة ومعناها أن ؛ 
الإقرار حجة غل ا مقر نفسه ولا يتعداء لأقيات النقوق غل غير كنا في الأمعلة السايقة تمد هنا أن الووج أقرعل نقسه : 
بأم حالم انراته أن صاحب العيد اكزييآنة باع عبد لقن وما إل ذلك فنا دق مل هذه الأنفلة أنها من كتيل . 
الإقرار» والإقرار كما يقول أهل العلم: حجة قاصرة معناه أن الإقرار إنما يؤثر في حق المُقر فقطء ولا يؤثر في حق غیره ¦ 


واللّه أعلم. 


بهذا نحكون قد انتهينا من الكلام عن قاعدة التابع تابع» وما اندرج تحتها من قواعد فرعية» ننتقل بعدها إلى القاعدة الكلية ؛ 


الغانية» نحن أخذنا قاعدتين من القواعد الكبرى هما ( لا ضرر ولا ضرار) ثم (العادة محكمة). 
والنقطة الخالخة في المنهج : هي قاعدة التابع تابع وهي إحدى القواعد الكلية. 
E‏ في القاعدة الكلية الغانية: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.هذا هو نص القاعدة 
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ر معفى القاعدة. زوب أن معد انا ست سات ما ص ترج و اق را 





ي ا ا ا ا ا ا E‏ 


3 
1 
ا 
ُ 


ا بذلك ع من حيث ثبوته؛ إذا كان ثابتا بنص واضح من الشارع» وكذلك أيضا لا ؛ 
جوز الاجتهاد في دلالة ذلك | إذا كان واضح الدلالة» أما إذا كان غير واض الدلالة فإنه لا حرج في الاجتهاد فيه إذا ؛ 
| كان التص الوارد من الشارع دل على ثبوت شيء ولكنه ليس واضحا في دلالعه فحينئذ لا حرج من الاجتهاد فيه بل هو | 
إ مشرو ركذلك أيضا لا حرج في الاجتهاد في تطبيق ذلك النص الشرعي على آحاد الناس رأفرادهم ما اصطلح أهل العلم ؛ 
عل رة تين اا ْ 
|إذاً معنى هذه القاعدة: أنه لا يجوز للإنسان أن يجتهد في مسالة من المساكل القن :ورد جشاتها فسن صر عن الكتاب : 
E‏ أو الإجماع والمقصود بذلك أنه لا يجوز له أن يجتهد في ثبوت هذا الحكم أو في دلالته إذا كان واضح الدلالة» نا 
إذا كان غير واضح الدلالة فله أن يجتهد في بيان وجه دلالته» كما أن له يجتهد في مسألة تحقيق المناط» والمقصود بذلك ؛ 
| تطبيق ذلك الدليل على أفراد الناس وآحادهم؛ كما قال تعالى:[وَأَهْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مّنَكُمْ) فهنا الحكم واضح جداء ولكن | 
ٍِ المفتي أو القاضي أو العالم بحاجة إلى الاجتهاد في تحقيق المناط» فاللّه سبحانه وتعالى أمر بأن تُشهد ذوي عدلء بقي علينا أن ؛ 
؛ مجتهد في هذا الرجل هل هو عدل أوليس عدلاً حتى يدخل في حكم هذه الآية. ْ 
أ أمثلة القاعدة: 








` 
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أ المثال الأول: لو اجتهد مجتهد بتسوية البتت مع الابن فق الميراث» فإن اجتهاده حرم وياطل؛ لأنه يخالف نضا ع 
خا ضرا راض رفو قر سحا وع اوق ا ر ل حا )ن جد الوق 
أمثل هذا الاجتهاد فنقول: إن اجتهادك باطل ومحرم لماذا؟ لأنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص» وهذا الحكم قد ورد بشأنه 1! 
أنص صريح صحيح واضح من الشارع. ش 
ألكنا المثال الغاني: لو اجتهد مجتهد بأن الرجعية لا تصح مراجعتها إلا برضاهاء الإفسان إذا طلق امرأته طلاق غير بائن كما هو ؛ 
الحال في الطلقة الأولى أو الغانيةء فله أن يراجعها متى ما شاء "خلال العدة"" سواء أكان ذلك برضاها أو بغير رضاها. لكن ؛ 
لو جاءنا مجتهد وقال: إنه لا يصح أن يراجع الزوج زوجته إلا برضاها فنقول: إن اجتهاده محرم وباطل لماذا؟ لأنه يخالف نصا :! 
أشرعيا واضحا وصريحا في هذه المسألة» وهو قول الله تعالى: (وبُحُولتَهُنَ أَحَقٌ يرَدّهِنَ في ذَلِكَ). ۰ 
5 المثال الغالث: لو اجتهد مجتهد وحكم بتحليف المدعي أو طلب البينة من المدعى عليه فإن اجتهاده باطل ومحرم ومردود ۰ 
إعليه لماذا؟ لأنه لا مساغ للاجتهاد في مورد ار ا وزو ا ن ره سح واا ای رر 
أقوله: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)» وهذا المجتهد يعكس المسألة حيث يقول: إن الذي يحلف هو المدعي» ؛ 
والذي يطالب بالبينة هو المدعى عليه» وهذا عكس ما حكم به الي بك هذا ما يتعلق بهذه القاعدة وهي قاعدة مهمة ش 
أفيجب غلينا أن ترم العصوض الشرعية» فإذا كانت المسألة قد بينها الشارع بشكل واضح كما هو الحال في وجوب الصلوات ؛ 
وني مقدار ركعاتهاء وأيضا في وجوب الحج ووجوب الصيام وما يتعلق بالمواريث» فهذه كلها أمور حددها الشارع بشكل صريح ْ 
وواضح» وبالعالي فإنها لا تقبل الاجتهادء ومن اجتهد فيها فإن اجتهاده مردود عليه؛ لأنه اجتهد في حكم ورد الحص في بيانه. ؛ 
: القاعدة الكلية الغالثة: الاجتهاد لا يُنقض بمثله. 5 
مع القاعدة: إذا حصل اجتهاد في مسألة من المسائل الاجتهادية» وأَمْضَِ الحكم الذي تضمنه هذا الاجتهاد أي عملي 

ثم حصل اجتهاد آخر مساوياً له في القوة ومخالفاً له في الحكم؛ فإن الحكم الحاصل بالاجتهاد الأول لا ينقض بالحكم ؛ : 
ئ ا بالاجتهاد الغاني؛ لأنه لو نقض الاجتهاد الأول بالاجتهاد الغاني لم تستقر الأحكام. ا 
؛ معنى هذه القاعدة: أن المجتهد أو العالم أو المفتي أو القاضي إذا عرضت له مسألة فاجتهد فيها وفق الأدلة الشرعية» وكانت ؛ 
ٍ حت السألة قابلة الإجتهاة ى خري كم مين رخ بهذا الك وهنا هذه النبألة لأ يد من الأناء إليها أن : 
١‏ القاقى سبك بوذا يكرك يعد كللنا لتيل مرة أخرى نهم لديا له رخرجم اها غاا جاجد 
1 الأول»فنقول: إن الاجتهاد الأول لا يُنقض بالاجتهاد الخافيء لماذا؟ قالوا: لأننا لو أجزنا ذلك لم قستقر الإحكام. :! 
؛ أصل القاعدة (دليل القاعدة): يستدل هذه القاعدة بالإجماع وهو إجماع الصحابة #ه » ووجه هذا الإجماع أن أبا بكر ؛ 
: الصديق 4ه حم في مسائل عديدة باجتهاده» وخالفه فيها عمرء فلما وَل عمر الخلافة لم ينقض اجتهاد ابي بڪر هه في ۰ 
: تلك المسائل» ووافقه على ذلك الصحابة #: فكان إجماعا منهم» هذا هو الدليل الذي تستدل به على صحة القاعدة وهو دليل : 
قوي فإن إجماع الصحابة قد انعقد على أن المجتهد الأول إذا اجتهد» ثم جاء بعده مجتهد آخر وخالفه فإن المجتهد الآخر لا ؛ 
ا عك اد ار ٍ! 
ٍ أمثلة القاعدة: 








` 
خعسميمم ميم مم ممم ممعم مهم ممم من مه N‏ 


3 المثال الأول: إذا صلى الإنسان إلى جهة بناء على أنها القبلة باجتهاده؛ يعني إنسان موجود في الصحراء؛ ْ 
١‏ ألو موعر يق مكان لمن قد شناهه ولا بيهن فيه لد كبن باد السلت كانه عي فلي أن هيد ناا اجتهد وغلب ؛ 
أعلى ظنه أن اتجاه القبلة هاهنا أو هاهناء فإنه يصلى بناء على ما غلب على ظنهء ثم بعد ذلك إذا اجتهد مرة أخرى في القبلة ؛ 
أوغلب على ظنه أن القبلة لها اتجاه آخر غير الاتجاه الذي غلب على ظنه في الاجتهاد الأول» فنقول له: إنك تصلى بناء على أ 
۰ اجتهادك الثافي» أما ما صليت بناء على اجتهادك الأول فهو صحيح» ولا يجوز لك أن تنقض اجتهادك الأول بالاجتهاد الغاني. ٍ! 
؛ ماذا؟ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. : 
أ المثال الغاني: ا ا جد القاض ق مسا لةاننا سك قرواء ت رضت ا مسا مقنائية واجحية فيا وكير اجعيادنفيهاء ! 
أفإنه لا يعود إلى المسألة الأولى لينقض اجتهاده لماذا؟ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد» ولأننا لو أجزنا مثل ذلك لما استقرت 1 
الأحكا» فإن الإفسان دائما ما يجتهد في المسائل وفي كثير من الأحيان يحصل بعض الأمور التي قد تؤدي إلى تغير الاجتهادء 1 
أكتغير بعض الأحوالء أو تجدد بعض الأدلة وما إلى ذلك» فلو أجزنا للقاضي أن ينقض اجتهاده الأول باجتهاده الغاني» لكانت ش 
الأحكام عرضة للتغير والتبدل» وأيضا لم يحصل استقرار للأحكام ومن المعلوم أن استقرار الأحكام ونفاذها أمر 
اللشارع. ب 








؛ العنبيه الأول: نصت هذه القاعدة على أن الاجتهاد لا ينقض بمثله» ومفهوم ذلك أن الاجتهاد ينقض بما هو أقوى منه وهذا ا 
هوا لصحي فإن الاجتهاد ينقض بما هو أقوى منهء والذي هو أقوى منه هو النص الشرعي والإجماع فإذا خالف الاجتهاد ؛ 
؛ واحداً منهما فإنه ينقض. نفترض أن المجتهد اجتهد في مسألة فيها نص شرعي ولكنه لم يكن على علم بهذا الحص الشرعي ؛ 
أخفي عليه هذا الحص الشرعيه ثم اجتهد في هذه المسألة وبعد فترة اطلع على النص الشرعيء فإن الاجتهاد في هذه الحالة أ 
| ينقض؛ لأن الاجتهاد في هذه الحالة نُقِضّ بما هو أقوى منه» ولم ينقض بما هو مثله» وكذلك الأمر إذا خالف المجتهد إجماعا ؛ 
أصحيحا ثم تبين له بعد ذلك فإن الاجتهاد الأول الذي خالف الإجماع الصحيح ينقض لاذا؟ لأن الاجتهاد إذا کنل وض 
| بمثله فإنه ينقض بما هو أقوى منه. 1 
| العنبيه العاني: نصت القاعدة على أن الاجتهاد لا ينقض بمثله» ومفهوم ذلك أن الاجتهاد ينقض بما هو أقوى منه نحن في ؛ 
.انهه الأول بيذ أن قرع الاتبدياء تنضيو بق النض الشرقي وذ الإجماع فقطء ولذلك يجب علينا أن نقيد مفهوم القاعدة ؛ 
: بهذين الأمرين فقطغ فتحن ذكرنا في العتبيه الأول أن مفهوء القاغدة أن الأجتهاد ينقض بما هو أقوق مده و يجب علينا أن : 
أ نحدد الشيء الأقوى بأنه الحص الشرعي والإجماع فقط. 1 
التنبيه القاني نقول: إن الاجتهاد ينقض بما هو أقوى منه هذا من حيث العمو. وراک د ن ن 
أ وأن نربطه بماذا؟ بالنص الشرعي وبالإجماع فقط. 1 
یا غا يتيع هذه التنبيهات وهو التنبيه الشالث: أن هذه القاعدة خاصة بالأحكام الماضية التي سبق العمل بهاء ولذلك نحن ؛ 
إ قلنا في معنى القاعدة: "وأمضى العمل به" وأما الأحكام المستقبلية فإن الاجتهاد الأول ينقض بالاجتهاد الثاني فيها ويجب ؛ 
N a E‏ الأول إلى اجتهاده الشافي» وهذا هو معنى ما قاله عمر #ه في مسألة المُشَرّكة: اش عل ما : 
قضينا وهنا على ما نقضي" ومسألة المُقَرّكة هي من المسائل التي حصل فيها مثل هذا الكلام؛ قإن عمر بن الخطاب كه أ 
علا ی ا ا رک ا و ا ا و ا وک ی ر و و 








` 
"حلسم ممم مهمهي مهم ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه مم هم مهم م هم مه م مهم مهم م مم مه م مهم مه مم ام مه مم هم مهم م ام مه مم هم مه م م ام مه م م هم مه مه هم مه مه هم مه مم هم مه مم ام همهم م امهم مم ام ا هه م ام ا م م مم * 


۰ أشقاء» فلما حكم عمر كه في هذه القسمة أو في هذه المسألة من مسائل المواريث فقال: للزوج النصف؛ نظرا لعدم 0 
| الفرع الوارث» وللأم السدس؛ نظرا لوجود الجمع من الإخوة» والإخوة لأم لم الغلث؛ لأنهم أكثر من واحد فلما حڪم عمر ؛ 
له بهذه القسمة قال: الإخوة الأأشقاء يمكون لهم الباقي عملا بقول الحبي 46: (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى ؛ 
1 رجل ذكر) فعمر 4 أعطى أصحاب الفروض فروضهم وما بقي قال: هو للإخوة الأشقاء. ونحن إذا نظرنا إلى هذه المسألة» :! 
أ وجمعنا فروض المسألة فالزوج له النصف» والأم لها السدس» والإإخوة لأم لهم الهلث» فهنا التركة قد استغرقت وانتهى المال» ا 
ا الإخوة الأشقاء ليس لهم شيء أبداء هذه المسألة عرضت عل عمر ه في أول الأمر فحكم فيها بمثل هذا ا 
1 حيث أعطى الإخوة لأم الفلث» والإخوة الأشقاء لم يأخذوا شيئا بعد فترة من الزمن عرضت هذه المسألة على عمر ‏ في ٍ 
أقضية وفاة أخرى مثل القضية الأولى: وإنما قضية أخرى لكنها مشابهة فلما حمكم فيها بناء على هذا الاجتهاد وأعطى أ 
| أصحاب الفروض فروضهم وقال للإخوة الأشقاء: أنتم ليس لكم شيء؛ نظرا لقول النبي # : (الحقوا الفرائض بأهلها فما ؛ 
| بقي فهو لأولى رجل ذكر) لم يبق لحكم شيء فقالوا: يا أمير المؤمنين نحن والإخوة لأم اشتركنا في الأم ونحن زدنا عليهم في 
وجوة الأبء فهب أن أبانا حجر في اليم أو حمارا أو ما إلى ذلك» يعني يقولون: هذا الأب الذي أثر علينا افترض أنه 
og‏ لأم اشتركنا في الأم فلماذا هم يأخذون ونحن لا نأخذ؟ ونحن أشد قزاية للنيه مني تعر هه ذا : 
ٍِ قيل له هذا الكلام تغير اجتهاده في هذه المسألة» ولذلك حكم بالتشريك فشرك بين الإخوة لأم؛ والإخوة الأشقاء في الغلث 1 
1 هنا نجد أن عمر ذه تغير اجتهاده في هذه المسألةء طيب لا تغير اجتهاده في هذه المسألة جاء إليه أصحاب المسألة الأولى؛ ش 
1 فقالوانيا أمير المؤمنين حرمتنا وأعطيت غيرناء فكأنهم يريدون أن يرجع عمر كه إلى اجتهاده الأول حتى يغيره من أجل أن 
ستفيدوا ويشتركوا مع إخوانهم من أمهم» فقال عمر 4 مقولعه المشهورة : "ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي" : 
إ إذاً التنبيهات في هذه القاعدة يمكن أن نركز عليها من خلال نقطتين: 

| النقطة الأولى: أن الاجتهاد لا ينقض بمثله ولكنه ينقض بما هو أقوى منه. ٍ 
ا ا أن القصد بمك الما هرق السك الاضة الى غل بها ررغ منهاة أما الحكاء اللستفيل»ة ذانه ج 
eS ES SNE‏ 
ٍ القاعدة الرابعة : ما حرم اح حرم رمَ إعطاؤه . 

معن القاعدة: أن الشيء الذي يحرم على الإنسان أن يأخذه من غيره فإنه يحرم عليه أن عط غير سراد ا ا [ 
١ ٍ‏ سبيل الاهتداء أم على سبيل المقابلة. ْ 
معنى هذه القاعدة: أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم علينا أن تأخذ شيئاً فإن معنى هذا أنه أيضاً بحرم علينا أن نعطي هذا أ 


ا 
رف غد ها الد وكير ف الات القادة: 


سس | 


أخذنا في آخر الحلقة الماضية القاعدة الرابعة: ما حَرُمَ أخذه حَرُمَ إعطاؤه» وبينا أن معنى هذه القاعدة أن الشيء الذي جرم | 
| على الافسان أن يأخذه من غيره فإنه يحرم عليه أن يعطيه غيره» وقلنا: إنه يستوي في ذلك أن يكون هذا حصل على سبيل ! 
الابتداء أوهل سیل ااا ٍ 
ننتقل إلى أصل القاعدة وهو دليلها: يستدل هذه القاعدة بعدد من الأدلةء نكتفي منها بثلاثة أدلة: 


` 
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سے و 


| الدليل الأول: قول الله سبحانه:[وَتَحَاوَنُوا عَلَ الْرٌ وَالتَفوَى وَلاتَعَاوَنُوا عل الإثم وَالْعُدوَانِ). 
؛ ووجه الدلالة: أن إعطاء الشيء المحرم يعتبر إعانة للخ على أخذ ما حرمه الله» فهو من التعاون عل الإث» وقد نصت الآية ؛ 
| الكريمة على النعي عن التعاون على الإثم؛ والنهي يدل على التحريم فيكون إعطاء ما حرم الله لغيرنا هوحرم علينا. 2 | 
| الدليل الثاني: ما رواه أحمد وغيره أن رسول الله 4#: ( لعن في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة ؛ 
إ إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لا والمشتراة له). ْ 
| الدليل الغالث: قوله : ( لعن الله آكل الربا وموكله) رواه مسلم. ٍ 
ووعه الدلالة عن هذين الحديفين: أعى حديث الذي لعن فيه رسول صل الله عليه وغل آله وسل الخمرة ولعن عغرة فيهاة أ 
alye N E EEE EAE ANE a a‏ 
:هذا رع رر ا لی 0 ا ا س ااا ی ا االو 
؛ يعطي الرباه وكذلك الأمر في الخمر. ۰ 
؛ أمثلة القاعدة: : 
۰ لكاالمثال الأول: الربا يحرم أخذه فكذلك يحرم إعطا» وبالمناسبة بعض الناس هداهم اللّه إذا أنكرت عليهم اه 
1. يأخذون قروضاً ربوية» حيث يأخذون مثلا مائة ألف ريال على أن يعيدوها مائة وعشرين ألفاء فإذا أننكرت عليهم قالوا: : 
| إن الله سبحانه حرم أكل الربا ونحن لم تأكل الرياء فنقول إن النبي 26 يقول: ( لعن اللّه آكل الربا وموكله) فأنت الآن لم : 
| تأكل الربا ولكنك ساهمت في إيجاده لغيرك» وأيضا هذه القاعدة تدل على أن ما حرم الله أخذه حرم الله إعطاءه والريا لا : 
1 حرم الله عليك أخذه فإنه أيضا حرم عليك إغطاءه ثم أيضًا أنك لولم تعط الربا ولم يعطه غيرك ولا العالث ولا الرايع ل ؛ 
| استطاع هذا المرابي أن يجد من يتعامل معه بهذا الأخذ المنكر. : 
اا لمال الغاني: المال الذي يُدفع في الرشوة فإنه يحرم أخذه وكذلك يحرم إعطاؤ.. 

ف افك أضصاب الات ج عله اغد الال عل ما يقومون يه مم العزقتة فكذلك كرمعل شي 

1 إعطاؤهم المال على ذلك. 
يعني من يقوم بالغناء والعزف على آلات اللهوء هذا يحرم عليه أن يأخذ مالا مقابل عمله المنكن وإذا كان الأمر كذلك» ؛ 
فإنه يحرم على غيره أن يعطيه امال على هذا العمل. وهكذا في كل أمر محرم؛ كل أمر محرم 1! 
؛ لا يجوز للإنسان أن يأخذ عليه مقابلا مالياء فإنه لا يجوز لغيره أن يعطيه المال على هذا الأمر المحرمء بعض أهل العلم يرى : 
1 أن هذه القاعدة يستثنى منها بعض الأشياء وحددوا ذلك في مسألة الرقية عق قالواه ان الان إا كان له حدق عدن خيره 1 





| ولم يستطع أن يخلص حقه إلا بدفع شيء من الرشوة فإنه يجوز له. وهذه الرشوة وإن كان يحرم على الإفسان أخذها فإنه يوز | 
إعطاؤها عند الضرورة هكذا قالواء ولكن الذي يظهر لي أن هذا الاستثناء غير صحيح؛ لأنه لا علاقة له بالقاعدة فإن : 
ٍ الرشوة يحرم أخذها ويحرم إعطاؤها دوماء ولكن إذا وقع الإذسان في حالة ضرورة فإننا ننتقل إلى مسألة أخرى وهي أن 1 
الضرورات تبيح المحظورات» وهذه القاعدة ليست مرتبطة بما يحرم أخذه أو يحرم إعطاؤ» بل هي مرتبطة بكل التكاليف ؛ 
| الشرعية» فإن الإنسان إذا اضطر إلى أمر حرم فإنه يجوز له والله سبحانه يقول في بعض المسائل الداخلة تحت الضرورة: (إلا ؛ 
لق كر 3ن ططق ا الخعدى صو أن يلفظ يها الإشنان بلسالة عقد الضرور» إذا الذي أراه أن الامسطفاء : 


من هذه القاعدة غير صحيح؛ وأن المرد في مثل هذه المسائل إلى باب الضرورة وليس إلى باب الاستثناء من القاعدة. على أنه ؛ 


` 
خلس ممم ميم ممم مهم ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم همهم مه م مهم مهم مهم مه مم هم مهم م مم مه مم هم مهم م هم مه م م هم م همهم هم مه م م هم مهم م ام هه م م هم مه مم هم مه مم هم مه مهم ام مه مم هم هم م اما م مم امه هم م ام ا م م مم * 


ٍ جب علي أن نتشدد في مسألة الرشوة وأن لا نفتح الباب للناس في أخذها أو إعطائهاء ولذلك الذي أميل إليه والذي راه ا 
ري لق كرو عا اران مطلقا سواء منع الإنسان من حقه أم لم يمنع؛ لأن هذا الباب إذا فتح فإنه لا ؛ 
١‏ القاهدة اللي اطنامبية إذا قدر الأ يضار ال ادل ِ. 
1 معنى القاعدة: المقصود بالأصل هنا هو ما يحب عل الإنسان فعله عند القدرة عليه كالطهارة بالماء» الآن الطهارة بالماء هي 1 
١‏ الأعر» انواس ار حي :قله دان ٍ 


3 ا 00 


۰ | المعنى الإجمالي للقاعدة: أن الواجب في حق الإذسان أداء الأصل ابتداء»ء ولكن إذا تعذر الأصل لأي سبب من الأسباب» : 


م 


ٍ فإن اللإفسان ينتقل للبدل» سواء أكان البدل حا أم حكميا. : 





أصل القاعدة. يستدل لهذه القاعدة بعدد من الأدلة الواردة في الكتاب والسنة الدالة على مشروعية الانتقال إلى الابدال عند ؛ 
: تعنان الأصول» فلدينا يدل ولدينا ميال ولدينا أضل ولدينا يدله إذا إذا لاد الأصل يقايله :لبد لة:فالأضل هو اللبدل ۰ 
؛ والبدل هو البدل الذي يفعل عند عدم القدرة على الأصلء ۰ 
1 فمن القرآن قول الله سبحانه: (ِقَلَمْ نََدُوا مَاء فَتَيَمَمُوا صَعِيداً طَّباً)الآن الله سبحانه أوجب الطهارة بالماء أولاء ثم قال: ا 
1 (فَلَمْ تَدُوا مَاء) يعني إذا تعذر وجود الماء فإن الإفسان ينتقل إلى ما جعله الشارع بديلا عن الطهارة بالماء وهو العيمم ؛ 
الله سبحانه:[وَعَلَ الَِينَ يُطِيقُونَهُ فِذيَةٌ َعَامُ مِسْكِينِ) وهذا فيما يتعلق بالصيام فإن الإنسان يجب عليه أن يصوم ¦ 
كر إذا تعذر عليه الصيام لمرض أو لكبر وما إلى ذلك» فإنه ينتقل إلى البدل وهو الإطعام. اداس كن : 
ا َمَنَعَ بِالْعُمْرَة و إل الج قَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدي فَمَن لَّْ يجَد قَصِيَامُ ثَلانَةِ أيّمِ في الحَجٌ وَسَبْعَةِ ذا رَجَعْتُمْ ِلْكَ عَكَرَهَ ية ا 
إ وهذا ما يتعلق بدم الد : » فإن الإفسان إذا حج وكان متمتعا فإنه يحب عليه أن يذبح هدياء إذا لم يستطع لم يجد مثلا هذا ؛ 
الهديء أو وجده ولم يجد مبلغه وما إلى ذلك فإنه ينتقل إلى ما جعله الشارع بديلا عن الهدي وهو الصوم. ٍ 
| ومن السنة: أن رجلا جاء إلى النبي يلك فقال: يا رسول الله هلكت » فقال رسول الله 4 (ما لك؟) قال: فع 
| وأنا صائم فقال له النبي #: (هل تجد رقبة؟) قال: لاء قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لاء قال: (فهل ؛ 
إ تجد إطعام ستين مسكينا ؟) قال: لا ... الحديث رواه البخاري. : 
۰ والشاهد من هذا الحديث أن النبي بدأ بالأصل وهو عتق رقبة» فإن الإفسان إذا وقع على امرأته وهو صائم؛ فإنه يحب ۰ 
عليه أن يكفر عن ذلك إضافة إلى قضاء ذلك اليوم» هذه الكفارة هي عتق رقبة» فإن لم جد فصوم شهرين متتابعين» فإن ؛ 
لم يجد فإطعام ستين مسكيناء إذاً هذا الدليل يدل على أنه يشرع للإفسان إذا تعذر عليه الأصل أن ينتقل إلى ما جعله أ 
الشارع بديلاء فالبي 4# قال له: (هل تجد رقبة ؟) قال : لا فلما تعذر عليه وجود الرقبة انتقل معه الي #5 إلى البدل وهو ؛ 
ٍ صوم شهرين متتابعين» ولا تعذر ذلك أيضا انتقل إلى البديل وهو إطعام ستين مسكينا. ۰ 
: أمثلة القاعدة: ٍ 
1 لا المثال الأول: الأصل في الطهارة هو الماءء ولكن إذا تعذر الماء لعدم ار جع اا ا ك 
: جعله الشارع بديلا وهو التيمم. ۰ 
ا أن الإذسان حلّت عليه الصلاة ولم يحد ماء ليتوضأء فنقول له: انتقل إلى البدل وهو التيمم؛ لماذا؟ لأن الأصل 14 
تعر اقل الأفماق إلى البدل أن وعد الماء ولكنه لم يستطع استعماله لوجود يرد غذيده أو لأن هذا الأننان مريض 


` 
"حلسم ممم مد نيهم مهم ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه مم هم مه مم هم مه م مهم مهم م هم مه مم هم مهم هم هم مه م م هم مه مم هم مه م م مهم مهم م تم مه مم هم مه مه ام مه مم همه هم م ام هم مم ام هه م ام ا م ممم * 


وعم ممه ممم ممم مه مم مم مهم مهم مم مم مهم مم مم مهم مهم مم مم مه مم مم مه هه م ممه هه هم مم مه هه هم هم مه ماه هه مه مه هه م م مه مه هه هم ماه هاه هم هم مه ماه هه م اه ماه هه هه م م مه هه مم مه هه هم م مه مه مه مم مه همه مه هه هاه هه هه هه هام م اه مم بط ممم م مه مه مه مقن 
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؛ استعمال الماء» أو لأن به جروح كثيرة وإذا مر الماء على جروحه أصابه الحرج والمشقة والضيق» فنقول له: يجوزلك أن تتيمم | 
الحاذا» لآن الأصل إذا تعر فإنه يضار إل البذل: 5 


ا المثال الغاني: الأصل في كفارة المجامع في نهار رمضان هو عتق رقبةء ولكن إذا تعذر ذلك لعدم أولعجز أوما إل ذلك . 
فإنه ينتقل إلى البدل وهو الصيام» كما ذكرنا ذلك قبل قليل. ٍ 
أ المثال الثالث: الأصل في حق الانسان المكلف المستطيع هو الصيام» ولكن إذا تعذر الصيا رضن أو لكبر أو ما ال ذلك: ‏ 
أفإنه ينتقل إلى البدل وهو الإطعام» وهنا لا بد من العنبيه على أن الإنسان لا ينتقل إلى البدل والإطعام إلا إذا تعذر عليه ؛ 
الصوم وغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يصوم مستقبلاء ولكن إذا كان الإنسان مصابا بمرض أو كان في سفر وما إلى ذلك» :! 
إفإنه يشرع له أن يفطرء وإذا أفطر فإنه يجب عليه أن يقضي يوما مكانه ولڪن ٳذا کان هذا الإنسان لا يستطيع أن يصوم ؛ 
أحالا ولا مستقبلا فإنه ينتقل إلى البدل وهو الإطعام. ٍ 
ا المثال الرابع: الأصل في حق المتمتع هو ذبح الهدي» ولكن إذا تعذر الحدي فإن الإذسان ينتقل إلى البدل وهو الصو كما أ 
أقال تعالى:[َمَن لَّمْ يد قَصِيَامُ َلانَةِأيّعِ في الح وَسَبْعَةٍ ذا َجَعْثُمْ تلْكَ عَفَرَةٌ هِلةٌ). : 
:كنا المثال الخامس: الأصل في حق المرأة المطلقة غير الحامل أن تعتد بالحيّضء ولكن إذا تعذر ذلك لكون المرأة صغيرة أو ؛ 
أكبيرة آيسة من الحيضء فإنها تنتقل إلى البدل وهو الأشهرء فتعتد بالأشهر. ٍ 
۰ الآن المرأة إذا للقت فإن كانت حاملة فإن عدتها تكون بوضع الحملء» فإن كانت حائلا فإن عدتها تحون بِالجيّضء كما ش 
قال تمال:( 98 دروو ولكن 1١1‏ كانت المرأة لا تخيض لصف ر أ لكبرة فالصغيرة التي لم تبلغ فإنها لا تحيض» وكذلك ! 
؛ الكبيرة التي جاوزت سن الولادة والاانجاب» فإنها أيضا قد انقطع عنها الحيض وهي الآيسة» فإنها تنتقل إلى ما جعله الشارع ! 
بدلا وهو الأشهرء قال تعالى (قيكية الال اشير : 
القاعدة السادسة: التصرف عل الرعية منوط بالمصلحة. : 
| معنى القاعدة: أن شن ول فن أمور الرعية شيا سراء أكان هو الوالي الأعطد كاكلك أو الخليقة أو السلطان أ ركان عن رنه 
| كالمدير أو الوزير أو المسثولء فإن تصرفاته الخاصة بالرعية يجب أن تكون محققة لمصالحهم؛ »كما أنها لا تنكون لازمة لحم 
| ولا نافذة عليهم, إلا إذا كانت محققة لمصالحهم. 1 
| هذه القاعدة من قواعد السياسة الشرعية التي يحب على من ولي من أمور الأمة شيئا أن يلتزم بهاء وأن يجعلها أمام عينيه أ 
أدائما في كل تصرف» فإن الوالي يجب عليه إذا أراد أن يتصرف بأي أمر من الأمور أن ينظر هل في هذا ا 
ار لی ف مص اة دان کن د مسلحة للرعية انم ر ع اهرك کان لين فد ما العو ب 
عليه أن يحجم وأن لا يقدم على هذا الفعل. 1 
؛ إذاً معنى القاعدة: أن من ولي من أمور الرعية شيئًا فإنه يحب أن يجعل تصرفاته عليهم؛ فيما يحقق مصالحهم سواء أكان هذا ؛ 
إ هو الوالي الأعظم أو كان من دونه من الأمراء» أو الوزراء أو الوكلاء وما إلى ذلك. ۰ 
؛ أصل القاعدة: دل على اعتبار هذه القاعدة عدد من الأدلة الشرعية من أصلحها وأوضحها دلالة على المقصود قول الي ل : : 
ْ (ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم اللّه عليه الجنة) الحديث رواه البخاري ومسلم؛ ٍ 
1 والحديث صريح وواضح في الدلالة على القاعدة» حيث بين الرسول ل أن غش الولاة للرعية سبب للحرمان من الجنة» وهذا ؛ 
؛ يفيد أن الحصح للرعية والبحث عن مصالحهم سبب لدخول الجنة» نما يدل على أن النصح للرعية والبحث عن مصالحهم هو ! 


` 
"حلسم ممم ممم مهي مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه مم هم مهم مهم مه م مهم مهم م هم مه مم هم مه م م هم مه مم هم مه م م هم مه مم هم مهم مهم هم هه مم هم مه م هم ام مه مم تم مه م م ام هه مه هم همهم امه م مم ام هه م اه ا م م مم ة 








وعم ممه ممم ممم مه ممم ممم مه مم مهمه مم مم مهم مم مم مم مهم مم مم مه همه م ممه مه هم مم مه هه هم هم مه هه هه مه مه هه م م مم مه هه م م ماه هه هه ماه ماه هه هه ماه هاه مه م م ماه هه مم مه مه م هم مه مه هه مهم مه هه مه هه ماه هه هه هه هاه م م من بخطا بم مم مه مه مه مقن 
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الواجب في حق الولاة. ۰ 
1 نما ينبغي التنبيه عليه أن هذه القاعدة ليست خاصة بالولايات العامة أو الولايات المشهورة كولاية الملك أو ولاية الوزارة أ 
| أوولاية القيادة أو ولاية الإدارة وما إلى ذلكة بل هي عامة كس قسن ونيم امو الالانقها مواء أكان صغرا ام 
كبيراء حتى الأب في بيته» حتى الأم في بيتهاه حتى ولي اليتيم» وحتى ولي السفيه» والمحجور عليه وما إلى ذلك» فيجب عليه ؛ 
أن يطبق هذه القاعدة» وأن يجعل تصرفاته على من ولي عليهم محققة لمصالحهم وأن ينسى مصالحه الشخصية؛ لأن بعض ! 
الناس هداهم الله إذا كان له من أمر الولاية شيئاً قدم مصالحه الشخصية على مصالح من تحت ولايته» وهذا نوع من أنواع أ 
إ الغش» فيجب على الإفسان أن يجعل تصرفاته الخاصة بالرعيةء وبمن تحت ولايته حققة لمصالحهم وهذا سبب من أسباب : 
أ دخول الجنة كما بيناه قبل قليل. ئ 
ا المثال الأول: يب غل الوالى أن سارى بين الاس ف العطاء عند تساوئ الخاجاث؛ لأن ذلك عمصلحة ولا جرد أن : 
أيفاضل بينهم عند قساوي حاجاتهم؛ لأنه لا مصلحة في ذلك» الآن الوالي إذا أراد اوی لان ی ن 
أعلى قدر حاجاتهم؛ لأن ذلك فيه مصلحة لهم؛ أما إن فاضل بينهم مع أنهم على قدر واحد من الحاجات» فهذا الأمر لا يجوز أ 
إلأن التصرف يجب أن يكون محققا للمصالح وهذا الأمرلا مصلحة فيه. : 
:كنا المثال الغاني: إذا كان هناك امرأة ليس لا ولي» فإن الواللى يكون هو الولى هاء ولذلك قالوا: " السلطان ولي من لا ولي له “ ؛ 
ناذا أراد الوآلى أن يووتهها قإنه يب خليه أن بروج امن ك ن دلت مما فا را موز له أن يرويجها هن خدر كفاو : 
ا واا ن بن ال خا ال ورن ا ر ن ا و 
رت ات ند ا ع اة ته ا ي ا الآباء هد اه ع و نوی 
ت چ اهن م غر ك 12060 اا رج مرو ااال ا ن الا ا ار من عا بض ار 
التي فيها شيء من الوجاهة» أو بعض المصالح الخاصة به هوه ليست المصلحة الخاصة بالبنت التي ستتزوج» وهذا نوع 7 
إالغش ولا يجوز له أن يفعل ذلك» بل يجب على الولي للمرأة سواء أكان هو الأب أو الأخ أو حتى لوكان القاضي أو الوالي يجب ؛ 
إعليه أن يجعل مصلحة المرأة هي الأساس في قرار تزويجها. ۰ 
كا المثال الغالث: يجب عل الوالي أن يعين لامامة الصلاة إماما عدلا؛ لأن في ذلك مصلحة للناس ولا جوز له أن يعين إماما : 


أفاسقا؛ لأنه لا مصلحة لهم جراء ذلك. 


توقفنا في آخر الحلقة السابقة عند الأمثلة على قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة وبقي فيها مثالاً واحداً رو 
وغل الرال آن يعن لخنامة الضلاة إغاماً خدلا؛ لأنيذاك مصلحة: ِ 
0 وو له أن يعين ماما فاسقاء لأن الضلاة خلف القاشق مكروهة ولا مصلحة للناس فى الضلاة اللكروهة. الوالي و 
: الفعدينين الأضة الذين يقومون بإمامة الناس في صلاتهم» وحينئٍ يجب عليه أن يختار الأئمة العدول؛ لأن في ذلك مصلحة ا 
؛ للناس» ولا يجوز له أن يختار إماماً فاسقاً مع وجود الإمام العدل؛ لأن الصلاة خلف الفاسق مكروهة» ولا مصلحة للناس أن ا 
؛ يصلوا صلاةً مكروهة واللّه أعلم. :. 
[ القاعدة الكلية السابعة ج بالضمان. 


سام موي سوبي ينه يم ی ی سمه يم سام اموي مستبي بسي يم ياي سوب بسو يم ساي ساي سام سم ساب سوب سوم مسي مسوم مسبم سي سي سوم سوم سوه سو سوم سلاه سوب سوم سوم سوه سو سوم سوه سوه سوم سوم سوه سوب سوم سيم سو سواه سوا سوه سو سوم سايم سو سوسوي سه مو سام سم سم سام و سا مو سم سام سابوس يوسا بون 





3 
"حلسم ممم مد م ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه مم هم مهم هم تم مه م مهم م هم م هم مه مم هم م هم هم هم مه مم هم مه م م تم هه مم هم مه مم ام مه م م ام م هم مه هم همه م م هم همهم م ام هه مم اه ا مم م اه ا م ممم ة 


وعم ممم ممم ممم مه ممم ممم مهم مم مم مه مم مم مهم مم مم مم مه مم مم مهمه هه ممه هه هه مم م ههه هم هم مه هاه هه مه مه هه مم مم مه هه م م مه هه هه ماه ماه هه م اه ماه هاه هاه م اه ماه هه مم مه مه هم م مم مه هم مهم مه همه مه هه هاه هه هه هه ام م م مم با تممه مه مه مه مقن 
و 9 


کی و قلت و ان اك ورا جك ولع ان حب ےک ليوا تش قرح دن ا شي كي شيك نع كبحت تر ع نل الي مس ب ميك ومسي سح کے یھ و ی و ی نے ے تس ركه تمك سل وک ی کے کے بے ی کے ی کے سيت نج ہے وج وچ وچ وچ و چ مك سي کے کے عاج بعكو ع كو ع ب ع ب ع ا ع 


؛ ومعنى ضمانه للشيء المشترى: أنه لو تلف ذلك الشيء لكان تلفه على حساب المُشْتَرِي. ٍ! 
| للتُمْتريء لماذا يكون للمُشْتَرِي؟ قالوا: مقابل ضمانه للشيء المُشْتْرَى» يعني هذا الشيء المُشْتَرَى هو في ضمان المُشكري» : 
فلما كان في الضمان المُشاري فإن منفعته وغلته ونتاجه يكون له وكذلك أيضا مقابل نفقة الُشتري عليه فإن هذا ؛ 
۰ الشيء المشترى المشتري هو الذي ينفق عليهء فإذا كان هو الذي يضمنه وهو الذي ينفق عليه فإنه إذا نتج منه شيء وخرح ۰ 
؛ منه غلة أو منفعة أو نتاج فإنه يكون للمشتري مقابل أن الضمان عليه والنفقة عليه. 
| وهذه القاعدة لما قاعدة أخرى ترادفها وتوافقها في المعنى وهي قاعدة العم 
1 العُنم: هوالشيء الذي يجنيه الإنسان. 

1 والغُرم: هوالشيء الذي يلتزم به الإنسان من باب النفقة أوالضمان. ٍِ 
1 فإذا كان الإذسان هو الذي ينفق على شيء ما؛ وهو الذي يضمنه إذا تلفه فإن هذا الشيء إذا أنتج شيئا من غلةٍ أم منفعة أو ؛ 
ما إلى ذلك فإنها تڪون لمن عليه نفقته ومن عليه ضمانه. ۰ 
أصل القاعدة: دل على هذا القاعدة حديث نبوي وهو قوله 4: (الخراج بالضمان) أخرجه الترمذي والنساثي وابن چ 
؛ وغيرهم. ۰ 
وتلااعظون أن نض هذا اديت هر نص القاعدة وهذا آمر فيه ميزة للقاعدة وذكرقا أن القواعد تخعلن من حيت المصدن : 
فمنها قواعد دل عليها الكتاب» ومنها قواعد دلت عليها السنةء ومنها قواعد دل عليها الإجماع كما ذكرنا قبل قليل في ا 
| قاعدة الاجتهاد لا يَنْقَضُ بمثله» قلنا: إن هذه القاعدة دل عليها إجماع الصحابة رضي اللّه عنهم. . 





الشاهد من هذا : أن الناعدة ]5 انك سا لدت كري ا رفصا مآ قان هتا الأمر عر ميدة القاهدة: ا 
أ يحصل الخلاف في الاحتتجاج بالقاعدة؛ لأن العلماء قد اختلفوا في مشروعية الاحتجاج بالقواعد الفقهية على الأحكام. : 
؛ هنا تحن لا نحتج بالقاعدة وإنما نحتج بالحديث الحبوي الذي قال فيه #: ( الخراج بالضمان). : 
هذا اديت سورض أن .رجلا اشترق قيدا وا سمه ها هاه الله أن مك يئ أ يومين أو كلاقة أو شهر أرما إلى : 
ف ود ب عا تين إل النائم ورة العيند ليه ا ما ن ها اليد م عي دن را الق ل 
يرضٌ بهذا العيب» فلما رد العبد على البائع» جاء البائع وقال: أعطني مقابل خدمة هذا العبد لك في هذه الأيام» فجاء إلى ؛ 
ا إلى العبد وأنا أعدت إليه المالء فقال له البي بل : (الخراج بالضمان). : 
1 ما عق هذا اديك #معق هذا الحديت أن الخراج وهو المنفعة والغلة والفائدة الى لها المقثري من العبذ فمكون : 
له لماذا؟ مقابل أن الضمان عليه فلوأن هذا العبد مات في هذه الفترة فمن الذي يضمنه؟ هل هو المشتري أم البائع؟ طبعا أ 
؛ المشتري هو الذي سيضمن العبد» فبما أن الضمان عليه فإن المنفعة تكون له. : 
؛ أمثلة القاعدة: ب 
المخال الأول او اكتزق ان سيار لق احا عد ااه ار اعرا عد أ ركسب فلك مات وها ديا 
۰ وأراد ردها للبائع» فإن ما حصل للمشتري من المنافع أو من المال فإنه يتكون له ولا يحق للبائع المطالبة بعوض على هذا ا 


` 
"حعسم ممم مم نيمي مهم ممم مهم مهمه مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم م هم مه مم هم مهم م تم مه م مهم مهم م هم مه مم هم مهم م هم مه مم هم م هم م هم مه م م هم مه مم هم همه مم هم مه م هم ام مه م م همه هم م امه م مم اه هم م ام ا م م مم * 


ٍ الأمن لأنه بعراج نكرن ال د هاه که‎ ٠ 
| إفسان اشترى سيارة واستعملها شهرء ثم بعد ذلك وجد بها عيبا فهذا المشتري لم يرض بالعيب» » وذهب للبائع؛ ؛ وقالة هذه‎ 
| السيارة ظهرت معيبة فخذها وأعطني مالي» هنا المشتري استفاد من السيارة مدة شهر كامل فليس للبائع أن يطالب بعوض‎ 
؛ عن هذه الغائدة لماذا؟ لأن الخراج بالضمان فإن هذه السيارة ش‎ 
أ لواحترقت أوسرقت أو تلفت في هذه الفترة الي عد اعرف تاق لدان و هذه الأول ممخون عل قز ذلدا.‎ 
ٍ ؛ كان الضمان عليه كان الخراج له.‎ 
| امثال الثاني: لو اشترى إذسان دارً وانتفع بها لعدة أيام» ثم وجد بها عيبا وأراد ردها للبائع» فإن ما حصل للمشتري من‎ 8 
المنافع لا يحق للبائع أن يطالب بعوض عنه؛ لأنه خراج» فيكون للمشتري مقابل ضمانه للدار. ش‎ | 
إذسان اشترى داراً بمبلغ عشرة آلاف ريال» وسكن فيها مدة شهرء ثم بعد ذلك وجد في الدار عيباء أي عيباً من العيوب أ‎ | 
: المؤثرة في البيع رجع المشتري للبائع وقال: الدار التي اشتريتها منك ظهر فيها عيب وأنا لا أقبل بهذا العيب فخذ مالك‎ 
وأعطني مالي فإنه لا يحق للبائع أن يقول للمشتري: أنت استفدت من داري فترة من الزمن وسكنت فيها برهة من الوقت أ‎ 
أ فلا يجوزله ذلك؛ لأن الخراج بالضمان» السكن لمدة شهر هذا خراج بالضمان» والضمان هذه الدار لو احترقت أوسقطت أو‎ 
, إ ما إلى ذلك في الوقت التي كانت تحت يدي المشتري فإن ضمانها يون على المشتري» فإذا كان الضمان على المشتري فإن‎ 


| الخراج يڪون له؛ لأن القاعدة تحكم أن الخراج بالضمان واللّه أعلم. 
E e‏ دی وی ین 





ل القاعدة: فهو أن تصرف الإنسان فى ملك غيره إذا كان بإذن صريح من المالك أو كان بإذن عن طريق الدلالة أو ؛ 
ادن من الشار » فإنه يحون ا ا ٍ 


إذً هذه القاعدة ها منطوق وها مفهوم. أما منطوقها: فإنه لا يصح للإذسان أن يتصرف في ملك غيره قولياً أوفعلياً بغير إذن : 
منه أو إذن من الشارع. : 
أما مفهومها: أن تصرف الإنسان في ملك غيره إذا كان بإذن صريح من المالك» أو كان بإذنٍ من طريق العرف والعاذة : 





: | والدلالةه أو كان بإذن من الشارع فإنه تصرف صحيح ومباح. 

: هذه القاعدة لها لفظان: 

| اللفظ الأول لا يجوز لأحدٍ أن يتصرف في ملك الغي ربلا إذن. 

| اللفظ الثاني: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه. 

فاللفظ الأول أعم؛ لأن ( إذن ) مطلقة سواء كان الإذن من المالك أو من الشارع. ۰ 
أما اللفظ الغاني: قيل فيها ( بلا إذنه ) وهنا مرجع الضمير هو المالك» ولحكن التعبير الأول أصح لماذا؟ لأن الإذن قد يكون ! 
مالالا رتديكرن بن القارع: ئ 
أ في بعض الأحيان يجوز للإذسان أن يتصرف في ملك غيره ولولم يأذن؛ إذا كان الشارع قد أذن بهذا العصرف كما سيأقي معنا ؛ 
في الأمثلة بعد قليل إن شاء الله. : 


` 
حعسم ممم ممم ممم مهم ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم م هم مه مم هم مهم م هم مه م مهم مه م مهم مه مم هم مهم م هم مه مم هم مه م هم هم هه مم هم مهم م هم مه مم هم مه مم ام مه مم همه هم م ام ا م مم ام ا هم م اه ا م م مم * 


ممعم ممم ممم ممم مه مم مم مهم همه مم مم مه مم مم مه مم مم مم مه مم مم مه هه مم مه هه همهم مم مه هه هم هم مه هاه هه مه مه هه هه م م همه هه مم ماه هه هه مم هاه هه م اه ماه هه هه هه ماه هه مم مه مه مم مم مه مه مم مه همه مه هه هاه هه هه اه م هاه م م من خط بم مه مه نه مه مقن 
+9 9 


؛ أما على التعبير العائي: : فإن القاعدة تقول: الاجور لكمد أن يسرف في ملك العير بلا إذته يع القاعدة فياك العصرف في : 
ا أذن الشارع هل يدخل في القاعدة أو لا يدخل؟ بناء على هذا رامق 
| القاعدة» وإن كان الصحيح أنه يجوز للإفسان أن يتصرف في ملك غير إذا كان الشارع قد أذن في مثل هذا العصرفه ولذلك ؛ 
| التعبيرا لصحيح للقاعدة أن يقال فيهاء (لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن) حتى يشمل إذن المالك وإذن ‏ 
الشارع. ۰ 
فيك القاعدة: يستدل بهذا القاعدة بالأدلة الدالة على مشروعية الرضا في العقود» كقول الله سبحانه:[إلاً 
عَن تَرَاضٍ مّنكُمْ)» وكقول النبي 4#: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) 

es 

مي سين اعون ذل ال لاان المابقان غل أن التصرت اال من ارتا بر ترقا 
ا ولا يحل به الماله ومن المعلوم أن التصرف العاري من الإذن يعتبر خالٍ من الرضا فيكون غير صحيح ويڪون ا 
¡ محرما. . 
؛ إذن قول الله سبحانه: إلا أن نَحُونَ يَارَة عن ترا مَّنِكُمْ)ءوقول النبي #6 ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس ؛ 
أمنه) دل هذان الدليلان على أن العصرف إذا كان خاليا من الرضاء فإنه يعتير تصرفا محرما ولا يحل به المال» ومن المعلوم أن ا 
AS E aa O e A o ١‏ ش 
أمثلة القاعدة أولاً أمثلة منطوق القاعدة؛ لأنه قبل قليل ذكرنا أن القاعدة ها منطوق وها مفهوم» فالآن نمثل عل منطوق ا 
| القاعدة. ٍ 
أ أمثلة منطوق القاعدة: ٍِ 
1 8 ا إذا أخن اسان سيارة عي بدرن إذقه واسعسلياء فاق تصرف لأ كل لد ولذللك فاه راسا ر 
اتال حت عا غي د عي غاي الحا ْ 
إذا أخد ان سا غو جر اانه بسق الغدها من عن ابابا أرق الطرن أ رها الاك رن ان عاب ايان 
بأخذ السيارة؛ فإن هذا yT‏ خالٍ من الإذن» وهو خالٍ من الرضا وهو حرم ولا يجوزء ولذلك لوتلفت السيارة ؛ 
امحدضها عب نام قييه ل :هذ سدق رعل بهذا فاضت نمضن ماح ةا ٍ! 
1 ا المثال الغاني: إذا باع إفسان بيتا لغيره بغير إذنه» فإن تصرفه لا يصح؛ لأنه تصرف خالٍ من الرضاء فإنه ٍ 
ألا يصح ولا يجوز إلا في حالة واحدة» وهي إذا أجازه المالك فإنه يصح البيع حينئذٍ لماذا؟ لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة ؛ 
ل ل بغر إذن» والعضرف : 
في ملك الغير بغير إذن تصرف جائز أو غير جائز؟ طبعاً هو تصرف غير جائز وما ترتب عليه فإنه لا يكون مشروعاء ؛ 
ا ولحكن في حالة واحدة إذا علم المالك في هذا البيع وأجاز» فإنه حينئذٍ يجوز لماذا؟ لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة أ 
؛ الإجازة من الجواز فهذا لمالك أجاز هذا البيع وسمح به وإن كان لاحقاء يعني سماح المالك بالبيع جاء في مرحلةٍ متأخرة ؛ 
أ ولكن العلماء قالوا: الإجازة اللاحقة تُتزّل منزلة الوكالة السابقة» فكأنّه وكّله قبل العقد ببيع بيته» وهذا ما يسمى بتصرف ! 
ا الفضولي وأنتم تعلمون أن تصرف الفضولي قد اختلف فيه أهل العلم: فمنهم من رده ومنعه وأبطله؛ نظراً لأنه تصرف في ؛ 


3 
ا ا 


ن تَكُونَ خََارَةَ : 








` 
"حلس ممم مهم ممم مهم مهم مهم مهمه مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهمه هم مه م مهم مه مم مم مه مم هم مهم م هم مه مم هم مه مهم تم مه م م هم مه م هم هم هه م م هم مه مهم مم مه م م هم مه مم ام مه مم هم هم م امه م مم امه هه م اه ا م ممم * 


ملك الغير بغير إذن» والقاعدة تقول: لا يجوز لأحدٍ أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن ومن أهل العلم من أجازه واشترط له أ 
| الجازة المالك» ولذلك بعض أهل العلم يعتبره من البيوع الموقوفة» فقال: هو بيع موقوف على إجازة المالك هذا البيع؛ فإن أجارا 
| المالك هذا البيع صح؛ وإن لم يجزه فإنه يعتبر من البيوع الباطلة» هذا ما يتعلق بأمثلة منطوق القاعدة. ٍِ 
: أمثلة مفهوم القاعدة: : 
ٍ # المثال الأول: شخص أذن لإنسان أن يبيع ماله» فقام هذا الإنسان ببيع المال» فإن تصرفه صح اا 
۰ من قِبَل المالك وهذا مثال على الإذن الصريح. ش 
| اها المثال الاني: شخص نزل ضيفاً على إنسان فقام هذا الضيف بالعصرف ببعض أموال هذا الإنسان كالانتفاع بفرشه ؛ 








: يشوتيه وريا ماق را كل طلا مهرما إل ذلك قان مره جار لا ذأذون فيد من قل اماللده وهذا عفال‎ ١ 
1 على الإذن الحاصل عن طريق الدلالة أو العرف.‎ 1 
الآن الإفسان إذا حل ضيفاً عند غيره فإن العادة جرت بأن هذا الإذسان المُضَيّف يقدم لهذا الضيف بعض الطعام والشراب ش‎ 1 
: وبغض الفرش ويهيئ له اجو العام وما إلى ذلك.‎ 
ٍ ر هل يجوز لهذا الضيف أن يستعمل هذه الأشياء وأن ينتفع بهاء أو لا يجوز له إلا إذا أذن له المُضَيّْف صراحة؟‎ 
: قال العلماء: يكفي في ذلك الإذن العرفي» أو الإذن الحاصل عن طريق الدلالة» فإن الناس قد تعارفوا على أنه إذا حل بهم‎ : 
افيف ال كيرا ا ف ع و ات ا س‎ 
ٍ مثل هذه الأشياءء إذن هذا إِذنّ من قبيل الإذن العرفي أو الإذن الحاصل عن طريق الدلالة.‎ ٍ 
: ا الثثال الثالث: ولي اليته ضع تعره ف فال العم ادق ااا ا ا لأن تصرف الول مأذوة فيه من قبل‎ | 
ٍ الشارع» وهذا المثال الأخير هو مثال على الإذن الحاصل من الشارع.‎ 1 
إذاً الأمثلة على مفهوم القاعدة هي ثلاثة أمثلة تبين ثلاثة أنواع من الإذن.‎ | 





أي المثال الأول: إذا أذن الإفسان لغيره ببيع ماله مثلاً هذا الإنسان عنده بيت وأذن لفلانٍ من الناس أن يقوم ببيع ماله : 
| وباعه» فإنه تصرف تصرفاً في ملك الغير ولمكن هذا التصرف حصل بالإذن الصريح من المالك فيكون صحيحاً. ٍِ 
1 وأن يستظل بظل صاحب البيت» وأن ينتفع بوضوئه؛ وأن يستنير بنوره وما إلى ذلك من أنواع الانتفاع؛ وإن لم يأذن صاحب ؛ 
ٍ الملل صراحة؛ لأن الإذن هنا حصل عن طريق الدلالةء فإن عادة الناس وأعرافهم قد قضت بجواز ذلك وبصحة العصرف في : 
أ مثل هذه الأموال. ش 
المصلحة لليتيم» وفي مثل اليتيم الصغيرء فإن الولي على الصغير يصح له أن يتصرف في مال الصغير وأيضاً مثل الصغير أ 
المحجور عليه أو المجنون» فإن هؤلاء جميعاً يصح لمن يتصرف في أموالهم وإن لم يأذنوا؛ لأن إذنهم غير معتير فإنهم في أ 
؛ الغالب لا يحسنون مثل هذه الأمور» بل هم في الغالب غير مكلفين كما هو الحال في المجنون والسفيه أو المعتوه أو الصغين أ 
ق القالب ونر 6 كلك ده ا ررم ان ار ۰ 
| الثثال الرابع: من الأمثلة أيضاً على الإذن من قبل الشارع كما هو الحال في مسألة الحفاظ على الممتلكات» مثلاً إفسان رأى ! 


` 
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سا كصرح ريق ا وی کی سرن ا غفا ن عات او رای ا هة الا ااب 
هل يصح لأحد أن يتصرف في هذه السيارة فيكسر نافذتها أو يخلع بابها من أجل أن يبعده أولا يصح؟ قال العلماء: إنه ا 
يصح هذا التصرف فهو تصرف مأذونُ فيه من قبل الشارع» صاحب المال لم يأذن ولكن الشارع أذن في ذلك من باب ؛ 
: المحافظة على الأموال والممتلكات» ولذلك إذا قام الإفسان بمثل هذا ثم جاء صاحب السيارة وطالبه بأن يضمن تصرفه حيث ؛ 
كسر رجاج سيارته أو خلع بابه وما إلى ذلك فإنه ليس عليه ضمان؛ لأنه تصرف تصرفا مأذونا قيه.من قبل الشارع» ومن : 
: فعل مثل ذلك فإنه لا يحب عليه الضمان» إضافة إلى أن هذا الإذن قد يكون من قبَّل الإذن الدلالي اوالاذن ا لحاصل على : 
الف والعادة» فإن من عادة الناس الجارية بينهم أنه إذا حصل مثل هذا اکن اتی اروق کرات ار کر یاچ 





ليما فيم هن أجرانها فاشك أن الماد فد جرت يرن الدان في تقديم الكل العاق» وهو أن يمخسر وجاجها أر يللع : 
| بابها من أجل المحافظة عليها كلهاء إذا هذا ما يتعلق بمسألة التصرف في ملك الغير. ٍ 
وأعيد الكلام حول مسألة العصرف في ملك الغير؛ لأن هذه القضية مهمة جداء وكثيرا ما يحدث خلاف بين الناس يسببهاء : 
فنقول: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغيرء هذا هو الأساس وهذه هي القاعدة في هذه المسألة لماذا؟ لأن الحصرف في ؛ 
| ملك الغير تصرف خالٍ من الرضا والله سبحانه وتعالى شرط الرضا في العقود :(إلا ان ڪون ار عن ترَاضٍ ! 
مّنَكُمْ)والبي 2 يقول: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) لحكن إذا كان هناك إذن من المالك سواء كان إذا ؛ 
أصرها أو إذناً عرفيا أو كان هناك أذن من الشارع؛ فإن التصرف حينئذٍ يكون تصرفاً صحيحاً ومأذونا فيه ولو خضل 
| إشكال في هذا انعرف وه بحن لاان ها حص شه اه هرت هرا محا ر را عا اراي 
١‏ چ عل ضهان كبا سعون سا بإذق الله عو وهل فق الراك اقام ٍ! 


سس 


أتوتفناق الخلقة السابقة غند الحديث عل قاعدة لا جوز للحد أن يتصرف ق ملك الغيريلا إذن وانعهيتا منها حبك بيا أ 
؛ معنى القاعدة ودليلهاء والأمثلة عليها على منطوقها ومفهومها. ْ 
ننتقل الآن إلى القاعدة الكلية التاسعة: الجواز الشرعي ينافي الضمان. 


ا e e ET‏ 
: معنى القاعدة: أن الآمر المباح شرعا فعلا كان أو تركاء إذا ترتب عليه إتلاف فإن ذلك الإتلاف لا يكون مضمونا. 1 


إً شروط تطبيق القاعدة: 

| الشرط الأول: أن لا يكون ذلك الأمر الجائز مقيدا بشرط السلامة. ٍ 
مض ا ر أن الي جارف بعض الأمور مطلفاة وانها تكديعض الا ك اة ار ف اة العاقبة أ 
١‏ کال فان اراشا ن اب ما جار مط فاه لقالاع اا کن من ابا جارد اة 
: فإنه لديدفل تك القاعدة كبا ميقبين متنا من بعلذل الأمفلة: 1 
al‏ العاق: أن لا يكون ذلك الأمر الجائز عبارة عن إثلاق مال خيره لأجل نفسه فإذا كان إقلاف مال الغيزهو جاتر : 
الس لق حال العروة لن إذا ان من أجل مصلعق أنه فاق هذا يختلف» ولا ع و 


` 
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١‏ قل ركان جواراً مقيدا فإنه لآ يناق الضنماق' كيف يڪون مقيدا؟ كما قلنا قبل قليل في مسألة التقيد بشرط السلامة أو 
لقيدان ل کرو و ا ي ٍِ 
ال القاعدة: يمكن أن يستدل هذه القاعدة بدليل عقلي: وهو أن الجواز الشرعي في أمر ما يمنع كون هذا ارف 
؛ فإذا امتنع التعدي امتنع الضمان» كما أنه إذا ثبت 07 ثبت الضمانء لأن الضمان لا يجب إلا في حالة القعديء فإذا ؛ 
امتنع كون الفعل تعديا امتنع وجوب الضمان» فكما أنه إذا ثبت التعدي ثبت الضمان» فكذلك إذا انتفى التعدي انتفى ؛ 
a nN‏ 0 
ا الله- في تفسير هذه الآية: "ويستدل بهذه الآية على قاعدة وق اممو اع وها ا ا 
١‏ اة ي ع ااه هس ار فلن اه غير ان 91688 عن را ال ونا 

| أمثلة القاعدة: ۰ 
الحاف لماذا؟ لأنه تصرف تصرفا جائزاء والجواز الشرعي ينافي الضمان. ْ 
)هذا إفسان حفر داخل ملكه في بيته في سوره في مزرعته؛ ولم يحفر في المكان العام وقيامه بالحفر في المكان الخاص به هذا ؛ 
ا ا ا ی ا کر کر ت وک : 
تا المغال الغاني: لو استأجر الانسان سيارة أودابة ليحمل غليهاء فحمل عليها الخمل المعتاد فتلفت فإنه : 
بسن بى سا ار اسا جر اغاق سيازةامن السيارات العدة كيل الأمفعةة ول عليه يبقل ما اعفاد الاس فمل 
إ فيهاء ومع ذلك تلفت السيارة فإنه لا يضمن؛ لأنه فعل فعلا جائزاء وإذا فعل الإذسان فعلا جائزا فإنه لا يترتب عليه أ 
1 المثال الشالث: لوكان الإفسان أجيرا لإصلا غين؛ قلنا طلبها مئة غالكها خيسها لجل الأجرة + تلفت بعد ذلك فإنه لا : 
کن کی ن قد يري ره للسائئها نا أسلهها العامل أ القى ١‏ راد ضاكب النياره د مهن 
ملحب الررجة آنا لا اعطياب فت انيار دق قطبى حرق فيةا التاق ادق أن نس الشوار ة ‏ دة اة 
فإذا تأخرضاحب السيارة في دفع الأجرة» ثم حصل حريق أو قلقت السيارة فإن هذا الإذسان لا يضمن السيارة لماذا؟ لأن ؛ 
أحبس السيارة أمر جائز له فهو فعل ما يجوز له شرعا والجواز الشرعي ينافي الضمان» فلما فعل فعلا جائزا شرعا وترتب عليه أ 
أتلفا فإنه لا يضمن؛ لأن الميواز الشرعي ينافي الضمان. : 
: : أمثلة خارجة عن القاعدة لفقدها أحد الشرطين السابقين: 

کا فل قل أن الفاغ ها رط 

| الشرط الأول: أن لا يكون الفعل الجائز شرعا مقيدا بشرط السلامة. 

؛ الشرط العافي: أن لا يكون إتلاف مال الغير من أجل مصلحة النفس. 

| إذا تقد هذان فقد هذان الشرطان» أو فقد أحدهما فإن القاعدة لا تُبق والجواز الشرعي فيها لا ينافي الضمان. : 
ّْ اانا ار الت الان ةا لن برو ف الط رون الام فاه يعن ما الف ان مررو ف الطريع العام وإن . 
| كان جائزا شرعا إلا أنه مقيد بشرط السلامةء الآن الطريق العام ليس ملك لي ولا لغيري وإنما هو لجميع الناس؛ وإذا كان أ 
رل أن مر اطق الام هاا ر مهد هر البلاية جي أن كن هرن ف ها الى الام ما 
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١ رط اة ود ري عله ررر قلق ولا شض ااه فا هل شي من داك قان أشي ا ن فيلك‎ ١ 
فعلا جائزا شرعا ولكنه مقيد بشرط السلامة» ونحن قلنا قبل قليل: إن الفعل الجائز شرعا يجب أن ڪون مطلقاء وهنا ؛‎ 
1 الفعل الجائز شرعا ليس مطلقا وإنما هو مقيد بشرط السلامة.‎ 
TT لكا المثال الغاني: لو اضطر الإذسان إلى طعام غيره» يعنى إذسان أصابته مهلكة واضطر إلى طعا غير‎ ٍ 
ف ك لق فه رن م ا جي عا أن بن ا 30000 فاا ا ره‎ 
اقول ادامر شركا بحص فيه إقلات مال ال من أجل مصلحة النفس» » ونحن ذكرنا في الشرط الثاني أن لا يحكون إتلاف ؛‎ 
ال الغبرم أجل مسيلحة الس إن كان للها كنك تن ارا رالرى هاا يداق لاان‎ 
ٍ هذا الإفسان الذي أتلف طعام غيره والله أعل.‎ | 


و 


الشاعد اكية الاشوة رد ْ 








اد ٍ 
| 8 المخال الأول: لو أوقف إنسان داراً للسكن؛ ثم احتاجت إلى إصلاح فإن نفقة إصلاحها تحكون على ساكنيها لماذا؟ لأن أ 
1 نفع إصلاحها له. [ 
| لكا المثال الثاني: إذا كان الإنسان غنيا وله أخ فقير» فإنه يجب على الغني أن ينفق على أخيه الفقير؛ لأن هذا الفقير لو كان ا 
: قيا فان أخاء ميزث مته فلا كان تمه عا اليه فة وجب عليه أن يتقق غلية بال :قفر بوحاجد خاقاف لأن الثرم : 
۰ بالعُنم» فكما أنه سينتفع منه فإنه أيضا يجب عليه أن يغرم ما يحتاج إليه. : 








إواضلاح؛ فإن نفقة عمارتها وإصلاحها تكون عليهما بقدر ملكهما؛ لأن منقعتهما من الدار بقدر ملكهماء يعي مقلا الدار ا 

احتاجت إلى إصلاح بقيمة ألف ريالء فيكون على صاحب الربع مائتين وخمسين» ويكون على صاحب الغلاثة أرباع ش 

:سبعمائة وخمسين. : 

1 لكا المشال الرابع: سفينة أشرفت على الغرق واحتاج ركابها لإلقاء بعض المتعة» فإن ضمان تلك الأمتعة يڪون عل عل 

إ عدد رؤوسهم لماذا؟ لتساويهم في نفع إلقاء تلك الأمتعة» فهم متساوون في هذا الباب» وإذا كانوا متساوينء فإنه يجب عليهم | 

: أنيضيع) ذلك القساري والله أعلم: 

1 القاعدة الكلية الحادية عشرة: يُضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن نُجبراً 

معن القاعدة: أن الإذسان إذا فعل فعلا وهو عبارة عن تعد عل مال أو تقس اف مرن اکا ن سك الس ان 

۰ ؛ بالفاعل دون الآمرء إلا إذا كان الآمر تُجبراء أي مُكرها للفاعل على الفعل فإن حكم الفعل حينئذ يتعلق بالآمر الشجير| 

۰ دون المأمور؛ لأن المأمور في هذه الصورة في حڪم الآلة ويلحق بصورة إجبار صورة التغريرء أي أن الفعل يضاف إلى الآمر 
| إذا كان حبرا أو مغررا. 


ر ےک ا ی کے ی ا کے کے ص سح سس م ساح سا ست سح ع جد دح د دع هك کی ر دک دک د 
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يعني صياغة القاعدة بعد بيان معناها: أن الفعل يضاف إلى الفاعل لا إلى الآمرما لم يكن الآمر جيرا أو مغررا فإن كان : 
ار أومغرر»»ةإك القعل يضداف لبه ولا يضاف إل الان ۰ 
| أمثلة القاعدة: : 
:ا المثال الأول: لو قال شخص لآخر: أتلف هذا المال» فأتلفه فإن الإتلاف يتعلق بالفاعل دون اا شيجب العم اوقل : 
المتلف دون الآمر؛ لأن الفعل يُضاف إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن جبراء وهنا ليس حبرا وحينئذ يتعلق الضمان على : 
عق قعل هذا لير ٍ! 
كا المثال الثاني: لو أكره إفسان شخصا عل أن يحفر حفرة في الطريق العام ففعلء فوقع فيها إنسان أو دآبة فإن ضمان ذلك ؛ 
أيڪون على الآمر المجبر دون الحافرلماذا؟ هنا فيه إجبارء الفرق بين هذا المثال والذي قبله المثال الذي قبله تعلق المڪ ا 
أبالفاعل؛ لأنه ليس هناك إجبار أما هذا المثال الحكم تعلق بالآمر لأنه مجبر. : 
ا المثال الغالث: شخص با غ أمر صبيا بقتل دآبة ففعل» فإن الضمان يكون عل الشخص البا ورا و الور 
کان هو الفاعل لماذا؟ لآن الشخص البالغ إما أن يكون مجبراء وإما أن يكون مغرراء فهذا الصبي تعود على أخذ أوامره من أ 
زالأشخاص الكبار البالغين» فهذا الشخص البالغ إذا امتنع الصبي فإنه سيجبره على هذا الفعل وأن الصبي اعتقد أن هذا ؛ 
:الفعل هو الصحيح وفيه المصلحة؛ نظرا لأن الشخص البالغ في العادة لا يأمر إلا بما فيه مصلحة للناس. ٍ 
ألكنا المثثال الرابع: لو قال إذسان لآخر: افد لي بابا فى جدار بيتى هذا ففعل؛ ڈ تبين بعد ذلك أن هذا البيت لا يخص هذا ؛ 
|الإنسان» فإن الضمان في مثل هذا الأمريحون على الآمرلا على الفاعلء لماذ؟ لأنه مغرر. : 
| إذا الشاهد من هذا أن الإنسان إذا فعل فعلا بأمر من غيره فإن الضمان في مثل هذا يكون عليهء إذا كان هذا اروا 
مقرو لضان بكرن ع الجر رار كا فين امن غاال اة ٍ 
القاعدة الكلية الخانية عشرة وهي الأخيرة: الشابت بالبرهان كالثابت بالعيان. 











معن القاعدة: 
البرهان : البينة الشرعية كالشهود العدول» أما العيان: فهو المشاهد بالعين» أي مشاهدة الشيء بالعين. 


ٍ أ معنى القاعدة اا أن الأمر الغابت بالبينة الشرعيةء كالأمر الفابت بمشاهدة العين من جهة كون المشاهدة حجة لا 

ْ قسوغ مخالفتهاء فكما أن الأمر الغابت بحاسة البصر لا يسع الإفسان مخالفته» فكذلك الأمر العابت بالبينة الشرعية لا قسوع | 

| خالفته وإن كان من المحتمل أن يكون الواقع جخلاف ما دلت عليه البينة الشرعية» ككون الشهود كذبة مستترين | 

: إذا مقق هذه القاعدة أن القىء الكايت بالعين لا يكن أن مخالفس» نة امن زات 2 TT‏ 

1 الغابت بالبينة الشرعية:؛ فَتُتَّل منزلة الأمر الغابت بالعين» وإذا كان الأمر الشابت بالعين لا يسوغ أن يُخالف» فكذلك الأمر ش 

1 الغابت بالبينة الشرعية لا يمكن أن يخالف» هذا هو الحكم الشرعي وإن كان هناك احتمالات» فاحتمال أن ياي شخص أو : 

1 عدد من الأشخاص» ويتظاهرون بالصلاح ويشهدوا بأمر :! 
ما وهم في الحقيقة كاذبون» وإن كان الاحتمال قائم إلا أن البينة الشرعية إذا أخذت وفق الأدلة الشرعية فإنها مُتدّل مازلة ا 

1 الشيء المشاهد بالعين من جهة إثبات الأحكام. : 





` 
"حلسم ممم مد نيمي مهم ممم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم همهم مه م مهم مهم م هم مه م مهم مهم م هم مه م مهم مهم م هم مه مم هم مهم م هم مه مم هم مه مهم هم هه م م اهم مه م م همهم م مم هم مه مه ام مه مم امه هم م امه م مم ام اهم م ام ا م ممم * 


۰ أمثلة القاعدة: ب 
ا امشال الأول: لو شهد الشهود بأن زيدا باع سيارته لعس فإن ملكية السيارة تثبت لعمر ويعكون ثبوت ذلك بالشهادة ‏ 
أبمنزلة ثبوته بالمعاينة» شهد الشهود بأن زيدا باع سيارته لعمرو هذه بينة شرعية وهذا هو الابت بالبرهان» هنا نقول: هذه ۰ 
البينة صحيحة» وتثبت الحكم وتنتقل السيارة إلى عمروو ويكون انتقال السيارة إلى عمرو بمقتضى البرهان بمنزلة انتقاها 1 
ا المثال الغاني: لوشهد الشهود بأن زيدا كفل عمرواء فإن الكفالة تثبت ويكون ثبوت ذلك بالشهادة كثبوتها بالمعاينة» إذا ٍ 
هذا مثالان محققان للقاعدة. ٍ 
: فالقاعدة تقول: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان يعني ما ثبت بالبينة الشرعية يكون بمنزلة 

1 ما ثبت بالمشاهدة» وبالعيان أي: بالعين بحاسة البصر. 





تنبيه: هناك فرق بين ما ثبت بالبرهان» وبين ما ثبت بالعيان. 

| القاعدة تقول: العابت بالبرهان كالشابت بالعيان» هل هو على الإطلاق في كل الأحوال؟ 

۰ نقول: في الغالب نعم هو كذلك» فالغالب بأن ما ثبت بالبرهان كما ثبت بالعيان» لكن هناك فرق بينهما ننبه علي الآن. ‏ ؛ 
ٍ يفترق العابت بالبرهان عن الغابت بالعيان في شيء واحد: وهو أن الثابت بالعيان لا تُسمع الدعوى التي تخالفه؛ أما الشابت ش 
: بالبرهاق فإن ادى الى حالف رر اعا ٍ 
1 معنى هذا الكلام أن الإفسان إذا ادعى شيئا يخالف ما ثبت بالمشاهدة» فهل يقبل القاضي هذه الدعوى أو لا يقبلها؟ طبعا لا ۰ 
؛ يقبل القاضي هذه الدعوى» فلو ادعى الإفسان على شخص أنه قتل قريبا له كأخيه» ونحن في الواقع نرى هذا الأخ موجود ؛ 
اوي ۰ 
1 هنا هل تقبل هذه الدعوى أو لا تقبل؟ قال العلماء: لا تقبل هذه الدعوى ولا تسمع؛ لأنها تخالف أمرا ثبت بالعيانء والأمرا 
؛ الغابت بالعيان لا تسمع الدعوى التي تخالفه. ٍِ 
ولكن لو ادعى شخص آخر ديناء وأثبته بالبينة الشرعية» فادعى المدعي عليه أن المدعي أقر بأن لا شيء له عليه» فإن هذه ؛ 
۰ الدعوى تسمع أولا تسمع؟ نقول: إن هذه الدعوى تسمع؛ لأنها تخالف أمرا ثابتا بالبرهان هنا هذا الأمر ثبت بالبرهان الذي 1 
هو البينة الشرعية الشهودء لا كان هذا الأمر ثابتا بالبرهانء وهو البينة الشرعية الشهود فإن الدعوى التي تخالفه تسمع» وهذا ؛ 
: ثما يفترق فيه ما ثبت بالعيان عما ثبت بالبرهان. : 
!| إذا الفرق بين المثالين مرة أخرى: إذا ادعى إنسان على شخص أنه قتل قريبا له كأخ أو أب أو ما إلى ذلك والواقع أننا نشاهد أ 
ر هذا الشخص الذي قيل: أن قتل ذشاهده حي يرزق موجوده فإن هذه الدعوى ِْ 
1 لا تسمع لماذا؟ لأنها ثبتت بالعيان وما ثبت بالعيان فإن الدعوى التي تخالفه لا قسمع» أما ما ثبت بالبرهان فإن الدعوى التي ا 
| تخالفه قد قسمع؛ مثلا: لو ادعى شخص على آخر دينا وأثبته بالبينة الشرعية» ثم ادعى المدعى عليه بأن المدعي أقر بأن لا ؛ 
؛ شيء له عليه؛ فإن هذه الدعوى تسمع؛ لماذا لا تسمع مع أن الثابت بالبرهان كالشابت بالعيان؟ قلنا: تسمع؛ لأن هذا الأمر هو 
ما افترق فيه الأمران فإن الغابت بالبرهان يختلف عن الغابت بالعيان من هذه الزاوية. ٍ 
ٍِ وبهذا نكون قد انتهينا من القاعدة الكلية الخانية عشرة وهي الخابت بالبرهان كالشابت بالعيان» بينا معناهاء ا 
ا ا رة ف اعات اردان رات الان را تكرت انتريد سن اه ا ااا ع هة 


` 
"حعسم مم م مد م ممم مهم ممم مهم مهمه مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه م مهم مهم مهم مه مم هم مهم م هم مه م مهم مهم م هم مه مم هم مهم م هم مه م م هم مه م م هم مه م مهم مه مم هم مه مم هم مه مم هم هه مم امه هم م امه م م مام ا هه م ام ا م م مم * 


إ نكون انتهينا من القواعد المذكورة في المنهج» فأخذنا هذه القواعد على الترتيب الآني: ٍ 
أولاً: قاعدة لا ضرر ولا ضرارء أخذناها وأخذنا ما يندرج تحتها من قواعده ثم أخذنا ثانياً: العادة محكمة وأخذنا ما يندرج ؛ 
ش تحتها من قواعده ثم أخذنا قاعدة التابع تابع وما يندرج تحتها من قواعدء ثم أخذنا بعدها عدد من القواعد الكلية» أخذنا : 
؛ في كل قاعدة معناها وأمثلتها وفي بعض القواعد أخذنا دليلهاء وفي بعض القواعد أخذنا شرط تطبيقها. : 


` 
حعسم ممم ممم ممم مهم ممم مهم ممم مهم مهمه مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مه مم هم مه م مهم مه مم هم مه مم تم مه مم هم مه م مهم م هم مم هم مه م م هم مه مهم هم مه م م ام مه مم هم مه مم هم مه مهم هم مه مم تم مه مهم هم هه م مامه م مم اما ممم ام ا م م مم * 


